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يَابَ الاجَارَة 10 





مارت الل ير الور الوا 1 ار ار سيره 
وإجارة. فهو ماخورة هذا هو التشهور» وحكي عن الأخفش 
والميرة: أجره بالمد. فهو مَؤّْجرء وقد يصح قياسا تشديد الجيم 
القصرء فيقال: أَجَرَهُء واشتقاق الإجارة من الأجر» وهو العوض"! 

والإجارة اصطلا سا : عقد على منفعة عين أو عمل . 

وهي ضربان : 

الأول: الإجارة على العين» يستوفى منافعهاء. نحو: 
هذه الدار سنة 

الثاني : الإجارة على عمل. وهي عقد على عمل معلوم يقوم 
به العامل؛ كحمل هذا المتاع إلى مكان كذاء أو بناء هذا الجدار. 


6 و لم 
| 


جَرْئكَ 


ونحو ذلك . 
والإجارة جائزة بالكتاب والسَّنَّة والإجماع. قال تعالى: 
م ى م لوس 0 دج سا _ سح سر 2ح ساح لاح سا صد م 
قالت إِحَدَنْهُمَا يتابت اسحجرة 5 9 من استعحرت . ألْمَوى | د مين 4 


م 00 د و ور ره 


[القصص: 175]» وقال تعالى : إن أصَعنَ ل 2 فمانوهن وف [الطلاق: 5]؟ 
الى عِوّض رضاعهن . 

وأما السَّنّةَ ففيها أحاديث كثيرة» منها: حديث عائشة ونا أن 
النبي يله «اسْتَأجَرَ : في الهجرَةٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدّيل هَادِياً خريتاً» ''. 
() «المطلع» ص(517). «الدر النقي) (5/ 077). «معجم الصواب اللغوي). ,)١١/١(‏ 


«المطلع على ألفاظ الروض المربع» ص(0١23.‏ 
(9” الخرجه اليضاوى '(5058)ه وقولهة اخزينا» بكسي المخيصة» وتقديد الراعء يعدها ياد 


ساك هو الماهر افى الهداءة على الطريق. 


لتآ 0 


وحديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِةِ: «أَعطوا الأجيرَ 
أجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَحِف عرَقهُ)237 . 

وأما الإجماع فقال الموقّق: «أجمع أهل العلم في كل عصر 
وفي كل مصر على جواز الإجارة.. .2 . 

وجواز الإجارة من محاسن الشرائع؛ لأن المصلحة والحاجة 
تدعوان إليهاء فقد لا يستطيع الإنسان تملك العين؛ كالدار مثلاً 
لينتفع بهاء فيحصل عليها بالإجارة» وربما يحتاج إلى عمل فلا 
يستطيعه» فيستأجر من يعمله له. كما أن العامل قد يحتاج إلى المال 
فيحصل عليه بالإجارة . 

قوله: «إِنَّمَا تَصِحٌ عَلَى مَنْفْعَةٍ مَنفعَةٍ مُيَاحَةَ” 2 إن الإجارة إنما 
تصح على المنفعة دون الرقبة؛ لأن المنفعة هي المقصودة» وذلك 
بشروط : 

الشرط الأول: قوله: «مبَاحَة) أي: أن تكون المنفعة مباحة؛ 
أي: ليست محرمة؛ كاستئجار سيارة يحمل عليها متاعه» أو محل 
يبيع فيه مباحاًء فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة؛ كاستئجار 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (/ 4217 وابن عدي في «الكامل) (570/5): 

واليقى 111717 من طرين محمة ين عدان الجزننة حن المشبرى» عن ابى 


هريرة ونه مرفوعاء وله شواهد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله وَه» ومرسل 
غطاء ين :بسار رفي أسانيدها مقال. انظر: «نصب الراية» 2)١59/5(‏ وني الباب 
عن أبي هريرة وله رفعه : : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. فلكر م: منهم: رجل 
اسمعاجر أخيراً فاستوفى منهء ولم يعطه أجره؟. رواه البخاري .)5١1١/(‏ 0 «(إرواء 
0-7 0 0ن (منحة العلام) ) .)4١6(‏ 


1 


ار 4 َِ 
مَعلومَةَ عرفاء | منت ا 5" ”2 


امرأة للزناء أو للنياحة» أو استئجار رجل للغناء» أو يستأجر من 
يصنع له خمراء أو من يكتب كلاماً محرماً» ويدخل في ذلك تأجير 
المحلات لأشياء محرمة مثل: بيع أو إصلاح آلات اللهو والطرب. 
أو بيع الأشرطة الفاسدة» أو بيع الدخان» أو محلات الحلاقة التي 
تشمل حلق اللحية» أو تأجير المحل لمن غالب عمله محرم. 
كاليتوك: الريوية التي معظم تعاملها محرمء ونحو ذلكء. لقول الله 


تعالى: «إولا ووأ عَلَ الْاثوِ وَالْمُدُونِ» [المائدة: ؟]» ولأن المنفعة 
المحرمة لا تَقَابَلُ بعوض في بيعء فكذا في الإجارة؛ لأن الله إذا 
حرم شيئاً حرم ثمنه» ولأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء 
والإجارة تنافيها. فلم تصح"". 

الشرط الثانى : قوله : «مَعْلومَةَ) أي: أن تكون المنفعة معلومة؛ 
لآنها المعقود 15 فاشترط العلم بها؛ كالبيع» ولو لم تحدد 
المنفعة لصار ذلك من الغرر المنهى عنه شرعاء وهذا يؤدي إلى 
الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء. 

قوله: «مَعْلُومَةٍ عُرفاء أو وضفاء أو رُؤْيَة» أي: إن العلم 
بالمنفعة يحصل بواحد من ثلاثة: «العرف» أي: العرف هو الذي 
ملسيو 12 سوير النار شير أو ضيزة الصيونت اميه إلى 
سكناهاء فلم يحتج إلى ذكر ذلك في العقد؛ لأنه أمر متعارف عليه 
بين الناس» فيسكن ويضع متاعه فيهاء ويترك فيها من الطعام ما 
عذرتت: عادة الساكن يه 


(0) انظر: «الشرح الممتع) »»٠6/٠١(‏ «فتاوى ابن باز) (9١/5/ا”.,‏ 7078). «فتاوى 
اللجنة الدائمة») (5١١١5غ‏ 5:55 - 44594 .)١18/١5(‏ 


0 ] 0 
وى 0 3-62 0 م 6 
بمذه مَعلومَةٌء 5 بقاء العبرة ع ا 0 


فلو استأجرها لحِدَادَةء أو وضع غنمه ودوابه فيهاء أو 
مستودعاً للأطعمة لم يصح ذلكء إلا أن يخبر المُؤْجِرَ بذلك؛ لأن 
الاستئجار لهذه الأغراض لا يدل عليه العرف. إلا إن وجد قرينة 
عير يباه قبالو استا حجري جداته أ كان نيا وكات ند دري 
فيضع دوابه فيه فلا بأس . 

الثاني : مما تعلم به المنفعة «الوصف) كبناء حائط يذكر طوله 
وارتفاعه وعرضه وآلته من حجارة أو طين أو نحو ذلك. أو حمل 
بضاعة وزنها كذا أو عددها كذا إلى موضع معين . 

الثالث: مما تعلم به المنفعة «الرَّوْيّة؟ وذلك إذا لم يمكن تحديد 
المنفعة بالعرف أو الوصف فلا بد من الرؤية» فإذا استأجر منه الدار 
فلا بد من رؤيتها؛ لأآن الوصف لا يمكن أن يحيط بهاء وإذا 
استأجره لحرث أرض فلا بد من رؤيتها؛ لأنها لا تنضبط بالصفة. 
فيختلف العمل باختلافهاء وإذا استأجره لبناء جدار فلا بد من معرفة 
موضع البناء؛ لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ونحو ذلك». 
وإذا استأجره لتنزيل بضائع فلا بد من رؤية المكان. .. وهكذا. 

قوله: ««ِمُّدَّةٍ مغلومة» هذا الشرط الثالث من شروط الإجارة» 
وهو أن تكون على مدة معلومة؛ كإجارة الدار سنةء والآأرض عام 
والمراد مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت . 

قوله: «مَعَ بَقَاءِ القينِ» هذا الشرط الرابع» وهو أن تبقى العين 
بعد استيفاء المنفعة» فإن استهلكت بالانتفاع لم تصح الإجارة» فلا 
تصح إجارة الطعام للآكل» ولا الشمع ليشعله». ولا الصابون ليغسل 
به؛ لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز. 


به م )اهمه 
يَابَ الا جَارَةٍ ححم 
1 ب ل ]| 4 | كك 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس هذا بإجارة» ولكنه إذن 
في الإتلاف». وهو سائغ)”"' . 

وعلى هذا فيجوز إجارة الحيوان ليأخذ لبنه.» على الأظهر من 
قولي أهل العلم؛ لأن الله تعالى أباح ذلك وأجازه فى الظك ”'*» قال 

0 مي > سءم سهر لس يوس تراه ١‏ 

تعالى : #«أفَإنَ أرضعن ل فَانوهنَ أجورهنَ» [الطلاق: 5] والحيوان بمعنى 
ذلك ولا مانع من كون المتفوة أعياناً تحدث شيعا فشيئاً: واللميق من 
باب الأعيان» لا من باب المنافع» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ". 

قوله: «منْ مالك مُتَصَرّفٍ أو مَأَذُونٍ له» هذا الشراط الخامس من 
شروط الإجارة». وهو أن تكون المنفعة من مالك متصرفء. أو مأذون 
له فيهاء وهو الثاتب عن العاللف»؟ رم سفية » وناظر وقف ووصى» 
ووكيل إجارة؛ لأنها بيع المنافع» فاشترط فيها ذلك؛ كالبيع» وهذا 
شرط في جميع العقودء فكل عقد لا بد فيه أن يكون العاقد مالكا 
للمعقود غليه» إما يملك أو يتبابة عن المالك» لقوله تعالى: كانه 
ا 0 تعر الك تاشكم اين تان كرك 
0 56 م كن [الساء: 6159 ومن تضوف في مال غيره بلا 
إذن فإن الرضا فيه مفقودء فإن أَجَرَ ملك غيره فإن الإجارة لا تصح. 
وهذا هو المذهب. ولو وافق على ذلك صاحب العين» بناء على أنه 

2 00 5 1 

.)3١ /5( «الإنصاف»‎ )١( 
. الظئر: هي المرأة تحضن ولد غيرهاء «المصباح المنيرا ص(7”88)‎ )9( 
الإعلام الموقعين) (١57/1/!ا”  /ا/ا7).‎ 2)”5”“٠6 2198 /90( كره امجموع الفتاوى)‎ 
.)١55/5( «الإنصاف»‎ ):( 


ا 0 


ام هه ا ه 0000 ٠‏ ا يه »م ئر سر 0 
فتمكخ عرد لتسليم» ويسسوقى لمنفعة وَدَونهَا رياه ماعافاء فوع 
- ب هد 


والقول الثانى: أن الإجارة تصح». وتقف على إجازة المالك. 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله» قياساً على البيع”"'. 


قوله: «مُتَمَكَنِ مِنَ التَسْلِيم» هذا الشرط السادس من شروط 
المحار ودر ار ره ار مكو ب الي اضر الستاي, 
لاستيفاء المنافع؛ لآن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان» فلا 
تصح إجارة العبد الآبق» أو الجمل الشارد» أو المغصوب ممن لا 
يقدر على أخذه من غاصبه؛ لأن المَؤْجِرَ لا يمكنه تسليم المعقود 
عليه» فلا تصح إجارته كبيعه؛ لأن كل عقد يكون متردداً بين العْنْم 
والغْرْم فهو باطل ؛ ناي تبسر سيار ْ 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي فى جدة بأنه يجوز 
للمصرف ‏ وكذا غيره ‏ إيجار المعذات إلى العميل بعد تملك 
المصرف لهاء كما يجوز للمصرف أن يوكل أحد عملائه بشراء ما 
يحتاجه ذلك العميل من يعداته .واليات ونصوها هما هو محدد 
الأوصاف والثمن لحساب المصرف؛ بغية أن يؤجره المصرف تلك 
الأشياء بعد حيازة الوكيل لهاء ويجب أن يتم عقد الإيجار بعد حيازة 
المعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد بالتأجير"''. 

قوله: «ويَسْتَوفِي المنفقة ودُونَهَا بنّفسِهو» أي: إن المستاجر 
يستوفى منفعة العين المؤجرة بنفسه؛ كسكنى الدارء وركوب السيارة؛ 
أن أصل العقد يراد للعاقد» أو يستوفي أقلَ منهاء كما لو اكترى 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (757/5). 
(؟) «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» ص( 59 .)73١‏ 


0 لتك 


أرضاً لزرع بر فله زرع شعير؛ لأنه دونه ضرراً» كما يقول أهل 
الاختصاص . 

قوله: «ويمِثله» أي: ويجوز لمن يقوم مقامه في الانتفاع» أو 
دونه أن يستوفى المنفعة» فلو استأجر سيارة وأعطى من هو مثله 
يركبها جاز؛ لعن ري يك سيا لت 
وبنائبه» وهو من يقوم مقامه في الانتفاع؛ كبيع المبيع» لكن لا بد 
2 الا 

قوله: «بأخرة وَغَيِرِهَاء أي: للمستأجر أن يستوفي المنفعة 
بواسطة غيره» بأجرة وبغير أجرة. ومفهوم كلامه أنه يجوز للمستأجر 
أن يُؤْجِرَ العين» نَصّ على ذلك الإمام أحمد'''. وشرط ذلك أن يكون 
المستأجر الثاني مماثلاً للأول في الانتفاع» أو دونه» على ما تقدم. 
لكن هل له أن يَؤْجِرَ غيره بأكثر من الأجرة؟ فيه خلاف بين العلماء : 

فالقول الأول : يجوزء وهو المذهب.». نص عليه؛ لآن كل عقد 
جاز برأس المال جاز بأكثر؛ كبيع المبيع بعد قبضهء وهذا قول 
الشافعي» ومالك» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"'". 

القول. الغاتى: أنه إن حددٌ فى العيق المؤجرة غمارة. جات 
الزيادة؛ لأن الربح وقع في مقابلة العمارة» وإلا فلاء فإن فعل 
تصدق بهاء وهذا رداية عن أحمدء وقول أبي حنيفة؛ لأن النبي كله 
نهى عن رِبْح ما لم يُضمن نا 


.)51١ .5٠١ /70( «المغني» (05//8). (؟) «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ )١50//7”7( تقدم تخريجه فى‎ 000 


اننكل 0 


1 اغه ل 8ه سس 00 2 جرح 1 14 متيو ٠‏ -ه 
لا بمخالفيء وَتَعْتَبّر مَعغرفة الرراكب وَالدَابَةِ وَتَوَابِعِهمَا 0-000 


القول الثالث: أنه إن أذن الموؤْجِرٌ فى الزيادة جازت» وإلا 
فلاء وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضاً. 2 

والقول الأول هو الأظهرء لقوة مأخذه. وأما حديث النهي عن 
ربح ما لم يضمن فيجاب عنه بأن قيض العين قام مقام قبض 
المنافع» بدليل أنه يجوز التصرف فيهاء فجاز العقد عليها؛ كبيع 
الثمرة على الشجرة"'' ثم إن الحديث ليس نصاً صريحاً في الإجارة. 
وإنما هو في البيع» والله أعلم. 

قوله: «لا بِمخَالِفِ» أي: ليس للمستاجر أن يجعل غيره يستوفي 
المنفعة وهو بخالقه في صورة الانتفاع» بأن يكون المستأجر الثاني 
أكثر خررا فقه4 'لآن العقد اقنضى ابشيفاء متفعة مقدرة» كلذ بجوذ 
بأكثر منه؛ لأنه زاتد على ما عقد عليه» فلو استأجر سيارة لحمل 
متاعه إلى الرياض - مثلاً - لم يجز له أن يعطيها من يحمل متاعه إلى 
الدَّمّام وكذا إذا كان ضرر الثاني يخالف ضرر الأول؛ لأنه يستوفي 
أكثر من حقه أو غير ما يستحقه. فلو استأجر دكاناً لبيع الحلي» أو 
مواد غذائية لم يجز له أن يُؤْجِرَهُ صاحب تَنُورٍ وهو الخبازء أو 
صاحب كِيْرٍ وهو الحذاد. 

قوله: «وتُعْتَبَرُ مَعْرِفَة الرَاكِبٍ والدَابِةِ وتَوَابِعِهِمَا هذا فيه إشارة 
إلى الشرط السابع من شروط الإجارة» وهو معرفة المتعاقدين ما 
عَقِدَ عليه» فإذا استأجر العين لعمل معلوم؛ كإجارة الدابة للركوب 
إلى موضع معينء فالجمّال يحتاج إلى معرفة «الرَّاكبٍ) لاختلافه 


.)057//8( «المغنى)‎ )١( 


ة أَوْ صِمَةَء وَقَذْرِ الجمل بِكَبْلٍ أو وَْنْء ل 


بالطول والسمن وضدهماء والمستأجر يحتاج إلى معرفة «الذَابةٍ» التي 
يركب عليهاء هل هي فرس أو بعير؟ لأن منافعهما وكيفية سيرهما 
تختلف. «وَتَوَابِعِهِمَا) أي: ويحتاج الجمال معرفة ما يتبع الراكب من 
أمتعة كالزاد والفرش ونحوهما؛ لأن الناس يختلفون» فمنهم من 
يكثر الزاد والحوائج» ومنهم من يقنع باليسير»ء ولا عَرْفَ له يرجع 
إليه» فاشترطت معرفته برؤيته» ويحتاج الراكب إلى معرفة توابع 
الدابة» وهو ما يركب عليه من سرج وغيره. 

قوله: «بِرُؤْيَةٍ أو صِفَة» أي: تحصل معرفة الراكب والدابة إما 
بالرؤية» فَيُكتفى بها؛ لأنها أعلى طرق العلم» وإما بالصفة فيما 
أمكن ضبطه بالصفة» فإذا وُْصِفَ الرّاكب بما يختلف به في الطول 
وار رسيي كل 

وقال أبو الخطاب: لا بد من معرفة الراكب بالرؤية» لاختلافه 
بالثقل والخفة ونحوهما"'". 

والأول أظهرء فإنه لو لم يُكتّفت فيه بالصفة لما جاز للراكب 
أن يقيم غيره مقامه. كما تقدم. 

قوله: «وقَدْرٍ الحِمْلٍ بِكَيلٍ أو وَرْنِ» وَقَدْرِ: بالجر عطفاأ على 
(الراكب») أي: وإن كانت الدابة مستأجرة لحمل أمتعة كطعام». فلا بد 
من معرفة قدر الحِمّلٍ بكيل إن كان من المكيلات كَبْرْ وشعير» أو 
ا م لمر ات مسا ريعي لانامم شارك 
كثيراًء فلا بد من بيانه . 
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2 و 
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وَمُعرفة الاجرء والعرف كالتقدير في أجرة ظئْرء وحمام. 


قوله: «ومَغْرِقَة الآخْر» هنا الشبرءظط ااهة من شروط الإجارة. 
وهو معرفة الأجرء ويقال: ار رس العوض انار هاي 
المنافع. فنقشترط. مع فتهاء؟ لأنها أحد العوضيد ين؛ كالعوض في 
المبيع . وكل ما جر لين في البيع ا ريا فى الإجارة؛ أ عقن 
معاوضة أشبه البيع» فيجوز أن يكون العوض عيناء أو منفعة أخرى. 
كأن يَؤْجِرَهَ داره بألف ريال فى الشهرء أو بدار أخرى يسكنهاء. قال 
الإمام اج ل: رلا 5 أن يكترى بطعام 'موصوف معلوما) » قال 
تعالى عن الرجل الما هال إِنّْ ريد أ كعك يعدى أن 
هددَين 12ج ل يت 4 السرم ”"] فجعل تزويجه ابنته 

اميت 
عوض الإجارة . 

فإن 0 الدار بإصلاح ما ينهدم منها لم نصح ء للجهالة. فقل 
ينهدم منها شيء كثيرء أو لا ينهدم منها شيء. وأما عمارة شيء 
معلوم حال العقد فجائز؛ لأن الأجرة معلومة» وإن قال: أَجَرْتَكَ 
الدار بعشرة آلاف ريال وإصلاح ما ينهدم منها لم يصح؛ لأن ما زاد 
مجهول. فمل تزيل العمارة وقل تنعص » وقل يقول المؤْجر : ارذت 
عمارة أحسن من هذاء ولو قال : نرت بعشرة آلااف 357 وإصلاح 
ما ينهدم على أن يكون من الأجرة صح؛ لأن الأجرة معلومة. 

قوله: «والغُرف كا لتَفدِير في أخرة 5 ظئْرء وحَمَامء و سَفينَّة, 
وخياط» 5 ما تعارف عليه الناس من الآجرة يجرى مَجِرَى 


.)١5 2١5 /8( «المغنى)‎ )١( 


يَابَ الاجَارَة 16 


التقديرء فلا يلزم ذكره؛ لأن شاهد الحال يقتضيه». والشارع أجرى 
الشرط العرفي كاللفظي». وذلك كأجرة ظئْرِه وهي المرضعة» فيجوز 
استئجارها بطعامها وكسوتهاء ولا يلزم تقدير ذلك. بل المرجع إلى 
العرف» وكذا الأجرة في دخول حمام للاغتسال فيهء أو ركوب 
سفينة أو سيارة» أو إعطاء ثوبه خياطا يخيطه. فهذا كله يصح ولو 
بلا عقد. 

وفهم من قوله: «وخيّاطِ) أنه لا بد أن يكون معداً نفسه 
للعمل» فإن لم يكن معداً نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط . 

قوله: «وطقام أجيرٍ ونحوه» أي: ويصح استتئجار الأجير 
بطعامه وشرابه وكسوته» ويحدد ذلك بالعرف» وهذا رواية عن 
أحمدء وهو المذهب. وهو مذهب مالك؛ لأن الله تعالى قال : 
ول الْوَلُودِ له رِتفهنَ وكسوَمنَ بالمعروفٍ» [البقرة: 588] فأوجب الله تعالى 
النفقة والكسوة للمرضع بالمعروف. وهو ما جرى به العرف من غير 
إسراف ولا تقتيرء ولأن الإطعام عوض منفعةٍء فقام العرف فيه مقام 
التسمية؛ كنفقة الزوجة. 

والقول الثاني : أنه لا يجوز استتجار الأجير بطعامه وكسوته. 
وهو قول الشافعيء. ورواية عن أحمد؛ لأن ذلك مجهول» ويختلف 
لخاود بيد سر الاجر ان كرون مريت 

والقول الثالث: أن ذلك يجوز في الظثئر دون غيرهاء وهو 
رواية عن أحمد. ومذهب أبي حنيفة» للآية المتقدمة» قالوا: لآأن 
في الآية قرينة تدل على أنها في المطلقة؛ لأن الزوجة تجب نفقتها 


وكسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع؛ لآن الله تعالى قال: مَأوَعَلَ ألْوَارثِ 
عع ص مله ١‏ 210 
مِثْلٌ ذلك 6 والوارث ليس بزوج” ". 
الأحكام الشرعية. 

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج - على الراجح من قولي 
أهل العلم ‏ كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منه» أو يَحْرَفَ النخل 
بريع ثمرته. أو يجنى العتب بنصمه ء ولحو ذلك ٠»‏ نه إذا شاهده فقل 
علمه بالرؤية. لح على طرق العلم. ومن علم شيئًا علم جزءه 
المشاعء فيكون أجراً معلوما"''» والله أعلم. 
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أَجِرَةَ المعَيّن فى الذْمة فحتى يسَلمَه . 


قوله: «ويُِسْتَحَقَ الآخِرّ والمَنْفَعَهُ بِالعَقُدِه أي: إن المؤجر 
ستحق الاجر ويثيك يلقن العقد- والميتاجر يستحق المشنعة ننس 
العقد كذلك» كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع» وكما يجب الصداق 
بعقد النكاح . 

و ل را ار اللاي اين امنا لاي عرمن صر 
ذكره في عقد معاوضة» فيستحق بمطلق العقد؛ كالثمن والصداق. 

قوله: «مَا لَمْ يُؤَجلِ». أي: ما لم يؤجل الأجرء فإن اتفقا على 
تأجيله بأجل معلوم جازء فلا يجب الأجر حتى يحل الأجل؛ لآن 
إجارة العين كبيعهاء وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل . 

قوله: «إِلّا أَخْرَةَ المُعَيّن في الذمّة فحتى يُسَلَمَةُ» أي: وإن كانت 
الأجرة مقابل عمل في الذمة كبناء دارء وخياطة ثوب لم يجب تسليم 
عراس يتم الس العمل . - وإن وجبت الأجرة بالعقد _. 
لما تقدم من قوله كَكةٍ يه : «أغطوا الأجيرَ َجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفْ عَرَقَهُ). 
ولآن الأجرة عوض. فلا يُستحق تسليم العوض إلا مع تسليم 
المعوّض ؛ كالصداق وثمن المبيع. 

وفارق ذلك الإجارة على الأعيان كدابة يركبهاء أو دار 
لعاا ييار ار نسو برس كانم 
الإجارة على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم 


بَابَ الا جَارَةٍ 


وَيَضْمَنُ الأجيرٌ المُشْتَرَكُ ما تَلِف بِعَمَلِه ا د 


مقامهاء فيتوقف استحقاق تسليم الأجرة على تسليم العمل . 

فإن استأجره في كل يوم بِأَجر معلوم فله أجر كل يوم عند 
تمامه» إلا إن رضي بتأخير أجرته إلى نهاية الأيام فلا بأس . 

قوله: «ويضمئ الآحِيرُ المشترك ما تَلِفْ بِعَمَلِهِ» الأجير المشترك 
ذ انن ددر نيجه السلء يعوالني ينتيل أعبالا لبساعة في ولت 
واحد ا ييختمي بنفعه أحاده بل با يشتركون في منفعته واستحقاقهاء فلذا 
-000- مشتركاً ؛ كالخياط» والقَضَّار ‏ وهو الغسال ‏ والحمالء» والطباخ. 
والخبازء والنجارء والحدادء والسَّبّاكء والكهربائي» ونحوهم. 

فيضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله؛ أي : بجنايته كتخريق 
بي وغلط في تفصيله. وكإفساد طباخ ط طبيخه» وخباز خبزه» ونحو 
ذلك؛ لأآن عمله مضمون عليه» لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. 
فإذا أخطأء ولم يؤدٌ العمل الذي هو مضمون عليه» لزمه الضمان. 

وظاهر كلام المصنف أنه يضمن مطلقاًء سواء كان التلف 
بخطئه وغلطه» أو كان بتعديه. 

والقول الثاني: أنه لا يضمن إذا لم يتعد؛ لأنه مؤتمن» فهو 
كالمودّع, والأجير الخاصء وعامل المضاربة» قال صاحب 
(الإنصاف»: «النفس تميل إليه)”' . 

وعلى هذا فالصحيح أن الأجير لا يضمن إذا لم يتعدّ ولم 
يفرط» سواء أكان أجيراً خاصاً أم مشتركاً"" . 
)1١(‏ «الهداية» (١85/1١)ء‏ (المغني) (/ 2٠١٠5 .٠١*‏ «الإنصاف» (5/؟77). 
(0) انظر: «الشرح الممتع» .)87/٠١١(‏ 
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قوله: «لا مِنْ حِرْزْهِ» أي: لا يضمن الأجير المشترك ما تلف 
من حرزه إما بعدوٌ أو غرق؛ لأن العين في يذه أمانة» أشبه المودع . 

وهل له الأجرة فيما عمل؟ 

في هذه المسألة خلاف» قال ابن عقيل: له الأجرة مطلقاًء 
وقَرّاه فى «الإنصاف»؛ لأن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فيجب ألا 
يمضي 2 الصانع باطلاء وهذا هو الأظهر إن شاء الله؛ لأنه قام 
بالعمل الذي استؤجر له» فاستحق عوضه. 

والقول الثاني: ليس له أجرة؛ لأنها إنما وجبت في مقابل 
العمل وكأن القائل بذلك رأى أن يشتركا في المصيبة"'' . 

قوله: «والخَاصٌ ما تَعَدَّى فيه» الأجير الخاص هو الذي يقع 
العقد عليه في مدة معلومة» يستحق المستأجر نفعه فى جميعهاء لا 
يشاركه فيها أحد؛ كمن استؤجر لبناء جدار في مدة معينة كيوم» أو 
استوجر لخدي كشير ب مثلا _ يحرف أرضا أو يكين ملعاها» أو 
سس للشب ري ناكا الاجياص الدج يد 
تلك المدة. 1 

فهذا لا يضمن ما تلف في يدهء كما لو انكسرت الآلة التي 
يحرث بهاء أو احترقت الوسيلة التي يسقي بواسطتها؛ لأنه نائب 
ادنك تق ورت ناد ييا نر يدا اذى في اروب ند 
تعدى بأن تعمد الإتلاف ضمن.ء لإتلافه مال غيره على وجه التعدي, 
قيار الام ا ير سام 
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وَلا ضَمَّان عَلى حَاذق بغير حِنَايَةٌ . ب 100300100 


قوله: «ولا ضمانَ على حَانزِقٍ بغير حِنَايَةِ» الحاذق: هو الماهر 
في صنعته» العارف غوامضها ودقائقهاء من حَدَّقَّ: كضَرَبَ وَعَلِمَ 
حَدَقاً وحذقاً. فهو حاذق» فلا ضمان على حجام وطبيب وحَثَّان 
وبيطار - وهو طبيب الدواب - إذا عرف منهم حذق الصنعة» ولم 
تجن أيديهم» بهذين الشرطين: أن يكونوا ذوي حذق في صنعتهم 
بشهادة معلميهم بالحذق وإجازتهم لهم المباشرة؛ لأنه إذا لم يكن 
كذلك لم يَحِلَ له أن يباشر العلاج . 

والثاني: آلا تجني أيديهمء بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي 
تجاوزه؛ لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن . 

ومفهومه: أنهم إن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا ما 
حصل من الجناية بسبب العلاج؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة الفعل 
إذن» وقد اسعدل المنهاء على ذلك يما رواه عمروق بن شعيب» 


أ سر 
284 
و 


عن أبيةء عن جذه ان رسول الله كه قال: «مَن تطببَ ولا بعلم 


4+ 


2 


منه طِتٌٌ فَهُوَ ٍَ نل وقفل نقل العلماء الإجماع على تصهنى* 


60 أخرجه أو داود اا 4" والنسائي (/ 7ه 86 اهن ماجه 0070 
والدارقطنى (6/ )2 550 والحاكم (/؟7١5),‏ والسبهقيى (/ 1١51١‏ من 
طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج. عن عمرو بن شعيب» عر أبية» عن جذه. أ 
رسول الله كَكِةِ قال: فل كرعة قال الحاكم: «هذا حديث يه جه الإستاد ولم 
يخرجاه»).» وسكت عنه الذهبي. 

وهذا فيه نظرء فإن ابن جرجع والوليد بن مسلم للساق؛ وقد صتعناة» إلا عند 
الدارقطتي والنحاكم فقن .وقع .فيه تضريح الوليد بالتحذيف» فبقيت العلة فى عتنة ابن 
جريجء ذكر هذا الألباني. 

قال أخو دود (هذا ريد عات مسبكدا ب الا البونياك ا ندري أصحيح هو أم 
ذا وقال الدار قطني : «لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم». وعيره يرويه عن - 


00 لما 


الطبيب الجاهل"''. 


وكذا لو كان حادق وعدت دده يان جاوز باليفتان إلى يحقر 
الحشفة. أو أخطأ فى إعطاء الدواء» أو فى صفة استعماله. أو جنت 
بار انر مدع أن أو مات بسببهء مثل أن يزيد عليه في 
البنج أكثر مما يستحق. أو أعطاه إياه قبل أن يعرف ما يتحمله بدنه. 
أو تعدى طبيب الأسنان إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس 
المريض ونحو ذلكء فإنه يضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال. 


قوله: «وهي لازمَة» ا إن الإجارة عقدل لازم من الظرقية 
يقتضى. تملك المزعصر الاجرةء وزتملك المستا جر المنافع . فلا يمكن 
فسخه إلا لسبب؛ لأن الإجارة عقد معاوضة» فكان لازماً كالبيع. 
المجلس أو خيار الشرط إن كان خيارء إلا لعيب تنقص به المنفعة» 
ويظهر به تفاوت الآأجرة. ولم يكن المستأجر علم به حال العقد فإن 
له الفسخ» قال الموفق وغيره: «بغير خلاف”"“. إلا إذا كان العقد 


- ابن جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي كَلِاء ولا شك أن هذا إعلال 
للحديث؛ لأن تفرد الوليد بن مسلم بإسناده غير مقبول من مثلهء فهذا الإسناد 
ضعيف . 

ونه تاملا من روار عيه العرير برج سمر و عيد العر حتت يحض الوتها لد 

قدموا على أبي. قال: قال رسول الله كيد : ١أيْمَا‏ طَبِيبٍ تَطَبِّبَ عَلَى قَوْمِ لا يُعْرَفْ لَه 
تَطَبِّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ َأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ) رواه أبو داود (/50/1) وهذا 000085ظ وفيه جهالة 
المرسل. وقد حسن الألباني حديث الباب بمجموع الطريقين. [«الصحيحة» (175)]. 

010 (معالم الس 10 ل المعاد) .)١79/5(‏ 

00( «المغني) ا" 


القن اد هلد 


3# واد ا ليد 0 
عرد بالتلف». وَالإتلاافي» وعرق اروف ؛ وَانقطاع ماع 0 


على موصوف فى الذمة؛ كدابة يركبها لم ينفسخ العقد. وعلى 
المؤجر إبدالها؛ لآن العقد لم يتعلق بعينهاء وإلا فللمستاأجر الفسخ. 
وعلى هذا فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك 
الانتفاع اختياراً منه لم تنفسخ الإجارة» والأخرٌ لازم له» ولم يَرْلْ 
ملكه عن المنافع» كما لو اشترى شيئاً وقبضهء ثم تركه. 

قوله: «تَنْفَسِعٌ بِالتَلَفِ وَالإِثَْافٍ وغُرق الأرضء وانقطاع مَاءٍِ 
أي : تنفسخ الإجارة بالأسباب الآتية : 

١‏ -التلف؛ أي: تلف العين المعقود عليها؛ كدابة وعبد ماتاء 
أو دار انهدمت؛ لآن المنفعة زالت بالكلية» لكن إن كان التلف بعد 
مَُضِيٌ مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي. ووجب للماضي القسط من 
الأجرة»ء هذا إن كانت الإجارة على عين معينة؛ كسيارة بعينهاء فإن 
كانت اليد الك مورعيونة فى الذدة كان ومتايرء ليحيله 0 
مكة ‏ مثلاً - وتعطّلت السيارة لم تنفسخ الإجارة» وعليه إبدالهاء فإن 
عَجَرّ أو امتنع فللمستأجر اله لفسخ” ''. 

؟-الإتلاف؛ أي: إذا حصل من المستأجر إتلاف للعين 
المؤجرة انفسخت الإجارة» على ما تقدم. ويضمن المستأجر ما 

” - غرق الأرضء» فإذا استأجر أرضاً لزرع فغرقت بأن زاد 
النهر مثلاً» أو المطر ودام فيها فلم يمكن الانتفاع بها انفسخت 
الاحاوة4- لآن. المقصود بالعقد. قل: فانق» بفاشيه التلفب. 


.)١3١ 2578/8( «المغنى)‎ )١( 


0 اتن 


ته 


لا بجنونٍ» 0 ورت مَنْ لَه وَارتْء 2 لَْهُمَا المَسْحَ ِائْمَاقَهِمَاء 
وَبِحَوفٍ عَامٌ مَانِع مِنَ التفعء ا 222121211011110 


؛ - انقطاع ماء: فإذا استأجر أرضاً لزرع فانقطع ماؤها 

قوله: ردلا بجُنُونِء أو موت من له وارث» أي : ولا تنمسخ 
الإجارة بجلول المؤْجر ر أو اميد ان الإجارة قله 
العا 

ولا تنفسخ - أيضاً - بموت راكب استأجر دابة يركبهاء إذا كان 
له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة؛ لآن المعقود عليه إنما هو 
منفعة الدابة دون الراكب؛ 55 اتقدم من ٠‏ أن ماخر الدابة 4 الركوب أ* 
استأجر دابة ليحمل عليها هذا الحمل المعين» فإن له أن يحمل 
عليها واد لخر يماثله» ولا تنفسخ الإجارة. 

ومفهومه: أنه إن لم يكن له وارث انفسخت الإجارة» لتعذر 
استيفاء المنفعة» فإن مات المتعاقدان أو أحدهما لم تنفسخ الإجارة. 
وتنتقل إلى ورثتهما؛ لأن العقد متعلق بمنفعة العين الْمَوْجَرَةٍ. 

قوله: «ولهما القشخ ِانَفَاقِهِمَا» أي : وللمؤجر والمستأجر فسخ 
الإجارة باتفاقهما على الفسخ؛ لأن هذا شأن العقود اللازمة» لكن 
إن مصى ملة » فعلى ار ار ما مضى . 

قوله: «وبِحُوفٍ عام مَايْعْ من النّفْع» أي : ولهما فسخ الإجارة إذا 
حدث خوف عام يمنع من استيفاء المنفعة. كأن يحصل خوف فى 


040] ماد 
عو 


وَلوْ تَجَاوَرٌَ المَسَافَةَ أَوْ رَادَ لزْمّهُ ما سَمّى وَأَجْرَة مثل لِلرَائْد 
وَضَمَانْ العَيْن إِنْ تَلِفَتْ لمم مه ممه ممعم م ءءء 


المكان الذي فيه الدار المستأجرة» أو تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى 
الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك» فيثبت للمستأجر خيار الفسخ ؛ 
لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة» فأثبت الخيار. 

ومفهوم كلامه: أنه إن كان الخوف خاصاً بالمستأجرء مثل : 
أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجرء أو وقوفهم في 
طريقه لم يملك الفسخ ؛ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة 
بالكلية» فأشبه مرضهء فلم يمنع ذلك وجوب الأجرة عليه» كما لو 
تركها اختيارا. 

قوله: «ولو تَجَاوَنَ المَسَاقَة أو زادَ لَزْمَهُ مَا سمّى وأجِرَةٌ مِنْلٍ 
للزائي» أي: وإن استأجر دابة أو سيارة إلى موضع معين ححدد 
بالمسافة» ثم زاد فوق المسافة فعليه الأجرة المسماة» لاستيفاء 
المعقوة عليه عتميز عن غيرف: وعلية اجرة. المتن للزائك. من الميدانة؟ 
لآأنه متعد بذلك» فهو كالغاصب» وكذا لو اكترى دابة لحمل شىء. 
ثم زاة عليه مكل أن يكقريها لحمل اربعة اكياس تحمل ينه 
6 من استأجر إلى موضع فجاوزه». في وجوب الأخرٍ 
26 وآجْر المذل لها راد 


قوله: «وضمَانْ العين إن تَلِفة» ا وعلى المسةاجر الذي 
جاوز المبيافة» أو زاد فى الحمل ضماك الداية ‏ مثلا .إن تلفت» 
فيدفع قيمتها سواء تلفت في الزيادة أو بعد رَدّها إلى المسافة؛ لأنه 


بَابَ الاجَارَة 0 20 ل 


© 


وَهِيَ أَمَانَةَ» فَيِقَدَمٌ قوله فِي نمي للتمريط . وَقول المُؤْجر في الرَّدء 
وَفي قَذْرٍ الأَجْرَة وَالمّدَةء وَإِبَاقٍ العَبْدِ وَالدَابَّةِ وَمَوْتِهِمَا تَرَدْدْ . 
فتلفت في يده فلا ضمان على المستأجرء ما لم يكن تلفها في يد 
مالكها بسبب تعبها ونحوه فالضمان على المتعدي . 

قوله: «وهي آمَانَة» ا إن العين الموْجَرَةَ أمانة فى يد 
المستأجر؛ لآن العين فى يده برضى مالكهاء فإذا تلفت فى يده بلا 
ع 0 النييطة كدار الهندت يطيهد» باددده ٠‏ ونحو ذلك فلا ضمان 
0 قال أحمد: فيمن كري الخيمة إلى مكذ» فتسرق مد 
المكتري: «أرجو ألا يضمن» وكيف يضمن؟ إذا ذهب لا يضمن2”'" . 

قوله: «فمُقَدَ َم قولهُ في مَفِي للتَفْرِيطِ» هذا تفريع على كون 
المستاجر ما والعيخ بيدة 5 فيقدم قول الممتاجر في نمي 
التفريط والتعدىق؛ اه أمين الكهنة رب العية : ونزله رد نفسه » 
والأصل عدم التفريط» والبراءةً من الضمان. 

قوله: «وقول المُّؤْحِرٍ في الرَّدَّ» اي يقدم قول المَؤْجِرٍ في 50 
العين المؤجرة. ولا يقبل فول الممةا جر إلا سيله ؟ كانه يدعي خلااف 
الأصل. ولآن المسيتا جر ف قبض العين لمصلحة نفسهء فلم يقبل قوله 
فن الرد» كالعامل فى المضارية : 

قوله: «وفي قَدْرٍ الأجرة والمُدَّةِء وإبّاق العبدٍ والدَابَّة ومَوتِهِمَا 
تَردّدٌ» هذه مسائل لم يجزم فيها المصنف بقول معين : 
(0) تقدمت هله القاعدة في باب «الوكالة»). 
(؟) «المغني) .)١١5 -1١١7”/48(‏ 


لثما اد هلد 


المسألة الأولى: إذا اختلفا فى قدر الأجرةء فقال المستأجر : 
اندر ينه ينان اناف رياه وناك لجرا ين يمس 
0000 اختلفا تحالفا؛ كالاختلاف في ثمن المبيع» ويبدأ بيمين 
المؤجرء فيحلف أنه ما أجرها بثمانية» بل بعشرة» ثم يحلف 
المستأجر أنه ما استأجرها بعشرة بل بثمانية؛ لأن الإجارة نوع من 
البيع» فإذا تحالفا قبل مضيٌ شيء من المدة فسخا العقد» ورجع كل 
واحد منهما بماله». وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت 
العقد. ش 

والقول الثاني: أن القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في 
الأجرة» والقول قول المنكر. 

والأول أظهر؛ لأآن الإجارة نوع من البيع» قال 0-0-6 «هذا 
هو الصحيح)»"' أ وقال صاحبف «البلغة) : على الأصح)""'. 

المسألة الثانية: إذا اختلفا في المدة» فقال المؤجر: أَجَرْتْكَهَا 
سنة بعشرة آلاف» وقال المستأجر: بل سنتين بعشرين» فالقول قول 
المالك؛ لأنه منكر للزيادة» فكان القول قوله فيما أنكره. 

فإن قال: أجرتكها سنة بعشرة»ء قال: بل سنتين بعشرةء 
تحالفا؛ لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوضء» فكان كما لو 
اختلفا في العوض مع اتفاق المدة. 

المسالة التالكة: إذا ادعى المسداجر أن العيد ان عن يدهه أو 
أن الدابة شردت» أو ماتاء وأنكر المَؤْجِر فعن أحمد روايتان: 


| 


.)؟57١(ص «بلغة الساغب»)‎ )( .)١57/8( «المغني»‎ )١( 


د اتن 


إحداهما: أن القول قول المستأجر؛ لآنه مؤتمن على العين 
المؤجرة» فأشبه المودع». وليس عليه أجرة إذا حلف أنه ما انتفع 
بها؛ لأن الأصل عدم الانتفاع . 

الثانية: القول قول المؤوؤجر؛ لأن الأصل سلامة العين 
المؤجرة''' والأول أظهرء والله أعلم. 


.)١57/8( «المغنى)‎ )١( 








0" قر صم خياد 
كناب الغصّب 


_-_ 


-ه 42 -ه ىو هم د 
وَهَوّ الاسْتِيْلَاءٌ عَلَى مَالِ غَيْروء ظلماء 0 


الغصب لغة: مصدر غصَبَّه يَعْصِبَهُ بكسر الصاد» من باب 
«ضرب)»ء ويقال: اغتصبه. وغصبته منه» وغصبته عليه» ومعناه: 
أخذ الشيء ظلماً"''. 

واصطلاحاً: عرفه المصنف بقوله: «هُوَ الاشتيلاءً على مال 
غَيرِهِء ظلماً» . 

قوله: «الاسّتيلا» أي: إن الغصب تصرف فعلي» يقوم على 
الاستيلاء» الذي ينبني على القهر والغلبة. 

ويخرج بذلك السارق وهو من يأخذ المال خفية» والمختلس 
وهو من يأخذ الشيء جهارا بحضرة صاحبه في غفلة منه» وقيل: إن 
الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهماء وعليه فلا بد من زيادة 
«قهرأً» ليخرج ما ذكرء يقال: استولى عليه: ظهر عليهء وتمكن منهء 
وصار في يله. 

ولا يشترط نقل العين» فيكفي مجرد الاستيلاء كغصب العقار 
من الأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك. 

قوله: «على مال غيره» المال هو ما كان فيه منفعة مقصودة 
بلدا يري ايا والحبوان: رجات النمحة: راادايك. 
والمنافع والحقوق والاختصاصء. وقد تقدم هذا في أول البيع. 

وعلى هذا لو عير العصتفب يقوله: «الايقيااء على حن غيرةا 


(0 «الفن النقى 00 0557). 








لكان أشمل» ليدخل في ذلك الحقوق» كحق التأليف». والاختراع. 
وتدخل الاختصاصات؛ ككلب الصيدء والسّرجين"''» وكذا خمر 
الذمي؛ لأنه يُقَرٌ على شربها" ''. 

قوله: «ظلماً) أي: بغير حق» ويخرج بذلك استيلاء الولي على 
مال الصغيرء وعلى مال البالغ غير الرشيد أو المجنونء» أو استيلاء 
الحاكم على مال المفلس» على ما تقدم في باب «الحجر). 

والغصب محرم إجماعاً في الجملة وإن اختلفوا في فروع 
ان قال تعالى: 95ول تامو مولَكم سم بالطل [البقرة: 188]» 
وقال تعالى: ##كلٌ إِنَمَا حَرَمْ رَنَ الْفوِسَ ما ظَهِرَ ينا وما بَطنّ وَآلام 
وَأَلْبغىَ بِعَيْرٍ الْحَقٌّ#* [الأعراف: 88] . 


وعن سعيد بن زيد وله أن رسول الله مَل قال: «مَن 


2 


6 0 
هو سس 208 
اف: 


ةو ى 2 - . 0 7 وو ب 4 اس جو سم > جو 0 6 م 8 ) 
شبرا من الآارض ظلما طوقه الله إيَاه يوم القَيَامَة من سبع ارضين) ‏ . 


وعن جابر ينه أن رسول الله كه قال في خطبة يوم عرفة: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ؛ كحْرْمَةٍ يَويِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء 
في بَلَدِكُمْ هذ1)”* . 

قوله: «فيَلرَّمه رَذُّهُ» هذا هو الواجب في لمان المغصوب» 0 


. السّرجين: هو السماد والزُيْلء وهي أعجمية معرّبة» «المصباح المنيرا ص(517/75)‎ )١( 

() انظر: «المطلع» ص(505). 

(9) «المغنى)» (لا/ .)755١‏ 

68 العرجه البيخارى 07150 سبلم 015143 واللفيظ له. 

(5) أخرجه مسلم )١15١8(‏ من حديث جابر نه في خطبة يوم عرفة» وأخرجه البخاري 
(/2)51 ومسلم )١11(‏ من حديث أب بكرة ولك وهي خطبة منى» يوم النحرء بزيادة 


(وأعراضكم) . 


يلزم الغاصب رده إن كان باقياً وقدر على ردهء قال الموقّق: «بغير 

خلاف نعلمه”". لقول النبي كلهّ: «لا يَأَخُذَنَ َحَدُكُمْ مَتَاءَ أَخِيهِ 

لاعباً وَلا اذا وَمَنْ أَخَلَ صا أحبه فَليَرُدَهَا) 2 ولآن حى 

المغصوب منه متعلق بعين لك وماليتةة ولا يتحمق ذلك إلا نرقرة , 

قوله: «بزياتَتِه» أي: وإن زاد الشىء المغصوب عند غاصبه أو 
غيره لزمه رده مع زيادته» سواء كانت الزيادة متصلة؛ كَسِمَنِ الذّابة 
وتعلم الصنعة, أو منفصلة كالولد من بهيمة؛ لأنها من نماء 

المغصوبء. وهو لمالكهء فلزمه رده كالأصل . 

قوله: «وأخْرَةٌ محل ا وإن عصب ينا له أجرة؛ كالعقار 
والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله. سواء استوفى المنافع أو تركها 
حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العاديّة» فكان عليه عوضهاء فإن 
غصب أرضاً فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمهاء وإن غصب 
عدار تعليه اتعرنه اذا كان يرجره نص عليه اجيد فى رواب 

الأثرم '". 

قوله: 507 تقصب, ا وإن كان المغصوب حصل له نقص 
عند غاصبه فعليه أرش النقصء فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه 

)010 «(المغني) (0/ 51 ), 

(0) أخرجه أبو داود (000). والترمذي »)5١:(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(2» من طريق ابن أبي ذئب+ قال: حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيدء عن أبيه 
مرجي انا اقان يبوك 1ه دعر رسيس 1ل بورع راسد د جاده 
ثقات. رجال الشيخين» غير عبد الله بن السائب». وهو ثقة. وثقه النسائي وابن حبان 


.)5١١/5( «الإنصاف»‎ .)359 /1٠/( «المغنى»‎ )9( 


وَعَليْهِ رش ما جَنَى . 
فلؤْ حَاط به جُرْحَ در أؤ مُحَرَم اليك ع ا ل 6 2-6 


أرش نقصها إن كان نقَصّها الغرس» ومثل ذلك: ثوب تخرق» وإناء 
تكسرء وبناء تهدم» وسيارة صَدِمَتْء ونحو ذلك؛ لأنه نقص حصل 
في يد الغاصب. فوجب ضمانه. 

قوله: «وعليه أرش مَا جَنَى» أي: وإن غصب عبداً فحصل منه 
جناية على غيره بما يوجب قصاصاً أو مالا فأرش الجناية مضمونة 
على الغاصب؛ لأنه نَقْضٍ في العبد الجاني. لكون أرش الجناية 
يتعلق برقبته» فكان مضمونا على الغاصب ؛ كسائر نقصه. 

قوله: «فلو عدي فخترم أو مُكَرَّمِ قَالقيمَة» 5 وإن 
غعصب مدا شط . جَرحَ ١محتّرّم)‏ 5 أدمي او خغبوفة اق بحيوان 
امحَرّما ' أي: غير مأكول كحمار أمّلي وبغل» وغيرهما اقَالقِيمَة) 
أي : يجيه علية 'قيية االشيط؟ لآنه تعذر رد الحق إلى مستحقه. 
فوجب رد بدله.» وهو القيمة. 

وظاهر كلامه أنه لا يلزمه قلع الخيطء صرح به الموفق 
و0 ون اران كن لحري ين الساوه إن شرن اين يان 
الغير لحفظ حياته. 

ومفهوم قوله: «مَحَتَرَّم) أنه إذا كان غير محترم؛ كالمرتد. 
والخنزيرء والكلب العقورء ونحوه وجب رد الخيط؛ لأنه لا يتضمن 
تفويت ذي حرمة» أشبه ما لو خاط به ثوبا . 

إن كان المعيوان. مأكو ل نان كان ملكا لغير الخاصب ويب 


.)5١ا/ «المغنى) (/ا/‎ )١( 


كاب القَصَبٍ م 


اشن 

- 7 0-1 و 

1 أ ست 28 هه زع 

مو 3 لان أ ٠‏ 5 و ٠‏ 
يف أيه 


م ع جار 02 2 ل بايا ادا 
وَلَو ولد سكيه ترسىء وَلَوْ تعذّر 
المدده 00000009 7321 23230317070371 


تلفه بقلعه لم يقلع؛ لأنه فيه إضراراً بصاحبه؛ والضرر لا يزال 
بالضررء ولا يجب إتلاف مال من لم يَحِنِ صيانة لمالٍ اخرء وإن 
كان للغاصب فقيل: يجب رد الخيط؛ لأنه يمكن ذيح الحيوان. 
والانتفاع بلحمه. وقيل: لا يجب؛ لأن للحيوان حرمة. 

قوله: «وَلَو رَقَعَ به سَفِينَةَ فحتّى تُرْسَى» أي: وإن غصب لوحا 
د مثلا - فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى على الساحل؛ لأن في 
قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن 

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين مال الخاضياه وفالن غييره 
لاشتراكهماء وقوله: «تَرْسى) بضم التاء مع فتح السين وكسرهاء 
رجور اترسي) بفتح التاء وكسر السين» وذلك أنه يقال: رست 
السفيتة6 واوسبت: إذا وقفيك عن السير» وارساغا: إذ١‏ انيقهاء 
قال الله تعالى : م« وا جبَالَ أرَسَنهَا ”أ [الناؤعات» - ]ار 

قوله: «ولو تَعَذَْرَ أو تَلِفَ فَمِثْلَهُ في المِنْليّ» أي: وإن تعذر رد 
المغصوب كعبد أَبَقّه وفرس شُرَدَء أو تلف في يد غاصبه ضمنه 
بمثله إن كان مثلياً - وهو المكيل كحب وثمرء والموزون كحديد 
ونحاس - لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها. والمثل 
أقرب إليه من القيمة . 

وهذا هو المذهب.» أعني أن المثلي هو كل مكيل أو موزون 


(0) انظر: «المطلع» ص(50215). 


لا صناعة فيه مباحة» يصح السلم فيه'''» فإن كانت الصناعة فيه 
محرمة؛ كحلي الرجال لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه» وجها واحدا؛ 
لأن السباعة لأ قيمة لها شرغاء أما ما فيه صتاعة؛ كمعمول 
الحديد» أو منسوج القطن» ونحوها ففيه القيمة؛ لآن الصناعة تؤثر 
في قيمته. وهي الى" 


والقول الثاني : أن المثلي ما له نظير أو مقارب» من معدودء 
أ مكيل. أ موزول» أو مصنوعء اق غير ذلك وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» واختاره الفح عو ات جين ادرو ”0 وليل 
حديث أنس وه : «أَنَ النبى كَلهِ كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ فَأَرْسَلَّتْ 
إِخدّى أَمَّهَاتِ العؤونينَ مَعَ لحارم بِقَضْعَةٍ فيهًا طَعَامٌء فضَرَبَتْ بِيَّدِمَا 
فَكْسَرّت القَصْعَةَ» فَضَمَّهَاء 06 فيهًا الطَعَامَ ذال «كلولاء ٠‏ وَدَفَعَ 
لمعك المسيكة رين ير 0 ولأن الضمان 
بالنئه والمقارب يجمع الأمرين الشمجة وحصول مفقصود صاحبه» 
وقد تقدم ذلك في باب «القرض» . 

قوله: وال قِيِمَتّه» أي : وإلا يمكن ضمانه بمثله لعدم. أو 0 
ولحو لألك: ضمكة يقيمهته : وينظر لقيمته يوم تعذر؛ لأنه وقفت 
استحقاف الطلب بالمثا : فاعتبرت القيمة يوم إعوازه. وقال في 
)١(‏ «الإنصاف» (195/5). وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه)» ص("9١).‏ (معجم 

المصطلحات الا قتصادية في نظر الفقهاء) ص(598). 

(0) «المغني) (8/ 357 - 75154). 
(') «مجموع الفتاوى» (7307/570). «القواعد والأصول الجامعة» ص(58). 


(5:) أخرجه البخاري .)558١(‏ وأخرجه الترمذي »)١759(‏ وسمى الضاربة عائشة ويا 
وزاد: فقال النبي يَلِةِ: «طَعَامٌ بطعام وَإِنَاءُ بإِنَاءِ؛» وقال: «حديث حسن صحيح). 


كَتَابٌ الصَب 0 
<ِتك7 علسلل يآ ضمحَجيمجمَ/#“َ#ّكلزظممضعمك“عمضظم“كظكظممععثعنمظتععممظعنظعظمتعمممعظكظععممظىظظمظمضظلمظمضظلظلظلظلظلظلظمظمظمللظلظلظملظلظلظلمظلظظلللظلظلمظزلم0مام؟)]1 ةه:17عُلحللييييِ عفجيُل 09للممسسسسللللملماا ل للم لل اللللللااااااال00000ة | 


رم 7 
صَنْعَة نه ََصَتْ لا بيثر صَمِئهًا: ف 6د قف ونه يفا وها له اده و ها 1لا 8 قد لد د و 6 


(الاختيارات»: «وإذا تغير السعر 017 المثل فينتقل إلى القيمة وقت 
الغصب. وهو أرجح الأقوال)""'. 

قوله: «ثم إِنْ قَدَرَ عليه بَعْدْ رَدَهُ وآخَدّ القيمّة» أي: ثم إن قدر 
الغاصب على الشيء المغصوب بعد أن دفع قيمته رده إلى صاحبه. 
وأخذ منه القيمة؛ لأن القيمة إنما وجبت لتعذر رد العين وقد زال 
ذلك» فوجب رد العين إلى مالكهاء ويأخذ القيمة» للا يجتمع 
للمالك البدل والمبدل. 


قوله: «ولو رَادَ بِسِمَنٍ أو د صَنْعَةٍ ثم نُقِصَث لا بسغر ضَمِنْهَاء 
أي : ولو زاد المغخصوب بسبب © كما لو غصبه ذانةا د مدلا - قيمتها 
مائة. زات فيمتها سبب بشخ تصارت هياتثيرة 6 أو غصب عبداً 
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فإاذت. قيمتة: سبي»: ضئعة تعلمهاء ثم نقصت قيمة الدابة لنقصان 
بدنهاء وقيمة العبد لنسيان ما تعلمه.» ضمن الغاصب الزيادة مع رَدْ 
المغصوب؛ لآنها زيادة فى نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانهاء 
قول الشافعى. 
والقول الثاني : 5 له يصمن » وهو رواية عن 5 وهو قول 
أبى حنيفة ومالك؟؛ لآنه 37 العيرة كه 00 وفيه وجاهة. 
وقوله: «لا بسِغر) أي: لا إن كان نقص القيمة بسبب تغير 
() «الاختيارات») ص(5160١).‏ 
() «الإرشاد4؛ ص(25057. «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)189/١5(‏ 


اأسعار: كن لمارا وهو يساوي مائة. ولم برذة. حتى نقص 
سعره 0 فصار يساوي تمائين 6 فاه يلزمه برده شيء ؟ لآنه رد العين 
بحالهاء وهذا هو المذهب. وهو قول الجمهورء. وعن أحمد رواية: 
أنه يضمن النقص الحاصل بسيب تغير السعرء واختارها شيخ 
1 001 50 
قوي؛ تعضده عموم الأدلة» وتؤيده قواعد الشريعة» قال تعالى: ##إنَّ 
لَه مركم أن دو لمت ل هلها اامسياء ] وفى التجدية:* 
اعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه)!'' وعموم الآية والحديث يشمل 
النقص الحاصل بتغير السعر» ومن القواعد المقررة: ما ترتب على 
غير المأذون فهو مضمون». وقد يكون تغير السعر بمبالغ كبيرة» كما 
يحصل في غعصب العقار من الأرضين وعيرها» ريس هرا العدل ألا 
ضمن القاعيب ها نقضص من القيمة التى ذرنها على الماللكق ”7 
قوله: «ولو طَحَنَة أو نَسَحَهُ أو رَرَعَهُء أو صَارَ فَوْخاء أو تَحَرَ 
فيه فَهُوَ ونَمَاؤَّهُ لِرَبّه أي: وإن غصب حباً فطحنه. أو غزلاً فنسجه. 
أق غضبيه كبا فزرغة» أو خضب يفنا قبقى عدده حى صار فرخياء: 
أو قبييي نض امير ني افوا ا اندي 0 يمري مدا در 
«وَنَمَاؤٌه)؛ أى: زيادته (لِرَيُها أى: لمالكه؛ لأنه عين مالهء فيرده 
)١(‏ «الإنصاف» 1565 
00( تقدم تخريجه في باب «العارية» . 


() انظر: «الاختيارات») ص(”17١)2.‏ «المختارات الجلية» ص(45). «اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية الفقهية» (8/ 55). 


كتّابٌ القصَّب 15 


وَلّوْ خَلَطَهُ بمَا لا يَتَميّرُ مِنْ جِنْسِه فَعَلَيْهِ مِثْلَهُ مِنْهُ: وَبِمَتَميٍ رمه 


كدقف 


لاه وو > ومو 
تخليصه. وَبِغَيْر جا 0 ا ' ل له 


ويرد ما معه من النماءء ولا شيء للغاصب نظير عمله؛ لأنه تبرع في 
ملك غيره بلا إذنه» فكان لاغياء وهذا هو المذهب. وعن أحمد: أنه 
يكون شريكا في الزيادة. اختاره شيخ الإسلام 0 


وقوله. «تجرٌ فيه هكذا بلفظ الماضي المجرد من 4 
يقال: تَجَرّ يَنْجُرٌ تَجراً وتِجَارَةَء وكذلك اتجرء وهو افتعل: | 
الى التجارة: وهي التكسب بالبيع والشراء» واستعمال 0 
لهذا اللفظ قليل» والكثير : 

قوله: «ولو خَلَطَهُ بِمَا لا يَتَمَيَرْ من جِنْسِه فَعَلَيهِ مِثْلَهُ مِنْهُ» أي : 
وإن خلط المغصوب بشيء لا يتميز بعضه من بعض؛ كزيت بزيت» 
أو حنطة بحنطة مثلهاء فعلى الغاصب مثل المغصوب كيلا أو وزنا 
«منه) أي: من المختلط؛ لأنه مثلى فيجب مثله . 


قو له: «وَبِمُتَمَيزٍ لرْمَه تخليصه» أي : وإن خلطه بمتميز ؛ كحنطة 
ورده إلى مالكه. وأجرة ادر عليه ؛ لآأنه بسبب تعديه. 


قوله: «وبغير جنسه فمثلة مِنْ حيث شاء» اي : وإن خلطه بعير 
جنسه؛ كدقيق حنطة بدقيق شعيرء وزيت ذرة بزيت زيتون وجب على 
الغاصب أن يدفع المثل من حيث شاء؛ لأنه صار بالخلط مستهلكا. 


.)١55 2١505 /5( «الإنصاف»‎ )١( 


(6) انظر: اتاج العروس) .)75728/١١(‏ «الدر النقبى») (”/8/ا). «تهذيب سما 
واللغات») (”/ ٠‏ 5). 


17 كنّابُ ا لقصَّب 


هه 
ع 


وَلَوْ غرَّسسنَ الأرضَ أو بَنَاهَا قلع وَطْمْ الحفرَى ا 
واقك تعد علية الوضولء إلى عين عالهة» فكان .له الانققال. إلى يدل 
كما ,لو كان تال وهذا هو المذهب. 


2 
حصده 5 


ا الأول أقرب إلى العدل. وأمنع للظلم. فيقال 
للغاصب: اك شتر مثل الذي غصبت.» ربدرايضا - سللامة من 
الاختلاف - الى ان لعرار اال 


قوله: )0 لو غرّس الأرض 5000 الخحفرَ» أي : ولو عرس 
الغاصب فى الأرض انس أو بناها دارا لزمه قلع الغرس والبناء. 
لحديث عروة , بن الزبير دخ ضكنء قال : قَالَ رَجْلُ مِنْ أضحَاب النبي كل : 
ان يي اصتصما إلى شو اله في أزضي عر حدقا نه 
صَاحِبَ النّخْل أن يُخْرِجَ نَخْله مِنْهَاء كال ليس لِعرْق ايم حو 
قال أبو عبيد: «فهذا الحديث مفسّر للعرق الظالم» وإنما صار 
غلا ليا + كاه عرس فى الأرض وهو يعلم اله ملل لغيره» فصار بهذا 
)١(‏ انظر: «قواعد ابن رجب» .)١75/١(‏ «الإنصاف») (7/5 .)١57” 1١51١‏ 
(0) انظر: «الشرح الممتع» .)١158/1١(‏ 
69 أخر جه انو داود (/ا 09 وان ينك في «الأموال» لا /ا) والبيهقي (5/ ؟5١).,‏ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» وهذا استاد رجاله ثقات » لولا 
أن ابن إسحاق مدلسء وقد عنعنه» لكن حَسَّنَ الحافظ في «بلوغ المرام» )5١/5(‏ 
إسناده؛ لأن له طرقاً يتقوى بعضها ببعض» كما ذكر في «فتح الباري» .)١19/6(‏ 


ب د 
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-ه 
ء هى 


اه ه بعوّضه او تر كه بالأخرء “#قظظ 


إن زرع خير مَالْكُهَا بَيْنَ بير 
الفعل ظالماً غاصباًء فكان حكمه أن يقلع ما غرس""' . 

وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك" ''» وقال ابن قدامة: (لا 
نعلم فيه خلافاً» '". 

وإذا قلع الفخل لزمه تسوية الحفر» ورد الأرضن إلى ها كانت 
عليه؛ لآنه ضرر حصل بفعله فى ملك غيره»ء فلزمته إزالته» قال 
علماء اللغة: «طممت البئر وغيرها بالتراب طمَّاء من باب (قتل): 
ملآتها حتى استوت مع الأرض)”*. 

قوله: «وإن رَرَعَ خيْرَ مالِكّهًا بِينَ أخذِهِ بعوضه أو تَرْكِهِ بِالآَجْرِ» 
أي: وإن زرع الغاصب في الأرض خيّر مالكها بين أخذ الزرع ويدفع 
نفقته للغاصب» وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله؛ لآن الغاصب 
بفائيا اله ا ام .0 


دنهم لَب لَه مِنَ الرَرْع شيف وَل 6 - ا 88 الأرضر 
)١(‏ «الآأموال» ص(599). (؟) «بداية المجتهد» (5//ا5١).‏ 
(9) «المغني)» (/1/ 510). (:) الما المشر) ص (70). 


(0) أخرجه أبو قاود (4)5555 والترمدى +)١755(:‏ واين فانم 101210 راجيا 
)1١8/15(‏ من طريق شريك» عن أبي إسحاقء. عن عطاء بن أبي رباح» عن 
رافع بن نخديج قال: قال رسول الله يَكلِهِ فذكره» وهذا إسناد ضعيف» لضعف شريك» 
وهو ابن عبد الله النخعي» ٠‏ لكنه لم يتفرد به كما سيأتي. وسماعه من ابي إسحان رحو 
السبيعي قديمء كما قال الإمام احجيزل .وظيرهة ونه ايقيا - انقطاع. فإن عطاء بن 5 
لحا الا را ا ل ا لي ل لاي 
االستفه) 2)١75/5(‏ وقالة أنضا ابو زرعة» فيما نقله عنه ابن بي :حاتم في 
(المراسيل» ص(50١)»‏ وقد نقل الخطابي في «معالم السنن» (55/5): أن البخاري 
ضعًّف الحديث, والظاهر أنه ضعّف إسناده» وإلا فإنه قد حسنه بمجموع طرقه» قال - 


111 كنّابُ ا لقصَّب 


وَإِنْ وَطَىَ 50 وَلَرْمَه الْمَهْرَء يه 507 ا ل 


على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره. 

والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع» والزرع فيبقى» هو الأظهر 
من قولي أهل العلم فى هذه الميبالة. وقال الاكترون: يميلك 
صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلع الزرع. والحكم فيه 
كالغرس سواءء 6 اليس لِعِرْقٍ ظَالِم حَق). د ررع في أرض 
غيره لما قاشية الغراس 

والبعق أن عناك فرقاً , بين الزرع والغرس. فإن الغرس ملته 
تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض» بخلااف الزرع. وحديثهم في 
الغرس. وحديث رافع يه في الزرعء فيجمع بينهما.ء ويعمل بكل 
واحد منهما فى موضعه. وذلك أولى من إيطال ا 

قوله: «وإن وَطَئّ حُدَّ وَلَرْمَهُ المَهِ» ا لو وطىئء جارية غصبها 
فهو زانٍ؛ لأنها ليست زوجة ولا ملك يَمِينء فيقام عليه حد الزنا إذا 
كان هانها بالتحريم. وعليه مفر متلهاء سواء أكانيت بكرا أم ثيبا ؛ 
لآن المهر يجب بالوطء. 

قوله: «وَوَلَدُهُ رَقيقٌ» أي: وإن ولدت الجارية المغصوبة التى 
وطئها الغاصب فالولد رقيق للسيد؛ لأن ولد الأمة يتبع أمه في الرق 
- الترمذي في «جامعه) (”/57): «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 

هو حديث حسن» وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك» وممن 

قواه بطرقه أبو حاتم 56 يي «العلل» /١(‏ هلا - 8775). 

شويلة: يدوع( بن القيم في (ت «(تهذيبه) (54/5) عن هذا الحديث بكلام ماتع تطمئن 


معه لتقم اع تحسينه حيث ا له قاهك : ودعّمه بالقياس والمعقول. والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «المغنى» /1٠/(‏ 177/5 7). 


كتّابٌ القصَّب 0ك 


ركذا مُشْمَرٍ عَلِمَ: وَغْيرٌ العَالِمِ عَلِيهِ المَهْرَ وَةِ 3 بر 
والاسته وَيَرّجِعْ ب دلت عَلَى العَاصِبٍ . 


في النكاح الحلال» ففي الحرام بطريق الأولى» ولأنه من نمائها 
وأجزائهاء ولا يلحق نسبه بالواطئ؛ لأنه من زناء ويجب رده معها؛ 
كزوائد الغصب . 

قوله: «وكَدًا مشتَرٍ عَلِمَ» أي: وإن باع الغاصب الجارية 
المغصوبة لعالم بالغصب فالبيع فاسد؛ لأنه باع مال غيره بغير إذنه . 

والقول الثاني : يصحء. ويقف على إجازة المالك» فإن أجازه 
نفد ولزم البيع. وإن لم يجزه بطل. والحكم في وطء المشتري 
العالم؛ كالحكم في وطء الغاصب في كل ما تقدم'''. 

قوله: «وَغيرُ العَالِم عَلَيهِ المَهْرُ وقيمة وَلَدِهٍ والآَخِرُ وَيَرْجِعٌ مِدَلكَ 
على الغاصِب» أي : يديه الجارية على غير عالم بالغصب فوطئها 
فعليه المهر؛ لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح. «وقِيمَة ولَدِو) أي : 
وإن حملت فالولد حرء لاعتقاده أنه يطأ مملوكته» فيلحقه نسبه. 
ويدفع قيمة الولد للسيد؛ لأنه فَوَّتَ رقه على سيده باعتقاده جل 
سر أى.: وعليه أجرة نفع الجارية إن آاقامتث هنده هدة 
لمثلها اجر (وَيَرْجِع) ا المشتري غير العالم «على الغاصِب» بما ! 
ضمنه من المهر وفداء الولد ومقدار الأجرة؛ لأنه غرّه» فإن المشتري 
لم يدخل على ضمان شيء من ذلكء. وإنما دخل على أن يَسْلَمَ له 
الولد» وأن يتمكن من الوطء بغير عوضء فيكون ما ضمنه على 
الغاصبء والله أعلم. 


.)١597 «المغنى) (/ا/‎ )١( 













ع بَابُ المع ل 
وَهِيَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْتِرَاعَ حِصَّةٍ شَريكه» مِمَّنِ ن اشْتَرَاهَاء 


الشفْعَة لغة: من الشَّفْع. وهو الضمٌ والجمع» تقول: شَمَعْتُ 
الشيء شَفْعاً: إذا ضممته إلى الفرد»ء سميت بذلك؛؟ لأن الشفيع 
بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا» فيشفعه به. 

اطلام عَرّفها المصنف بقوله: «هي أنْ يستَحِقّ انترَّاعَ 
حِصَّةٍ شريكه. مِمَّنِ اشْتَرَاهَاه أي: هي أن يستحق الشريك انتزاع 
جا شرية ممن اشتراهاء فيأخذ الشفيع نصيب البائع بالثمن الذي 
استقر عليه العقدء فإذا كانت أرض أو دار لشخصين فباع أحدهما 
نصيبه على شخص ثالثء فللشريك أن ينتزع حصة شريكه البائع من 
المشتري» ويعطيه الثمن» وتكون الأرضء أو الدار كلها للشريك 
الذي لم يبع نصيبه . 

وقوله: «أنْ يستَحِقٌّ) تبع فيه غيره من فقهاء الحنابلة وغيرهمء 
والأولى إسقاطه ؛ لأن الشفعة ليست استحقاقاًء وإنما هي انتزاع» أو 
انتقال» أو تَمَلكَء ٠‏ بدليل أن هذا الشريك: المستحق. لخصية شريكه لو 
عي 2 تثبت الشفعة» ولو قال: الشفعة: انتزاع الشريك حصة 


رسن رف سي ل ..» ونحو ذلك لكان 
00006 


وقوله: «انيِرّاع» الانتزاع: أخذ الشيء بقوة» وكأن الشفيع 
يأخذ حصة شريكه بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها . 


.)597١/١١( انظر: «المصباح المنيرا ص(7١97). «الشرح الممتع»‎ )١( 


وقوله : «حِصّة شريكه) أ المضفاه عنه إلى عيره» والحصة: 


5008 ١شِمَص‏ شريكه 1 والشقصى: من الشيء. 


وقوله: ١مِمَن‏ اشئَرَ تراهاة اي+ لا يمد ال تكون بخصة الشريك 
ل أو ما في معناهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله - 
ولو قال: «ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه» لكان أعم. 

والشفعة ثابتة بِالسَّنَّةَه والإجماعء والمعقول. أما السّنَّهَ فحديث 
جابر وله قال: «دَض ضَى اللي يي الشَفْعَة في كُل مَالٍ لم يُفْسَم. 
َإِذًا وَفَعَتِ الحُدُودُ وَصُرَّقَتِ الظرّقَ قلا شُفْعَة)”" . 


وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بِيِعَ من أرضء» أو دارء 
أن لا ا 

وأما المعقول فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة 
الغالب منشأ الضرر والنزاع؛ لأن كثيراً من الخلطاء يبغي بعضهم 
على بعض» فشرع الله تعالى رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل 
من التعريضية بنصيبه ) وبالشمعة تارة. فإذا باع الشيو ناث نصيبه كان 
شريكه أحق به من الأجنبي بلا مضرة تلحق البائع والمشتري؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١151(‏ وانظر: «منحة العلام» (401). 
(؟) «الإشراف») .)١67/5(‏ 


2 
قا ثت ‏ له سمس مه 


لي كر ننصي تساض” مِنْ عَقَارء أَوْ ما يتّصل به ا 
كلا منهما يأخذ حقه كاملاً غير منقوصء» ويكون الشريك أحق بدفع 
لخر من الح وروا فلا03 الفا إلى نا 
يحصل عليه الشفيع بالشفعة من سعة مسكنه. أو زيادة في مزرعته 
تمكنة من استغلالها وزيادة غلاتها. 


قوله: «بِشَرْطٍ كَونِْهًا شقصاً مُشَاعاًء مِنْ عَقَارِء أو ما يتَصِلَ به» 
هذا شروع في بيان شروط ثبوت الشفعة» فالشرط الأول: أن تكون 
حصة الشريك «شقصا» بكسر أولهء قال أهل اللغة: هو القطعة من 
الأرض» والطائفة من الشيء «مُشَاعاً» المشاع في اللغة: هو الشيء 
المشترك غير المقسوم. كأن يملك إنسان نصف دارء أو ربع بستان. 
ونحو ذلك «مِنْ عَثَارِ) مرادهم بالعقار هنا: الأرض «أو ما يتصل 
به)ا؛ كالغراسء. والبناء» فخرج بالشقص: الكلء وبالمشاع: 
المقسوم. وبالعقار: غير العقارء وهو المنقول؛ كسيفي. وحيوان. 
وسيارة» وزرع فلا شفعة فيه؛ لأنه لا نص فيهء ولا في معنى 
المنصوص. وهذا قول الأكثرين. 


والقول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول». وهو قول 
الظاهرية» وجماعة من السلف. وهو رواية عن أحمدء اختارها ابن 
عقيل , وشيخ الإسلام 0 تبمية وابن القيم. والشيخ عبلك العزيز بن 
باز"''» واستدلوا بحديث جابر ذه : «قَضَى النَّبِنْ لهِ بِالشْفْعَةَ فى 
)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» (؟/ .)١١١‏ 


(6) «المحلى) (9/؟2)857 «الفروع) (059/5), ا(إعلام الموقعين» (”7/ »)١5١‏ (الإنصاف) 
1/5 


كُلّ شيءٍ"''. ولأن الشفعة شرعت لدفع الضررء والضرر كما يوجد 
المنقول فيك وهذا القول فيه وجاهة. 
وقل دل حديث جابر طلينه : «قَإِذًَا وَفَعَتَ الجدود وَصْرفْتَ 
الطُرْقُ فلا شُفْعَةَ على أن الشفعة لا تثبت للجارء لقيام الحدود 
وتميّزهاء ولأن الشفعة لإزالة الضررء والجار ليس عليه ضرر ما دام 
أنه غير مشارك» وهذا القول الأول فى المسيالة؛ وعيو قول همالك 
والقول الثاني: تثبت الشفعة للجار مطلقاء سواء كان له مع 
ل" أ بكر ولحو ذلك أو لم 
يكنةء وهذا قول أبي 00 واستدل بحدذيث أبي رافع مولى 
النبي َليْةِ وفيه : فَقَالَ : يَا سَعْدَ ابْتَعْ مني يان في جارد جبا عفد 
وَاللهِ ما أَيْتَاعْهُمَاء شان ال ا د قسيهاء سان سح 9 
لا أَزِيدُكَ عَلَى | اي لطت او لطت امن اي رَافِع : لَمَدُ 
أغطِيتُ بها - حَمْسَمِائَة دِينَارء وَلولا أنْي سَمِعْتُ الي يله يَقُولْ 
االار عر بِسَقَبِه) ما أَعْطَيتْكَهًا بأز سى ما 
)210 رواه الطحاوي في اشرح معاني الآثارا 5 ' من طريق ابن جريج» عن عطاءء 
عن خاي وان مرفوفاء 0 رم 0 أصله في مسلم (6/ )١‏ 
(174) من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر نه . 
(0) الرّقاق: الطريق الضيق» اده أو غير نافذ» وجمعه: أزقة. «المصباح المثير) 
ص(04؟). وحوش الدار: فناؤها. «المعجم الوسيط» ص(7١7).‏ 


20 انظر: «الهداية مع تكماءة فتح القدير» (1/9ك”ت, اا «المغنى» اعم ة” 
«المهذس» /١(‏ 590)» (بداية المجتهد) .)١٠//5(‏ 


القول الثالث: التفصيل وهو إن كان الجار مشاركاً لجاره في 
حق من حقوق الارتفاق» كمرافق من مَدْحَلء أو فناء أو بئر يستقون 
منه» بحيث لا يتميز حق كل واحد فهو داخل فيما لم يُقسمء وتثبت 
فيه الشفعة للشركة» لا للجوارء وقد دلَّ على ذلك قصة أبي رافع 
إن قوله: ١بَيتَىَ‏ فِي دَارِكَ) معناه: أنهما كانا في دار سعدء والطريق 
واحد. ش 


أما إذا لم يكن شريكاً في حقوق الملك ولم يبق إلا مجرد 
الاشتراك في طريقء أو درب غير نافذ مع تقسيم الملك ووقوع 
الحدودء ولم يبق إلا حق الاستطراق لكل من كان على هذا الطريق. 
سواء كان جاراً أو غيره» فإن مثل هذا من جملة المقسوم الذي نفيت 
فيه الشفعة» وهذا رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم. والشيخ عبد الرحمن السعدي». وهذا أرجح 
الأقوال؛ لأنه أعدلهاء وفيه جمع بين الأدلة» والمشاركة في الحقوق 
كاسشارقة فى الملك ١‏ تغدلر ون المخالطة ووجورد الصرر سد 
الشركاء» والشفعة شرعت لنفي الضررء والله أعلم ''. 

قوله: «مُمْكِنْ قَسْمَتّهُ» هذا الشرط الثاني» وهو أن تكون الشفعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508)» والسَّقَبٌ: بفتح السين والقافء ويقال بالصادء هو: 
القرب والملاصقة. 

(0 انظر: «مجموع الفتاوى) /5٠(‏ 5987). «الاختيارات» ص(11١)».‏ «الإنصاف» (1/ 
05 (إعلام الموقعين) .4)1١75- ١7١/5(‏ «المختارات الجلية» ص("97), 
(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية») (//1/7). 


في شيء ممكنٌ سيرد كأرض» ودار واسعة. ولحو لاني لقوله في 
الحديث: «فِي كل مَالٍ لم يُقِسَمْ). فهو يشعر باختصاص الشفعة بما 
يكون قابلاً للقسمة”؟ . 

فإن كان ل تمكو قسمعة؟ كبثرء ودار ضصغيرة:. ودكان” 
صغير» ونحو ذلك لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن إثبات الشفعة إنما كان 
وهذا هو المذهب. وهو المشهور فى مذهب المالكية والشافعية. 

وعن أحمد رواية اختارها ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن 
نيمية: ان الشفعة نكيت :فيةع وهو 'قول الحيفية» وقول فى مذلهت 
المالكية والشافعية؛ لعموم الخبرء فإنه صريح في عموم الشفعة في 
كل عقار لم يقسم2ء سواء أمكنت فسمته أم لا دلانة عقار ميتترتع 
فثبتت فيه الشفعة؛ كالدى يمكنخ قسمتهء فإن الشفعة شرعت لإزالة 
ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضررهء وهذا 
هو الراجحء لقوة مأخذه ". 

قوله: واختل بيعوض» هذا الشورط ال يتين وهو أن يكون 
التبقصن انتقل بعوص ؟ كالبيع. وما في معناه» كالصلح عن إفرار 
(0) انظر: «فتح الباري» (575/5). 
(6) الدكان: المراد هنا: المتجر.ء وجمعه: دكاكين» وهي كلمة معرّبة. «المعجم الوسيط) 
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() انظر: «الاستذكار» .»)59١7/5١(‏ «المبسوط) .»)47/١5(‏ «نهاية المحتاج») ,)١931/5(‏ 


(الاختيارات») ص(7١42.‏ «الإنصاف» (25017/5». «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفقهية) (//577). 


فإن كان الشقصن التقل بغير عوضن»؟ كالازرث؟ والهية بغير 
ثواب» والصدقة. والوصيةء فلا شفعة في قول عامة أهل العلم؛ 
لأنه انتقل بغير عوضء» ولأن غرض الواهب والموصي نفع المُتَّهِبِ 
والموصى لهء ولا يحصل ذلك مع انتقاله عنه . 

لحري راو ا التي ير فيك اتخيرى 
كالميراث» فلا شفعة فيهء وحكي فيه الإجماع؛ لأن الشريك لم 
ينقله باختياره» وبين الانتقال الاختياري كالهبة» فالأظهر ثبوت 
الشفعة» وهو رواية عن الإمام مالك. وحكي عن ابن ابي ليلى. 
وعلى هذا القول يأخذه الشفيع بقيمته؛ لأن الحكمة من الشفعة 
موجودة في الهبة» وهي إزالة ضرر الشريك الجديد”'' . 

وظاهر كلامه أنه لا فرق مين أن يكون عرض الشقصض مالا 
كالبيع» أو غيرَ مال» كأن يجعل مهراًء أو عوضاً في الخلع» ونحو 
ذللف؛ .على هذا فقت الشنعة فيما عوضه غير المال» وياخذ الشفيع 
الشقص بقيمته التى تساوي عند الناس» واختار هذا الشيخ 
عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد العثيمين؛ لأنه لا ضرر على 
المنتقل إليه زائدٌ على ضرر المشتري' ''. 

والقول الثانى: أنه إذا كان العوض غير مال فلا شفعة فى 
الشقص؛ لآنه أشبه الموهوب والموروث» وهذا هو الصحيح 5 
)1١(‏ انظر: «الإشراف» .)١11/5(‏ «بداية المجتهدا (575/5). «المغني) (555/0)غ 

احاشية الروض» لابن قاسم (577/0)» «تعليق الشيخ محمد العثيمين على الروض» 


عضن 5710 الشرح الممتع) ا" 
(؟) «المغنى» /٠7(‏ 81©» (الفتاوى السعدية» ص(25772. «الشرح الممتع» (١6/”*؟7؟).‏ 


عو 


د كد بمثل ثْمَنِهِ إِنَ كَانَ ذا مثل. َإِلّا بقِيمَته وَإِنِ اخملا 
في قَذَرِهِ وَلَا بين فَمَْلَ المُشْتَرِي . 
المذه”''. والآأول أقرب؛ لها تقدم . 


قوله: «يِأَخْذْهُ كُلَهُ» هذا الشرط الرابع» وهو أن يأخذ الشفيع 
كل الشقص المبيع لا بعضه؛ لأن في أخذ بعضه إضرارا بالمشتري 
بتبعيض الصفقة عليهء والضرر لا يزال بمثله» ولأآن الشفعة ثبتت 
عن حاتت امي قم فر ادقريك الداين اعرد من سره 
المشاركة وموّنة القسمة» فإذا أخلذ بعض الشقص لم يندفع الضرر 
ار 

قوله: «بمثل نَمَنْهٍ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ» أي: إن الشفيع در 
اقشع بلقي بدي استقر عليه العقد فهإِنْ كانَ ذا مِْلِ) ' أعطاه 
مثله ؟؛ كالدراهم. والدنانئير» والحنطة» والشعيره» ونحو ذلك هما 
يكال أو يوزن؛ لأنه أقرب إلى مساواة ما دفعه. 


قوله: «وإلا بقيمته» أي: وإن لم يكن له مثل؛ كالثياب. 
والحيوان فيأخذه بقيمته لتعذر المثل» وفي كلام المصنف تنبيه على 
أن كون الثمن غير مثلي لا يمنع استحقاق الشفعة» وقد صرح به 
ال ار لجن رف الفينة نهار الاين يه سحت 
كالمثلي . 1 


قوله: «وإن اخْتَلَفًا في قَدْرِهٍ ولا بيّنة فقول المُشتري» ا وإن 


اختلف المشتري والشفيع في قدر ثمن الشقص. وليس للشفيع بينة 


.)507/5( «الإنصاف»‎ )١( 
.)ةىل١‎ /0( (؟1) (ا لمغني)‎ 


000 تت 


ومتى 0 وَفِيهِ عرس ْنَا للمُشتري لمنلا بيك 


امد 
3 


فالقول قول المشتريى؛ أن الملك ند فلا يَنْزِع من يله بقول 
المدعى. ولآنه العاقد فهو أعرف بالنم ) ومفهومه: أنه إن كان 
للشفيع بينة لم يقبل قول المشتري؛ لأن البينة تكذب قوله. 

قوله: «ومّتى أَخَدَهُ وفيه غرسٌء أو بناءٌ للمُشتري أَغعْطَاهُ قِيمَتَهُ» 
أي: ومتى أخذ الشفيع الشقص «وفيه غرسنٌء أو بناغ للمشتري أعطاه 
قيمّتّه) أي: للشفيع أن يتملك الغرسء. أو البناء ويعطي المشتري 
قيمنه ذفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوهء فَتَقَوَّمُ الأرض مغروسة أو 
مبنية» ثم خالية منهماء فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. 

قوله: «إِلّا أنْ يَشاءَ المُشْتري فَلعَهُ مِنْ غير ضَرَن أي: إلا أن 
يشاء رب الغرس» أو البناء وهو المشتري أن يقلعه «مِنْ غير ضَرَر) 
يلحق بالأرضء بأخذ الغراس أو البناء؛ لأن الضرر لا يزال 
بالضرر . 

وظاهر كلامه: أن المشتري له القلع ولو اختار الشفيع أخذه 
بقيمته؛ لآن ذلك ملكه. 

قوله: «وإِنْ كَانَ فيه رَرْعٌ أو تَمَرَةْ ظَاهِرَة فهي للمُشترِي» أي 
وإن كان في الشاصض «زْرْعْ) كحنطة وشعير «(أو 0 5 ظَاهِرَة) ؛ 0 
ره أو نخل قد 3 ١فهِي‏ للمُشتّرِي)؛ أنه ملكةه: ولأن جميع ما 
رن ند امسر واخحل الشفيع له بمنزلة شراءٍ ثانء 
اليد ها لى اشدرات ابدام 


اك إلى خصّادهء 00 در فَعَلّى قَذَّرِ سِهَامِهِم. 07خ 


قوله: «مُمَقَاةٌ إلى حصّاده» بتشديد القاف»ء ويجور. اي 
والمعنى: أنه يبقى الزرع إلى حصادهء والثمر إلى جذاذه؛ لأن ضرره 
لا يبقى ١‏ ولا أجرة للشفيع على المشتري مدلة بقائه في أرضه. أو 
على شجره إلى وفت اذه أنه ا 562 ملكه. وهذا هو 
الولهيبي””. 

والقول الثاني: تجب في الزرع الأجرة من حين أَحَذَهُ الشفيع. 
قال ابن رجب: «وهو أظهر؛ لأن حق الشفيع في العين والمنفعة 
جحي لوقوع العقد عليهما يك وفى ترك الزرع 01085 اريت 
لحقه من المنفعة بغير عوضء» فلا يجوز)ء. قال صاحب «الإنصاف) : 
اوهو الصواب»””» وقال صاحب «الفروع»: «فيتوجه منه تخريج في 
الثمرة)”*'. 

ومفهوم قوله: «أو اه ظَاهِرَة) أن الثمرة غير الظاهرة. أو 
الطَلَعَ إذا لم يؤبر أنه يكون ملكا للشفيع» لا للمشتري؛ لأن هذه 
زيادة غير متميزة» فتبعت الأصل . 

قوله: «ولو تَعَدَدُوا فَعَلَى قَدْرٍ سهامهخ » ىا ولو تعدد الوم كام 
فالشفعة على قدر «سِهَامِهِمَ) أي: على قدر حقوقهم؛ لأن الشفعة 
ثلاثة أشخاصء. واحد له نصفهاء والثانى له ثلثهاء. والثالث له 
() انظر: «تاج العروس» (71/ .)١91‏ 
(6) «الإنصاف» .)59١/5(‏ 
() «قواعد ابن رجب) (5”/ .)١55‏ «الإنصاف») (51977/5). 
:2 «الفروع» .)00١/5(‏ 


حم عه | تيد 


قَِنْ تَرَكَهَا أَحَدَُّهُمْ لَمْ يَكْنْ لِلآحَرِينَ إِلَا أذ الكل أو التَرْكُ 
وَإنْ عَسجَرّ عَنْ بَعْض الثَّمّن بَطَلَتْء كُمَا لؤ تَأخَرَ عَن الطَلْبٍ 
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6 سمل 6 
٠‏ 
عجر 0 ©. © © © © © © © © © © »© © »© © ه ه »© ه©ه ه ه© ه »© ه © ه©ه ه ه هه ه ه6 هه هه هاه هه هاه هاه هه ههه ه 
سل هجو 
هه - 


فتكون المسألة من ثلاثة: لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب السدس 
أربعةع لصاحب النصف ثلاثة. ولصاحب البجدين واحدء ولو باع 
رب السدس فالمسألة من خمسة» لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب 
القبثك سييهان. 

قوله: «فإنْ تركهًا أَحَدُهُمْ لم يَكُنْ لِلآخْرِينَ إل أَخْدْ الكل أو التّركَ» 
أي: فإن ترك أحد الشركاء الشفعة لم يكن لبقية الشركاء إلا أخذ 
الكل أو ترك الكل. حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل 
العلم'''؛ لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري» وذلك بتبعيض 
الصفقة عليه. كما تقدم. 

قوله: «وإنْ عَحَنَ عن بَعْض الثْمَن بَطَلَتْ» هذا تصريح بمفهوم 
قوله فيما تقدم: «بمثل ثَمَنْهِ) أي: وإن عَجَرَّ الشفيع عن دفع الثمن 
للمشتري» أو دفع بعضه بطلت شفعته. لتعذر حصول المشتري على 
الثمرن والشفعة .شرعيت لدفع الضرر فلا تثبت معه. 

قوله: «كَمَا لو تَأخَّرَ عَن الطْلّب لغير عَحْن أي : كما تبطل 


)0٠٠ //( «المغنى)‎ ».)١557/5( «الإشراف»‎ )١( 


الشفعة لو تأخر الشفيع عن طلبها لغير عجز؛ لأن الشفعة على الفور 
وقت علم الشفيع بهاء وهذا هو الصحيح من المذهب”''» ولهم دليل 
وتعليلء أماالدليل فما ورد عنابن عمر وا قال: قال 
رسول الله عله 'الشَفعَةُ حل العقاِ»» وفي لفظ أنه قال: ١‏ الشفْعَةٌ 
كَنَشْطَةٍ العِقَالء إِنْ قِيِّدَتْ ليقت وإن تركت َاللُوم عَلَى مَنْ تَرَكهَا)”"ا 
والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبتدر إليها؛ كالبعير الشرود يحل 
عقاله . 

وأما التعليل فلأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على 
الفور. 

والقول الثاني: أن الشفعة على التراخي. فلا تسقط إلا 
بإسقاط صاحبها أو بما يدل على رضاهء وهذا رواية عن أحمد. 
وذلك: لامرين : 

١‏ - أن الشفعة حق من جملة الحقوق. التي لا تسقط إلا 
بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل . 
)١(‏ «الإنصاف» (5/ .)5١١‏ 


62 أخرجه ايخ ماجه ٠٠‏ ه5”) وابن عدي 00 والبيهقي (5/م )0 من طويق 
ما ا سب ار اليلماني» عن أبيهء عن أبن عمر و8 
عن ابن حبان أنه قال: «لا أصل له». وقال البيهقي : 0 بثابت»» وقال ابن أبي 
حاتم كما في «العلل» )4194/١(‏ عن ين زوعة: اليس مبكرا وذلك. لآن 
محمد بن الحارث البصري متروك: ومحمك بخ عيك الرحمخ البيلماى ضعيف »© ضعفه 
ابن معين وغيره» قال ابن عدي وك كارا كن ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء - 
ميرع, اجر البيلماني». وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعا 
ضعيفان» والضعف على حديثهما بيّن). 


؟ ‏ أن إلجاء الشفيع إلى الفورية» وعدم إعطائه الفرصة للنظر 
غير مناسس لما شرعت له الشفعة. 

وأما حديث ابن عمر وويّا: فهو حديث ضعيف»ء كما تقدم. 

ذه دين ون اراس إقوار المضريه ليس الجراه 
تمكين الشفيع من السكوت والإضرار بالمشتري» وإنما المقصود أن 
الشفيع إذا علم بالبيع» وتأخر في طلب الشفعة لأجل النظر والتأمل 
واممشاورة اله عين» ول واي ا وعدد لذ بيلة كنف للمتاكير 
بار ور ىا 2" ْ 

قوله: «كَغَيبَةء آو حَبْسٍء أو مَرَضء وَأَشْهِدَ به» أي: وإن ترك 
طلب الشفعة لعجز عنها لعذر؛ كغيبة» أو حبسء. أو مرضء. وأشهد 
بطلب الشفعة لم تبطل» وهو على شفعته؛ لأنه معذور. 

وظاهر قوله: «وَأَشْهَدَ به) أنه قيد فى المسائل الثلاث. 
فالغائب إذا علم بالبيع. د المحبوس زالدريى إذا أشهدوا 
بالطلب ثبتت لهم الشفعة . 

ومفهومه: أنه إن قدر على الإشهاد ولم يفعل سقطت شفعته. 
فإن لم يقدر على الإشهادء أو لم يقدر إلا على إشهاد من لا تقبل 
شهادته؛ كالصبي. والهراة: والفاسق لم تسقط شفعته. 

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين المرض اليسير الذي لا يمنع 
المطالبة» كالصداع اليسيرء والألم القليل» وبين المرض الذي يمنع 
المطالبة» كالحمى وأشباهها. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى السعدية» ص(575). «الاختيارات الجلية» ص(97). 


والقول الثاني: أن المريض مرضاً يسيراً؛ كالصحيحء وإن كان 
مرضاً يمنع المطالبة فهو كالغائب» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
العاجز عن الشفعة لمرض لا يسقط حقه. بل هو على شفعته متى 
قذر عليهاة. الآ إن وجد ها يدل على الرهنا باسقاط سو 

قوله: «أو صِعَرٍ فَحَنَّى يَكْبْنَ أي: وإن ترك الشفعة لصغر لم 
تسقطء فتثبت الشفعة للصغير كالبالغ؛ لأنها وجبت بالبيع» فله 
الأخذ بها إذا كبر؛ أي: بلغ وَرَشْدَءِ لآنه الوقت الذي يتمكن فيه من 
الأخذ. وهو مبنى على أن الولى ترك الشفعة للصبىء» وإلا فالأظهر 
أن الولي 0 |( ْ 

قوله: «ولا تحب لِكَافِرٍ على مُشلم» أي: ولا تجب الشفعة لكافر 
عل فد فإذا باع شريك الذمي شقصاً على مسلم فلا شفعة 
للذمى عليه؛ لآنه معنى يختص به العقارء فأشبه تعلية البنيان الذي 
ا الذمي . 

والقول الثاني : تثبت له الشفعة؛ لعموم الأدلة؛ ولأنها خيار 
تبيته لدفع الضرر بالشراء» فاسعوى فية المسلم والكافر»؛ كالرد 
بالعيب» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ". 

ورجح الأول بأنها على خلاف الأصلء رعاية لحق الشريك 
المسلم» وليس الذمي في معنى المسلمء فيبقى على الأصل» 
وهذا مذهب الإمام أحمد؛ لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر 
(0) انظر: «المغني» (1/ 2515» «المختارات الجلية» ص(97). 


() انظر: «المغنى) (ا/ .)517١‏ 
() «المهذب» »)595/1١(‏ «بدائع الصنائع» .)١5/5(‏ «جواهر الإكليل» .)١91/5(‏ 


و 
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آ هر ره 


سبيلاً إليهء قال تعالى: «إوآن يجْعَلَ أله لِلْكفرتَ عَلَ اللْومِنِنَ 
سَبيلا [النساء: »]14١‏ ونصر هذا القول ابن القيم"''. 

ولو قيل: بأن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي ونظره إلى 
القرائن لكان وجيهاًء فإن رأى القاضي أن الذمي سيفتخر بأخذ 
الشفعة من المسلمء ويرى أنه ارتفع 17 فله 56 فإث واى أن 
الذمي صاغرًء وأنه لم باعل الشفعة لأ لحاحفه إليها قله أن يمكه 
ا 
شَأءَ» أي: فإن تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع أو قبل 
علمه فتصرفه صحيح؛ لأنه ملكهء فإن تبايعه ثلاثة أو أكثر «قَلَه)؛ 
أي: للشفيع الخيار في مطالبة من شاء من المشترين . 

فله أن يأخذ الشقص بالعقد الأول» وينفسخ العقدان الآخران. 
وله أن يأخذ بالثاني وينفسخ الثالث» وله أن يأخذ بالثالث» ولا 
ينفسخ شيء من العقودء فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي 
اشترى به» ولم يرجع على أحدء لحصول حقهء وإن أخذه من الثاني 
أعطاه الثمن الذي اشترى بهء ورجع الثالث عليه بما أعطاه؛ لأنه قد 
انفسخ عقده. وأَخَدَ الشقص منهء فيرجع بثمنه على الثاني؛ لأنه 
أخذه منهء وإن أخذه بالبيع الأول دفع إلى المشتري الأول الثمن 
الذي اشترى به وانفسخ عقد الاخرين. ورجع الثالث على الثاني بما 
)١(‏ «المغني» (/ 5 2)01, «أحكام أهل الذمة» .)59١/١(‏ 
() انظر: «الشرح الممتع» .)517/١١(‏ 


21 كه صر 1 ين 
مدوم سس > 5 م ار و > > .بر 7 
٠‏ هه 00 ان حر صر 


أعطاهء ورجع الثاني على الأول بما أعطاه» فإذا كان الأول اشتراه 
يعثرة الاف» اثم اشتتراه الثاني يعشرين» تم اشتراء الثالث بدلالين؛ 
ره بالبيع الأول دفع إلى الأول عشرة آلاف. وأخذ الثاني من 
الأول عشرين ألف. وأخذ الثالث من الثانى ثلاثين؛ لآن الشقص 
إنما يؤخذ من الثالث. لكونه في يده وقد د عقده. قال الم 
الا نعلم في هذا خلافاً"''؛ لأن سبب الشفعة شراء الشقص» وقد 
وجد من كل واحد منهم. ولأنه شفيع في كل عقد. 

قوله: «وَلّو بَاءَ شقصاً وسَيفاً أخَذَهُ بِحِصَّتِهِ» أي: ولو باع 
انمد رجيدة أو امتفد ارتريا ١‏ قر للف فى العنك راجن بسر 
واحد أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن؛ 5000050 
إذا بيع منفرداء فكذا إذا بيع مع غيره» وما مع الشقص لا شفعة فيه. 
فيقسم الثمن على قدر قيمتهماء فما يخص الشقص يأخذه الشفيع. 
وعلى هذا فلا تبطل الشفعة إذا كان الشقص مع غيره؛ لأن في 
الأخذ بالكل إضرارا بالمشتري» فلربما كان غرضه في إبقاء السيف. 
أو الثوب ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 1 


.)5510 «المغنى) (/ا/‎ )١( 


بَابُ الوَقَفٍ 





سير 


| 
الوقف لغة: الحبس والمنع» وهو مصدر وقف الشيء يقفه 
وقفاً: إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرهاء ووَقَفَ وحَبّسَ 
وأحبس وسبّل كلها بمعنى واحدهء أما أوقف فهى لغة رديئة» ويقال 
رار لا اي الو يد 
كانت عي الأمل اربين المع 
و«التحبيس»: مصدر حبّس الشيء؛ أي: جعله محبوساً لا يباع 
؛ وهو اسم جنس يشمل كل حبس؛ كالوقف. 


ولا يوهب.. 
والرهن» والحجر. 

و«الأصل» أي: العين الموقوفة» وهو كل ما ينتفع به مع بقاء 

غبته؟ كالعقار والحيوان والآثاث والكس» وثحو ذلك»6 أما ما لا 

ينتفع به إلا بذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه. كما سيأتي. 

و«المنفعة» أي : منفعة العين الموقوفة» وهي ثمرتها وفائدتها. 

وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التي حُدّد صرفها 


والمراد ب«تسبيل المنفعة» أن يكون على بر أو قربة؛ لأن 


فيها . 
التسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مُسَبَّلة 
دك لمن ان اول التو باضه يله فى اميل ا 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (27137/9. «المصباح المنيرا ص(119). 


00 (المعجم الوسيط) ص(50١5).‏ 


والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى» ونقع البلاد 
والعباد؛ كإنشاء المساجد والقيام بشؤونهاء وإلحاق سكن خاص 
للإمام والمؤذن» يكون من ضمن مرافق الوقف» وطبع الكتب 
النافعة» وإنشاء المستشفيات والمستوصفات في البلاد المحتاجة» 
وتعبيد الطرق وشقها وتسهيلها على المسلمين» وإيقاف الأراضىي 
ع لني ا الحا يي ااه ري ل رار 
007 الأنابيب» وتركيب المضخات» ووضع البرّادات» وتسبيل أجهزة 
تبريد الهواء. ودور الرعاية. وإعانة جمعيات تحفيظ القران. 
وجمعيات البر الخيرية» وغير ذلك من جهات البرء التي كدريه 
فروعها واتضحت معالمها فى هذا العصرء ويدخل فى ذلك الوقف 
على القرابة؛ كولده وأقاربه. 7 ذلك . ش 


أما الكتاب فقوله تعالى: «إلن تالو أَلِرَ حّ تفقوأ مما يبونَ»4 
[آال عمران: ”4]. والوقفف داخل في الإنفاق» ويدل لدلاف قصة أبى 


هي 
5-2 ل 
ع م اس 


طلحة. ويكنم لما تلت هذه الآبة فإنه قال: يا رَسُوَلَ الله إن أَحَبّ 


3 2 0 رمعي م ا 2 مرج ل َه ل 00 60> | 
أموّالي إلى بَيْرَحَاءٌء وَإِنْهَا صَدَقَة لله أرْجو بِرهًا وَدْخْرَهًا عِنْدَ الل 


تس سا 


يب ١‏ لون الى يارد اللهُ...» الحديث”' »2 فقد فهم أبو 
طلحة ذَيكنِه العموم من هذه الآية» وأقره النبي يل على ذلك». وقد 
بَوّب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باث (إذا وقف اررشيا ولم 
يبين الحدود فهو جائز. وقدللت الصدقة»)). 


)١(‏ أخرجه البخاري (1779؟). 


0 خطاضنت 


وأما السَّنّة فقد ورد عدة أحاديث» منها: حديث عمر وم 
ع اا د ا 
عند هله ما تَأْمُرْني به؟ قَالَ : «إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهًا وَنَصَدَ 
بهَااء قَالَ: َتَصَدَّقَ بها عْمَرْ. .. الحديث. وفي رواية: 2 
الها وَسَبل ترق" فأشار عليه الرسول له باحسن طرق 
الصدقات» وهو الوقف. وهذا الحديث من الأحاديث الأصول فى 
باب «الوقف». 1 

وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله يل قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
لْقَطَّعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَكٍَ جَارِيَةٍ» وعم يتف بوه ووَلاٍ صَالِح 
يَدْعو له"''. والصدقة الجارية هي الحيد: بيني فياه ردنت 
كوقف العقارات والكتب والمصاحف. ونحو ذلك مما تقدم. 

أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في 
الجملة» وقد نقل القرطبي إجماع الصحابة وقْي على جواز الوقف. 
فقال: (إن المسألة إجماع من الصحابة. بيت أن آنا بكر وحمرع 
عات رعنية رتاطواه رعترر ب العاص :رار ادريي 
وجابراً وي كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
ل وقال ابن حزم: «جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر 
بن الشوري أ يعيلي 03 ريه أذ مجان وده سل ردر 
(1) أخرجه البخاري (0)97700 ومسلم (1397): 


(؟) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 
() <«تفسير القرطبى) (779/5)» وانظر: «الوقوف» للخلال (١/7؟7١25 25377315١9‏ 
ا 


.)١187”7/١١( «المحلى)‎ ):( 


خطظمما 30] 


روَعَذه .وكان دلو نبها» كدلام المسلييد""+ وهذا دلبل على جواة 
وقف الماء وتسبيلهء كما تقدم. وكما سيأتي إن شاء الله . 

والوقف من أفضل الصدقات التى حث الله عليها ووعد 
بالثواب الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير؛ لأنه 
إحسان إلى الموقوف عليه»ء إما لحاجتهم؛ كالفقراء والأيتام 
والأرامل» أو للحاجة إليهم؛ كالمجاهدين» والمعلمين» والمتعلمين 
ونحوهمء وفيه إحسان للواقف». حيث يجري له ثواب وقفه بعد 
انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدارء ولهذا انفرد أهل الإسلام 
بالوقف واختصوا به. 

وينبغي للواقف أن يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته 
واطلاعه. وأن يتحرى في وقفه ما هو أقرب إلى رضا الله تعالى. 
ونفع عبادهء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان» وأن يكون وقفه 

من مال حلال؛ لآن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ويبتعد عن الحيف 

والجنف وما يسبب العداوة والقطيعة بين الآقارب. 

ارقف بكرن امسا 1 كان على حي اتريةة ار سر 
الصدقة» ويكون واجباً بالنذر» ويكون محرماً إذا كان فيه حيف أو 
كان على شيء محرمء ويكون مكروهاً إذا كان فيه تضييق على 
ا 
000 علّقه البخاري (0/ 279 5 «فتح»)), ووصله الترمذي (3599). والنسائي (5757/5), 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). وانظر: «الوقوف) ) للخلال (١/١؟57؟).‏ 
(0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 515" 2359. «الشرح الممتع» (١١//ا07).‏ 


30] شاد 


قوله: «إِنّما يَجُورُ في عَينٍ يَجُورُ بَيِعْهَاه وينتَفَعٌ بهَا دَائِماً مَعَ 
يَقَايْهَاه أي: إن الوقف له شروط : 

فالشرط الأول: أن يكون في عين يجوز بيعها؛ كالعقار. 
والحيوان» والكتب». ونحو ذلك. 

وقوله: «في عين» يخرج المنفعة» فلا يجوز وقفها؛ كثوب 
يلبسه الفقراء» أو فرس يركبونه» أو طيب يشمه أهل المسجدء قال 
5 ااشرح الإقناع» : «ومال الشيخ تفي اين إلى ال 

وقوله: يجوز بَِيعُهًاا يخرج العين التي لا يجوز بيعها؛ 
كالمرهونء. والحرء. والكلب. ونحو ذلك,. فلا يجوز وقفه. وهذا 
قول الجمهور؛ لأن الوقف نقل للملك في الحياةء فأشبه البيع. 

والقول الثاني: أن كل عين تجوز إعارتها يجوز وقفها؛ لأن 
الأصل صحة الوقف في كل شيء يتصور فيه الوقف». والوقف يتصور 
في كل عين تصح عاريتها وإن لم يصح بيعها. فيجوز وقف الكلب 
المَعَلْم والجوارح المعلمة» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
روحيحة وبحب اراي 01 ينهي الأطية؟ أن عدا هر 
الموافق لمقصود الوقف وحكمه. وبه يمكن فتح سبل الخير وعدم 
عجن اميا 

فإن من أراد الوقف فيما يتلف سريعاً كالطعام والطيب ونحوه؛ 
أو ما لا يصح بيعه ككلب الصيد هل يمنع من ذلك؟ . 
() انظر: «الاختيارات» ص(١7١)».‏ «كشاف القناع» (555/5). 
(؟) «الاختيارات» ص(١72١).‏ «الإنصاف) (7ا/ .)٠١‏ 


فإن قيل: يمنع من الوقف لكنه لا يمنع من الصدقة به. 

فيقال: فرق بين الوقف والصدقة المقطوعة؛ فإن الصدقة 
بالشيء لا تمنع تصرف المتصدق عليه به» وإنما يقصد المتبرع أن 
يستمر نفعه أطول مدة ممكنة . 

فإذا وقف الطعام والفواكه على تفطير الصائمين مثلاآًء فإن 
المتولي لذلك أو المتصدق عليهم لا يملكون بيعه ولا التصرف فيه؛ 
بل عليهم أن يصرفوه فيما شرطه الواقف. وهذا بخلاف من تبرع به 
دول وفما. 

وكذلك الكلب المعلم ونحوه مما لا يصح بيعه» فإن الموقوف 
عليه لا يملك بيعه والتصرف فيه؛ بل ينتفع به في الصيدء وهذا هو 
مقصود المتبرع» وليس مقصوهه أن يُمَلْكَهُ رقبته يتصرف فيه كما 
يشاءء والله أعلم""". 

والشرط الثاني: أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائهاء أما 
ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه فلا يصح وقفه؛ كتمرء وخبز 
ونحوهماء بل هو صدقةء وليس له موضوع الوقف ولا حكمهء قال 
ابن هبيرة: «اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف 
كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه»”''. واستثنى الفقهاء الماء. 
فقالوا: يجوز وقفهء كأن يحفر بثراً للمسلمين” ''» أو يضع بَرّادة ماءء 
ويوصي من يتعاهدها بالماء ونحو ذلك . 
)١(‏ انظر: «اختيارات ابن تيمية الفقهية» (8/ .)٠١0‏ 


(0) «الإفصاح» (05/5). 
(9) «المغني» »)١9١/48(‏ «الشرح الممتع» .)١7/١١(‏ 


الورقية المعاصرة ‏ وأنه ينتفع بريعها بالمضاربة وتحصل التوسعة بها 
بالإقراض"''. 
قال وله : «ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض 
المحتاجينء لم يكن جواز هذا بعيداً» وإذا أطلق واقف النقدين 
نظرء خصوصاً على أصلناء فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت 
الحلية تباع وينفق منها عليهاء وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا)"'". 
قوله: «وعَلى برٌ أو مَعْرُوفِه هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون 
الوقف على جهة من جهات البر التي يعينها الواقف. أو على 
«معروف). ولعل مراده: على معين؟ كولدهء وأقاربه. ورجل 
0 اه 2000١‏ ا م 
حديث عمر ذه - المتقدم ‏ وفيه: (فتصدق بها عمر فى الفقراءء 
وفى القربى» وفى الرقاب» وفى سبيل الله» وابن السبيل» والضيف 
ولا جناح على من وليها أن يأكل منها. . .2. 
كل رجل وعلى كل مسجد؛ لأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة. 
والقول الثانيى: يصح. وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن 
)١(‏ «الفتاوى» /75١(‏ 7575). «الاختيارات») ص(١7١)»‏ «الإنصاف) (/ .)١١‏ 


(6) «الاختيارات» ص(١172١)»‏ وانظر: «الوقوف» للخلال (0077/57). 
(9) انظر: «المغنى») (7575/8). 


بَابٌ الوَقَفٍ 1 
ابص 9ك | 


السعدي؛ لأنه إذا عْلِمَ أن قصد الواقف رجل من المسلمينء» أو 
مسجد من مساجدهم فإنه صحيح» يصرفه الناظر إلى من يراه أصلح 
من الرجال والمساجر” 

لا يصح الوقف على معصية مثل: الوقف على المعَنِينَ 
طبع الكتب والمجلات الفاسدة؛ لأن الوقف قربة» ولا قربة في 
الأعمال الفاسدةء ولأآن الوقف على المعصية إشاعة لهاء وتقوية 
لجانبهاء وهذا ينافي مقاصد الشريعة من الأوقاف. 

وقد دل حديث عمر نه على أنه لا حرج في أن ينتفع 
الواقف بوقفه في حياته. قال البخاري: (بابٌ: هل ينتفع الواقف 
بوقفه؟ وقد اشترط عمر 45 : لا جناح على من وليه أن يأكل منهاء 
وقد يلي الواقف وغيره» وكذلك كل من جعل بَدَنَه شد للهء فله 
أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط). ثم أورد حديثي 
أنس وأبي هريرة وَوْيَا في قصة الذي ساق البدنة» وأمره النبي كَل 
بركوبها”''» ولابن القيم كلام مفيد في هذه المسألة» فإنه لما ذكر 
الخلاف وحجة المانعين من الوقفا على النفس قال: (ة 
المجوّزون: الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الملك في رقبته. ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين 
اثفاقاً: ولا إذا كان غلى معين على أحد القولين . 67 شيء به أم 
الود وإذا كان مثل التحرير لم يكن الواقف مُملكاً لنفسه. ٠‏ بل يكون 
مرا ناد ع شيب ردمد نه من التصرف في رقبته مع انتفاعه 
() «الإنصاف» (/ .)95١‏ «المختارات الجلية) ص(45). 
(0) انظر: «فتح الباري» (0/ 5/87) 


350] اا 


بالعين كأم الولد. وهذا ‏ إذا قلنا بانتقال رقبة الوَقف إلى الله تعالى - 
ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة ا كار 
المستحقين للمنفعة مدة حياته. فإن لم يكن أولى من البطون المراثية » 
فلا يكون دون بعضهمء فهذا محض القياس. وإن قلنا الوَقفٌ ينتقل 
إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطن يتلقونه من الواقف. فالطبقة 
الأولى أحد الموقوف عليهم»ء ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى 
لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار؛ لاختلاف حكم 
لتحي در يور أ طقل فكه ميقتو ال مقاب فرتيف 
عباس جديا ار لأ وى كر الي مي تل ماي لسر 
إلى ملك مشترك له فيه نصيبٌ» بل في الشركة الملكُ الثاني من جنس 
او ناي التعرواتي انين وفى الرئف ابام اجام 
فيكون أولى بالجواز. 

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من 
تلك الجهة؛» كما وقف عثمان ذَيدنه بئر رومة وجعل دلوّه فيها كديلاء 
المسلمين» وكما يصلي المرء في المسجد الذي وقفه» ويشرب من 
السقاية التي وقفهاء ويدفن فى المقبرة التي سَلهاء أو يمر في 
الطريق التى فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي وقفه. ويجلس على 
البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز للواقف أن 
كرون ترود مله فى افيه الحاو جر ور فى "لبي عاض 
اثثانهما فى المعس» بل الجراز هنا أولى من حيث إنه موقرف خليه 
بالتعيين» وهناك دَخَلَ في الوقف بشمول الاسم له)”'2. 


)١(‏ (إعلام الموقعين» (5/ 55 -250551. وانظر: «الوقوف» للخلال 5557/١(‏ وما بعدها). 


بَابُ الوَقَفٍ 5 
بالقَولٍ أو الفِعْل الدَّالٌ. 


و الى ا 
| 


قوله: «بالقول أو الفِغْل الدَالّه هذه صيغة الوقفء. والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل «يَجُورً)ا أي: ويجوز الوقف بالقول» أو 
الفعل الدال على الوقف عرفاً؛ لأنه كالقول؛ لاشتراكهما فى الدلالة 
على المراد. 1 

والقول: صريح وكناية» فصريح القول: وشيم وحاسيم 
ستلتة اذا تلفظ بر اعد متها هياو وننا . 

وكنايكة: تهيدنت» وحرمت) وأَنّدتُ فللا يكون 27 إلا 
بالنية» أو إضافة ما يدل على الوقفء كأن يقول: تصدقت بكذا 
صدقة موقوفة» أو مُحَبِّسَة» أو مُسَبَلَة» ونحو ذلكء» أو يقرنها بحكم 
الوقف وصفاتهء كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. 

وأما الفعل الدال على الوقف: فكأن يجعل أرضه مسجداً. 
ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماًء ولو بفتح الأبواب وهو على 
هيئة المسجد. أو يَجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها؛ لآن 
العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف. 

قوله: «ولا يْبَاعٌ إلا أن يَتَعَطَلَ نَفْعْهُ فَيُشْتَرى بِثَمَنْهِ ما يَقُومُ 


ى 8 
> سر اناجم 


مَقَامَةُ» أي: ولا يجوز بيع الوقف. لقوله كَةِ لعمر ذإ : «تصَدّق 
ع ضر 3 لثم 704 د ١ ٠.‏ 
أَضْلِهَا لا يُبَاع» وَلا يُومَبء وَلكِنْ يُنْمَقْ ثَمَرْهُ) هذا لفظ البخاري”''. 


60 ااصحيح البخاري» 7 


هد 


وقوله : إلا أن يَتَعطّل تَفْعُُ)؛ كذار ابملفيت؛ أو أرض خربت 
وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية أو 
الحيّ عنه» أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعهء فيجوز بيعه 
ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وهذا قول الإمام أحمدء. ورواية عن 
مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'''» ودليل 
ذلك ما روي أن عمر ونه كتب إلى سعد نه لما بلغه أنه قد نْقِبَ 
بيت المال الذي فى الكوفة: «أن انقل المسجد الذي بالتمارين»: 
واجعل بيت المّال فى ال و ل ان السمكدر 
مُضَل0”" وتان هذا قي من الصحابة وي ولم سر شود كه 
ا 


وقد شبه الإمام أحمد الوقف الذي تعطل نفعه بالهدي الذي 
يَعْظَبُ قبل بلوغه مَحِلَّهء فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المَحِلء 
لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية» وهذا قول وجيهء وهو أرجح 
الأقوال الثلاثة في حكم بيع الوقف””2' . 


)١(‏ انظر: «الفتاوى) (505/50). (951/ 2.520 25075 509). «بدائع الفوائد) 
(17/6» 1358 «الإنصاف) (ا/ .)٠١٠١‏ 

(6) أخرجه أحمد كما فى «الفتاوى») »)5١5 /5١( .)5٠05 /9"0٠(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(1154) من طريق المسغودى» عن القاييم قال* الما قدع عبن الله ين مببعود إلى 
بيت المال...2 الحديث» وإسناده جيد إلى القاسمء. لكن القاسم لم يسمع من جده 
عبد الله بن مسعود 5نءه» كما قال ابن المديني وغيره» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في عدة مواضع أن الإمام جوزل احتج به. وقد ذكره الهيثمي في (لمجمع 
الزوائد» (775/57) وعزاه للطبراني وحدهء وقوله: «نقب»: بفتح النون والقاف؛ أي : 
تخرق» وبضم النون وكسر القاف: سرق. 

(7) انظر: «المغني» (7717/4. 777)». «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (41/5). 

620 (المغني) 0 1 . 


ويؤيد ذلك أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه للواقف. وفيه 
حرمان له من ثوابه» وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على 
الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرىء وإبقاء الأول بلا نفع تضييع 
لذلك الغرض وتفويت له. 

وظاهر كلامه أنه لو نقص نفع الوقف لم يجز بيعه» واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيعه إذا كان بيعه أصلح وأنفع. كأن 
يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم». وهذا رواية عن 
الإمام 0 

وحيث قلنا بجواز بيعه فإِن الناظر لا يستقل ببيعه» ولا سيما 
في الصورة الأخيرة» بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد؛ ثم يبعث من 
ينظر في الأمرء ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلت. ثم 
يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفا . 

وقال مالك في المشهور عنه - والشافعي : لا يجوز بيعه» لما 
تقدم في وقف عمر َنهء وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه» والرجوع 
فيه؛ لأنه صدقة من الصدقات”") 

قوله: «كالفرّس الكبيس» الحبيس : فعيل بمعنى مفعول» يقال : 

حبس الفرس وأحبسها: وقفها في سبيل الله تعالى» والمعنى: أن 
الفرس الحبيس وهو الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح للغزو 
فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يصلح للجهاد. نص عليه الإمام ا 
)١(‏ انظر: «الوقوف» للخلال (7”5/ 5١7‏ وما بعدها)ء «الفتاوى») .)١507” 57١7 /9١(‏ 


0( (المغني) .)»551١/(‏ «الكافى)» (5/ .)٠١١7‏ «(الهداية» (5/ .)١7‏ «المهذب» .)01//8/١(‏ 
(9) (ا لمغنو ») (7/6؟57). 


0آ اا 


وَيُرْجَعْ فيه» وَمَضْرِفِهء وَشْرُوطِهء إلى لمَظ وَاقَفِه 0000 


فمسألة بيع الوقف مقيسة على مسألة بيع الفرس الحبيس على 
ما ذكر المصنف . 

قوله: «وَيْرْحَعٌ فيه» ومَصْرِفِهٍ وَشَرُوطِهِ إلى لَفْظِ وَاقِفِه» أي : 
ويرجع في الوقف وتعيين مصارفه وشروطه إلى لفظ الواقف». وما 
عَيّنَهُ إذا لم تخالف الشرع؛ لأن عمر فيه شرط في وقفه شروطاًء 
وَعَيِّنَ مصارفه فقال: «فِي الفْقَرَاء وَفِي القَرْبَى» وَفِي الرَّقَابء وَفِي 
سَبِيلٍ اللوء وَابْنِ السَِّيلء وَالضَّيفٍء لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أنْ يَأكُلَ 
ِنْهَا بِالمَعْرُوفِء وَيُظعِمَ صديقا غَيرَ مُتَمَوّلٍ فيه" ''. ولو لم يجب 
اتباع شرطه لم يكن في اشتر تراطه فائدة» ولأن الوقف متلقى من جهة 
الواقف انب ركه 

فإذا عَيِّنَ الواقف مصارف عَمِل بها؛ كالفقراءء أو جمعية 
تحفيظ القرآن في بلد ماء أو في الدعوة إلى الله» ولا يصرف 
لغيرهمء وإذا ام شترط شروطاً في طريقة قسمة 3 الوقف على الموقوف 
عليه» عَمِلَ بشرطه. كأن يكون للانثى سهمء لتك مينانهة ار 
شرط أوصافاً معينة معتبرة شرعاً في تقديم بعض الأولاد. كأن يقده 
طالب العلم. أو الأتقى. أو المريض. ونحو ذلكء. أو قال: هذا 
وقفا على أولادي. ثم على أولادهم. فيعطى الأولاد. فإذا ماتوا 
فلأولادهم؛ لآن الحرف (ثم) د ال 

وكذا لو قال: الناظر فلانء فإن مات ففلان؛ لأن عمر َيِل 
جعل وقفه لحفصة وبا تليه ما عاشتء» ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 


.)١198/8( تقدم تخريجه أول الباب. (0) «المغني»‎ )١( 


اا 00] 


إدرك ا يرك أيه اللساي الاو ا ا ا وا ار ا 
به» وقد أخرج الدارمي في «سُننه» من طريق عروة , بن الزبير: ش 
الوُبَِيرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةَ عَلَى بَنِيهء لا تُبَاعٌَء وَلا تُوْرَتُء وَ 
للمزئودة من بَنَابه أذ تسن غير مضي ولا مضَاٌ بها كإذ 


0 7 


العام لعم 
0 0 


4 3١ 
1 


ع 


وإذا عر عين الواقف جهة ثم انقطعت. ٠‏ فإنه يرجع إلى أقاربه على 
فذر إرتهم. 

والقول الثاني : وهو رواية فم احمك: ا" ضر فتن على الفقراء 
والمساكين: .فإن كان فى آقاريه من هو كذلك كانوا أحق تبه من 
غيرهم» وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف 
الشرعية» وهذا اختيار اد الشيخ د رمي ال 7 


وعلى من يشترط في وقفه شروطأ أن يعلم أن ما خالف 
شرع لله فهر مردود غير نافذء فعليه إذا شرط زيادة أو 55 أو 
حرمانا أن يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية لا إلى شهوته 
وهواه؛ لأن هذا قربة» والقربة لا تقع موقعها إلا إذا نوى صاحبها 
فيها البر والعدل» وابتعد عن الظلم والجنف. فإن شَرَط ما يخالف 
الشرع ألغيّ» كأن يقول: هذا وقف على ابني فلان» وابني فلان» 
بعل موتى » وله اربع أبناعع فهذا عقا دق للشرع؛ لأنه وضبية 
210 الاسئن الدارمي) (5/ ”م وإسناده صحيح ٠:‏ رجاله كلهم ثقات» رجال الشيخين »> على 


خلاف في سماع عروة من أبيهء وقد علقه البخاري بصيغة الجزم 558 («فتح)) 
(؟) «المختارات الجلية» ص(95. 97). «الشرح الممتع» .)15/١١(‏ 


لوارث» وكذا لو خصٌ ريع الوقف أو شيئاً منه على أفراد معينين من 
ذريته» فهذا شرط باطل؛ لعموم قوله يَلهِ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ 
أولَاكو20. 


وظاهر كلام المصنف أنه يعمل بشرط الواقف فيما يتعلق 
بمصارفه ولو كان غيرها أفضل» ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز 
تغيير شرط الواقف إلى ها هو أصلح منه» مما هو أنفع للعبادء وأكثر 
أجراً للواقف». وهذا القول قوي». لكن ليس على إطلاقه» بل يُقيد 
بما إذا لم يكن الوقف على معين» فإن كان على معين كفلانٍ لم 
يصرف إلى غيره ولو كان أفضل؛ لأن الوقف على معين مقصود به 
نفع ذلك المعيّن وتمليكه. بخلاف ما قصد به جهة. فإن المراد النفع 
العام . 


ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل صرف الوقف إلى ما عينه 
الواقف بشروطه وضوابطه» ولا يجوز مخالفة ذلك؛ لثلا تضيع 
الأوقاف». أو تكون خاضعة لرغبات القائمين عليهاء فإن استدعى 
الآمر تغيير شرط الواقف إلى ما هو ظاهر المصلحة بعد دراسة 
الموضوع دراسة شاملة فلا بأس - إن شاء الله على أن ينضم إلى 
الناظر بعض أهل العلم والخبرة بهذا الشأن» ويتم تقرير توفر 
الدواعي لهذا التغيير''" . 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» )35-705/١١(‏ والحديث سيأتي ‏ إن شاء الله في باب 

«الهبة» . 


(؟) «المختارات الجلية» ص(/7/1١).‏ «الأجوبة السعدية عن الأسئلة الكويتية» ص(78١)2‏ 
«(الشرح الممتع» (355-0). «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» .)١117//(‏ 


اا 0] 


قَلَوْ وَقَفت على وَلَدِقي َ عَلَى المَسَاكِين: للذّكَرٍ وَالأَنْتَى 


قوله: «قلو وَقَفَ على وَلَدِهِ ثُمَّ على المسَاكِين: للذَّكَرٍ والأنثى 
بِالسّويّة» أي: فلو وقف على ولدهء ثم على المساكين فالوقف لولده 
الموجودين حين الوقف. الذكر والآنثى بالسوية؛ لآن اللفظ 
٠‏ قال تعالى: يويك أله ذه وَلَدِكُمٌ لذي مِئْلُ حَظٍِ 

سين 4 ايه 11]. 


قال في «المصباح المنير»: «الوَلّد ‏ بفتحتين ‏ كل ما ولده 
شيء» ويطلق على الذكر والأنثى والمجموع...2'72 وكونه يقسم 
بالسوية؛ لأنه شَرَّكَ بينهم» قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا أوصى 
لولدِ فلانٍ كان للذكور والإناث من ولده» وكان بينهم بالسوية»”'' . 
ويدخل في ذلك رد دود سفلوا؛ لأنه ولده.» قال تعالبى: 
«ايوويك آل فى ولد كم 4 . 


ولا يدخل ولد البنت في الوقف على الأولاد؛ لأنهم من رجل 
آخرء فينسبون إلى آبائهمء فلم يدخلوا في قوله: #يوْصِيكد أله فى 
ولد كع 4 إلا إن وجد نصء. كما لو قال: هذا وقفف على أولادي 
ويدخل فيه أولاد البنات. أو قرينة» كما لو قال: وقفت على ولدي 
وأولادهم. ويفضل أولاد الأآبناء على أولاد البنات» فإنه يعمل يدنك 
ومصرة بيدا 0 ردان اطفين بن نع ار اد على 
أولاده عمل به» كما لو قال: للذكر سهمان» وللآنثى سهم. أو على 
أن للعالم ضِعْفَ ما للجاهلء. أو من حفظ القرآن فلهء ومن لم 
)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(١17).‏ 
(5) «الإفصاح» (74/5). 


يحفظ فلا شيء له أو من تزوج فلا شيء لهء ومن لم يتزوج فله. 
او لبجو ذللك؛, 

وقوله : ١نم‏ عَلى المسّاكين) أي : فلا يرجع الوقف إليهم. إلا 
إذا انقرض أولاده؛ لآنه رتب الوقف للمساكين بعدهمء والدكو 
والأنثى منهم بالسوية» ويدخل في لفظ المساكين الفقراءء وكذا لفظ 
الفقراء يدخل فيه المساكين» وهكذا في كل موضع ذكر فيه أحد 
اللفظين تناول القسمين إلا في الصدقات؛ لأن الله تعالى جمع بين 
اتسين للك ييا سير م 


قوله: «وعَلَى جَمَاعَةٍ مَخصُورين: يَعُمّ بالسّويَّة» أي: وإن 
وقف على جماعة محصورين يمكن استيعابهم بالوقف؛ كطلاب 
جمعية تحفيظ القرآن في مدينة كذاء أو أولاده. أو أولاد زيد 
وليسوا قبيلة» وجب تعميمهم. فيعطى كل واحد منهم» ووجبت 
التسوية بينهم» ذكرهم وأنثاهم؛ صغيرهم وكبيرهمء قويهم 
وضعيفهم؛ لأن اللفظ يقتضي ذلكء وقد أمكن الوفاء به والعمل 
بمقتضاهء فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابهم. 
فصار مما لا يمكن استيعابه وصاروا قبيلة كثيرة تخرج عن الحصر 
وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم؛ لأنهما إذا تعذرا في 
بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه. 


قوله: «مّا لم يُفضل بَعْضهُمْ, أي: ما لم يفضل الواقف 
)١(‏ انظر: «دقائق أولى النهى» (9/ .)38٠‏ 


بعضهمء فإنه يعمل بذلكء. فلو قال: هذا وقف على طلاب جمعية 
تحفيظ القرآن في مدينة كذاء على أن من حفظه كاملا فله كذاء ومن 
حفظ خمسة عشر فله كذا صح. ولزم تنفيذ شرطه في كيفية توزيع 
غلة وقفه. 

قوله: مولا جَارّ تَخْصِيصٌ وَاحِدٍ بهِ والتفضِيلُ» أي: وإلا 
يكونوا محصورين كالمساكين» وأهل قرية» ونحو ذلك لم يجب 
تعميمهم؛ لأنه غير ممكن. لتعذره بكثرة أهلهء وكون غلة الوقف لا 
تكفي لجميعهم» فيجوز تخصيص شخص واحد بالوقف؛ لأن مقصود 
الواقف برٌ ذلك الجنس» وهذا يحصل بالدفع إلى واحد منهمء 
ويجوز تفضيل بعضهم على بعضء لكن يراعى الأحق به؛ لأنه إذا 
جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل غيره عليه'''» وعلى الناظر أن 
يجتهد في تقديم بعضهم على بعض مراعياً المصلحة. والله تعالى 


اعلم. 


)١(‏ انظر: «المغنى) 2)5١/8/8(‏ المجموع الفقاوف) 1ثأا/ حقان انق)ل 





الهبّة: بكسر الهاء وفتح الباءء مصدر وَهَّبَ يَهَيُء هبةٌ ووهباء 
ومعناها : إيصال النفع إلى الغير بما ينفعهء سواء كان مالا أو غير مال. 

واصطلاحاً عرّفها بقوله: «وهي تَمْليكٌ في الحياةٍ بلا عَوَض» 
والتمليك: جعل الغير مالكاً للشىء؛ والمراد: تمليك الشىء 
الموهوب. وهذا يخرج العارية. م أحكام الهبة؛ لآأن العارية 
إباحة العين» لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها. 

وقوله: «فِي الحَيَّاة) فيه بيان وقت الهبة» وهذا يخرج الوصية؛ 
لآن. الوصية بعك المورت. 

وقوله : ابلا عوَض) أي : بلا مقابل» وهذا يخرج البيع ؛ لآنه 
تمليك بعوض معلوم. فإذا مَلّكه كتاباًء أو سيارة» أو داراً في حياته 
بلا عوض فهذله هبة. 

وقد ذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة»ء والهدية» والصدقةء 
والعطية ذات معان متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوض» 
واسم العطية شامل لجميعهاء وكذا الهبةء ا هناك تغايرا يبد 
الصدقة والهبة والهدية» فإن كان المقصود الأصلي ثواب الآخرة 
بإعطاء محتاج فهو صدقة, وإن كان المقصود التودد والتقرب 
والمحبة وحملت إلى مكان الشخص فهي هدية»ء وإن كان المقصود 
نفع المتبرع له فهو هبة”". 
)١(‏ انظر: «المغني» .)55١/8(‏ 


00 القن 


هه و 7 4 7 50 
تصح بإيجاب وقبول» وَمَعَاطَاةء 00000000 


وحكم الهبة: أما بالنسبة للواهب فهي مستحبة» لما فيها من 
المصالح العظيمة» ولا سيما الصدقة. ولأنها نوع من الإحسانء وقد 
قال تعالى: «إوَلَحِئاً إِنَّ ألَّهَ يِب الْمُحَسِِينَ4 [البقرة: 01145 وهذا شامل 
لجميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» فتدخل الهبة 
والصدقة والهدية في هذا العموم. 

وأما بالنسبة للموهوب له فالسنّة أن يقبل الهبة ولا يردهاء إلا 
إذا اقترن بها محذور شرعي» كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض» 
أو موظف. أو معلمء ونحو ذلكء» فإنه يحرم دفعها وقبولهاء 0 
ردهاء ومن القواعد الفقهية المقررة: ما حَرّمَ على الآخذ أخذه. 
حَرّمَ على المعطي إعطاؤه)"''» ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون 
بعضء» كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله: «تَصِعٌ بِإِيجَابٍ وقبول» أي: تصح الهبة وتنفذ «بإيجاب» 
والإيجاب: ما يصدر من أحد المتعاقدين معبرأ عن إرادته في إنشاء 
العقدء «وقبول»: ما يصدر عن الطرف الآخر بعد الإيجاب معبراً عن 
مو أفقذه غلية , 

فيقول الواهس: وهبتك,. أو أعطيتك. أو أهديتكء. أو هذا 
لك. ونحو ذلك» ويقول الآخر: قبلت» أو رضيت» أو أي لفظ دال 
على القبول. 

قوله: «وَمُعَاطاةٍ» وهي تناول الشيء من غير كلام أو إشارة. 


(0) انظر: «المنثور في القواعد» للزركشي ل" 


فتصح الهبة بالمعاطاة الدالة على الإيجاب والقبول. كما لو أرسل له 
كتاباً مع شخص ليعطيه إياهء فالمعاطاة الدالة عليهما كافية» ولا 
يُحتاج إلى لفظ؛ لأن النبي لَه كان يهدي ويُهدى إليهء ويُعطي 
ويُعطى» وكان أصحابه يفعلون ذلك. ولم ينقل عنهم إيجاب ولا 
ا 

فونه ريلد بتكي بانس ار انررم اليه الفط رن 
الواهب». وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غير لازمة» فيجوز 
الرجوع فيهاء ودليل ذلك ما أخرجه مالك عن عائشة ةر اانت: 
(إِنّ أبَا بَكْر الصَّدَّيقَ ذييه كَانَ نَحَلَّهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ 
بالعَابَق َلَعَا ححضَحمهُ الوكَاةٌ ان : واه ا مقا مَا مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ 
أَحَبُ إِلَىَّ غِنَّى بَعْدِي مِنْكِء ولا أَعَرُ عَلَىَ فَفْراً بَعْدِي مِنْكِء وَإِنَي 
كُنْتُ نَحَلتْكِ جَادَ عِشْرِينَ وَسْقاء فلو كُنْتٍ جَدَدْتِيهِ وَاخْتَرْتِيهِ كَانَ لَك 
َِنّمَا هُوَ اليّومَ مَالُ وَارِثْء وَإِنَّمَا هُمَا أَخوَاكِ وَأْخْنَاكء فَاقْتَسِمُوْ 
عَلَى كتّاب الله ...2 الحديث'" 


قال ابن عبد البر: «فى حديث عائشة وَْيْنَا هذا: أن من شرط 
صخة الهبة قيض الموهوب لها قبل موث الواهب قبل المرض الذي 


.)١557//( انظر: «المغنى)‎ )1١( 

62 رةه مالك (؟/7ه/), وعبد الرزاق (/طا٠ه5١)ء‏ والبيهقي (ك/ ءل/اك. ١/ا١).‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنيرا (104/11) كما صححه الحافظ ابن حجر في 
م أحاذية الكشاق) 1 كها في «الموسوعة» (8/5١ه).‏ وقوله: «جَادٌ عِشْرِينَ 

) الجاد: بمعنلى بمعنى المجدود؛ أ 17 المقطوع. والمعنى: أعطاها د يجدل مله 
ل وسقاء والغابة: موضع 00 من المدينة في طريق الشام . 


رد ل وجاء هذا أيضا .عن عمر"" وعثمان 
طن 01١‏ 
وعلي””" 5ر37" . 
وقوله: ١بِإِذْنِهِ)‏ بيان أنه لا يصح القبض إلا بإذن الواهب؛ لأنه لا 
يجب على الواهب تقبيضه» فوجب ألا يصح القبض إلا بإذنه؛ كالرهن . 


قوله: «ولا يَرجِعٌ غيز أب» هذا بيان حكم الهبة بعد القبض؛ 
أي: لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. فله الرجوع. 
والدليل على أنه لا يجوز الرجوع حديث ابن عباس وَقْيا قال: قال 
رسول الله 402: «العَائِدُ ِي مِبَيِه كالكلب يَعُودُ في قيئه» . وفي 
رواية للبخاري : «لَيِسَ لَنَا مَكَلْ السو الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلبٍ 
يَرْجِعٌ فِي قَييِو)” . وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. قال 
البخاري في «(صحيحة): «بَاتٌ لا يَحِل لأحد أن يَرجِعْ في هِبَتِهِ 
وَصَدَقَتهِاء قال الحافظ: «هكذا بت في الحكم في هذه المسألة؛ 
لقوة الدليل عنده فيها»”"''. 


وعندهم أن هذا الرجوع إنما هو بعد القبض"''' قالوا: لأن 
القيء بمنزلة الإقباض؛ لأنه يخرج من بطنه» فإذا عاد في هبته بعد 


1 الاي كار 155/71 

(؟) رواه مالك (”/ 0070 » والبيهقي 7/5 وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (59/5). 
() انظر: «الاستذكار) 250١/55(‏ ”0307). (شرح الزركشي») .)7١7/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2.)555١(‏ ومسلم .)١555(‏ (7). 

)0( «الصحيح)» 5" 05 افتح الباري) 778 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .»)7١/١١(‏ «فتح الباري» (5170/0). 


وقال أبو حنيفة: يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي. 
ولا يجوز إذا كانت لذي رحه”" » واستدل بقوله كَلهِ: «الرّجُل أَحَقَّ 
هبيه مَا لَمْ يُنَبْ منها"''؛ أي: يعطى مقابلها . 
المراد التغليظ فى الكراهية؛ لأن الكلب غير متعبدء فالأكل من 
القيء ليس حراماً عليه فالتشينة وقع في أمر مكروه في الطبيعة. 
لعغبت الكراهة فى الشريعة”". 

والقول الأول هو الصحيح. فإن الرجوع مع كونه مصادماً للست 
فهو فاسد؛ لآن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت فى 
بغير رضاهء وأما حمل الحديث على الكراهية فهو مردود من وجهين : 


ع 


الأول: أنه تأويل مستبعد» يرده سياق الحديث . 

الثاني: أن عُرْفَ الشارع في مثل هذا الأسلوب إرادة المبالغة 
والزجر الشديد. وأما حديث أبى هريرة وليه فقد ضعمفه 
البوصيري”*'؛ لأنه من رواية إبراهيم إسماعيل بن مجَمَعء وهو 


.)595 «البحر الرائق») (/ا/‎ .)3١077/55( «المغنى» (8/ /ا/ا؟). «الاستذكار»‎ )١( 

2,0 جه ابن ماجه (/2)7781 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية 
الأنصاري» عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة نه مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف. 
كما سيأتى - إن شاء الله - وانظر: «الإرواء» (5/ 06). 

1 اتظرة الشرس حاتي الآفار) 107/53.ب.007. 

00 ((مصباح الزجاجة» (؟75757/5). 


ضحيفبا» ثم نقل عن البييتي أن رواية عمرو ين ديار عن انى 
هريرة وَليِفه منقطعة. وأن المحفوظ أنه موقوف على عمر لله 
وقال: «قال البخاري: هذا أصح) . 

قال ابن القيم: «ولو ثبتت ‏ أي: أحاديث الرجوع ما لم ينب 
الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثئاب عليهاء فلم يفعل 
ال 

أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة ‏ على القول 
الراجح في أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض - فيجوز الرجوع فيها مع 
الكراهة. وهذا مبنى على أن الوفاء بالوعد مستحبء ويكره إنخلافه 
كراهة شديدة» وهذا قول ا 0 

والقول الثاني: يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض» وهو 
العربى: «أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز)” "2 
وهمو وجه في مذهب الإمام امحمبك اختاره شيخ الإسلام 0 


ل( 5 


(0) (إعلام الموقعين» (؟5/5١").‏ 

(0) انظر: «(أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 557)» «روضة الطالبين» (0/ ,.)794٠0‏ «المبدع» 
(9/ 555)» «الإنصاف» (0ا/ .)١77‏ 

(9) انظر: «الأذكار مع الفتوحات الربانية» (5/ »)55١‏ «فتح الباري» (0/ 590). 


() «الاختيارات» ص(١277.‏ «جامع العلوم والحكم) حديث (58)» «الفروع» ,)5١90/5(‏ 
«الإنصاف») .)١1657/١١(‏ 


حاشيته على «الفروق)''. 


أ ور ض 


واستدلوا بقوله تعالى: #يكأما الَدِنَ اموأ لم تَفُولُوت ما 
تمَعَنُونَ (© حَيرٌ مَثَنَا عِندَ أله أن تَقُولَُاْ ما لا تَنْمؤرت» 
[الصف:  ”‏ "1 وبقول النبي يلد «آيَةٌ الْمُنَافِقٍ ثلاث : ذا حَدََثْ 
كَدَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا اؤتمِنَ خَانَ'"'. ولا ريب أن 
الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والصالحين» وهو من مكارم 
الآخلاق.» وخصال الإيمانء. وقد أثنى الله تعالى على 


04 


دِف وعد [مريم: 


ههه 


إسماعيل 2842 بقوله جل وعلا: نك كنَ ضَا 

6دا]ء وكفى بذلك 06 وبما ا ب 
دوه غير أب) دل عليه حديث ابن عمر» وابن عباس وك 

١لا‏ يَحِلَ لِرَجْلٍ أن ١‏ غلا أ يفت من زجع اها 9 اا 

فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ...) ا ولآأن هذا الرجوع لا دناءة فيه؛ لآن 

مال الابن والآب واحدء فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخرء 

وقد ذكر فقهاؤنا لرجوع الأب فيما وهب ابنه ستة شروط : 


0 1 


الآأول: أن تكون باقية فى ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه 


)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافى «بحاشية ابن الشّاط) (55/5؟).: 
امل جود (/ 77 ة), وقال الترمذي : «هذا اد حسن صحيح؟. و وهو من 
زؤاية عمرق بخ شعيبه قال: «(حدثني طاوس. عن ابن عمر وابن عباس وا إن يرفعان 
الحديث». وقال الحاكم 0 (احديث ممحيع الاستادع فإنى له 0 0 2 
عدالة عمرو بن شعيب» إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده»» وسكت عنه الذهبي. 


ببيع » أو هبة» أو وقف. أو إرثء أو غير ذلك فلا رجوع له؛ لأنه 
إبطال لحق الغير. 

الثاني : ألا يتعلق بها حق للغير»ء كما لو رهنها الولدء فإن زال 
الرهن فله الرجوع . 

الثالث: ألا يحصل ضرر من الرجوعء. مثل: هبة السكن. 
الثوب . 

الرابع: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد» مثل: أن يهب ولده 
دن الي يال قرفب القامن اه فرج إن كان ادكراه ار 
يتزوجوها إن كانت أنثى» أو يعطوه دّيناء فهذا فيه أقوال» لعل 
أرجحها التفصيلء» وهو ألا يرجع بقدر الذدَّين أو الرغبة» ويرجع 
عا انه رهذا تولك مع الإسلام ابن تيميةء فله أن يرجع 


هوي 


نتضف المبلغ المذكور ‏ م* مثلا - واحتج ان الحكم يدور مع العلة 
حرم ا 


الخامس: ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. كما لو قال: 
وهبتك هذا المنزل. أو هذه السيارة ولن أرجع فيهاء لعموم: 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهة)”"'. 

السادس: ألا تزيد العين زيادة متصلة؛ كَالْسَمَنِ وتعلم الصنعة. 


فإن زادت فروايتان”" . 


.)١185(ص «الاختيارات»‎ )١( 
(0؟) سبق تخريجه في باب «الخيار).‎ 


(©) انظر: «المغني» (5157/4). «الشرح الممتع» .)97/١١(‏ 


وَيَقَسِمُ بين اده عَلى فذر إرثهم . معفمعممع فاع فعة ععة عفاف عو فوع 


قوله: «ويَقسِمُ بَينَ أولَادهِ عَلى قَدْرٍ إزثهة» أي: إذا وهب أولاده 
هبة قسمها بينهم على قدر إرثهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» اقتداء 
بقسمة الله تعالى» قال ابن القيم: «عطية الأولاد المشروع أن تكون 
على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم. 
والفر وبين اللكر الى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل» 
فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع أعلم بمصالحناء فلو لم يكن 
الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعهء ولأن حاجة الذكر 
إلى المال أعظم من حاجة الأنثى...272. 

وما ذكره المصنف هو المذهب. نص عليه أحمد في رواية أبي 
داود'''» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول إسحاق» وبعض 
نايت ون ال 


والقول الثاني : يقسم بينهم بالسوية. الذكر والانى سواءء وهو 
قول الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
5 3 20 
ابن عقيل . والحارثي , 


قالوا: وهذا هو ظاهر الحديث» فإنه ع ان الاير والد 
١‏ لالب . 8 ار عه 3ه . 5 
النعمان وَيْي كه فى إحدى الوواياتت : السو بينهما ؟ وظاهر الآمر 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)١1557/75(‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود ص(: .)3١‏ 
(9) «المغنى) (75509/8). «روضة الطالبين» (7279/65). «الاختيارات») ص(175١).‏ 
(:) «المبسوط) »)057/١5(‏ «المدونة» .)١51١1//7(‏ «المهذب) ,)557”/١(‏ «فتح الباري») 
»)5١5 /5(‏ «الإنصاف» (/ا/ 137 .)١7‏ 

(5) أخرجه البخاري (75081)., ومسلم .)1١577(‏ 


ري مره بينهمء الذكر والأنتى سواء. ا اررايةة إن 
لِبَِِك عَلَِكَ مِنَ الحَقَّ أن َ تَعْوِل بَينَهُم)"' '» وفي رواية : ١‏ يس 1 


م 
0 


ولحديث ابن عباس ويا رفعه: ارو بين أولادكمٌ فِي العَطِيّة لعطبة ٠‏ فلو 
كنت مُفَضَّلاً أحَداً لَمَضَلتٌ الممَاء)' . 

والقول الأول أظهر؛ لقوة دليلهء ولآن الذكر أحوج من 
الآنثى. فإنهما إذا تزوجا فالصداق والنفقة ونفقة الآولاد على الذكرم. 
والانقى لها ذلك فكان أولى بالعنشبيل» لزيادة جانبيق” . وأما 
حديث النعمان وين فإنه يحتمل أن انسراء بالتسوية في أصل 
العطاء. لا فى صفتهء فإن القسمة لا ثم تقتضي التسوية من كل وجهء 
ةر ل الب ال يرن لا 
كتَاب ب الله26» ففيه ما يشعر بأن الجميع كذلك: 5 


عباس ويا فهو ضعيف» كما تقدم: وعلى فرض صحته فإنه يحمل 


يَكُونُوا إِلَيِك فِي البرّ سَوَاءَ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: «قَلا إذ))”, 


.)77١/90( أخرجه أحمد‎ )0( .)5١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

.)1١9/( ,)١577( أخرجه مسلم‎ )6( 

(5) أخرجه ابن عدي (7/ 2078١‏ والبيهقي 2)١71//5(‏ والخطيب في «تاريخه» //١١(‏ 0 
من طريق سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس وما 
برلوقاهء وحسنه الحافظ في «فتح الباري») 001 مع أن فى إسناده يده 
يوسف الرحبي» وهو ضعيفء. لكن ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 2071/4 فكأن 
الحافظ اعتمد على هذا فى تحسينه» ذكره الألبانى فى «الإرواء») (1//5ا5)» وقد ساق 
ابن خذي فى «الكايل) هذا البعديك واغغيره .جما انكر على سعيد» الم إذ بح بن 
أي كثير مدلين». كما قال النسائى .وجماعة» :وقد ووى.عن. عكرمة بالحنعنة. 'الظر : 
«البدر المثير) .)5,66:/1١1/(‏ ْ 

ره( (المغني) (0/ ١55؟).‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق »)١51940(‏ وسعيد بن منصور فى (سئئنه» (7/ .)١1١9‏ 


على التسوية في كتاب الله أو في أصل العطية لا في صفتها . 

ولما خصّ المؤلف الهبة بقدر الإرث علم منه أن النفقة لا 
تكون كذلك. وإنما هى بقدر الحاجة. 

ويتجه ‏ والله أعلم ‏ أن تُقيد العطية التي تكون على قدر 
المواريث بما لَهُ شأن وقدر؛ لأنها تقوم مقام قسم المال بين الورثة 
بعد الموتء» أما العطية اليسيرة ‏ كهدية العيد مثلاً ‏ فإن كانت مالا 
فيتجه إعطاء الأنثى مثل الذكرء لثلا تكون المفاضلة سبباً فى كسر 
قلب الأنفىء وإن كانت الهدية عينيةء وأعطى كل ما يلائمه فلا 
إشكال. ْ 

وظاهر كلامه أن التسوية بين الأولاد خاص بالآبء». وأن الأم 
لا يلزمها ذلك. 

والقول الثاني: أن الأم كالأب» وهو اختيار الموقق» لعموم: 
«انَقُوا الله وَاعَدِلُوا بَينَ أُولادِكُمٌ). ولأنها أحد الوالدين""©2. ولأن 
ما يحصل بتخصيص الأب بعضّ الأولاد من الحسد والعداوة» يوجد 
مثله في تخصيص الأمْ بعضٌّ ولدهاء كما تقدم. 

وظاهر كلامه. أيضاً ‏ أن النسوية لأ تجب .بين الأقارت: 'لأن 
النص ورد في الأولاد»ء وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في 
وجوب بر والدهمء فاستووا في عطيته» وقال أبو الخطاب: «المشروع 
في عطية الأولاد وغيرهم من الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم 
منهء فإن خالف وفَضّلَ بعضهم وخصه بالئحلة فعليه أن يسترجع ذلك 
أو يعمهم"''». وهذا القول فيه وجاهة إن خشي من التفضيل قطيعة 


.)5١7”/1١( (؟) «الهداية»‎ .)3١١ /( انظر: «المغني»‎ )١( 


5 يبجخور التفضيل 0 سبب م لعا ها هاه هاه وهاه مهاه وهاه هاه ههه 6 هاه 6 © 
002 - 


رحمة » وإلا فالآول أظهر. وهو اختيار شيخ الإسلام يا 


قوله: «وَلا يَجُورُ الَفضِيل بِغَيرٍ سَبَب» أي: ويجب على الوالد 
لجان راواه فى انيلم ولا سر أن بسن جد على 
الآخرء أو يهب أحداً ويحرم الآخرء كما ورد عن النعمان بن 
بشير ويا أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاماء فأخبر النبي يَكةٍ بذلك, 
فقال النبي يه : «أكُلٌ وَنَدِكَ تَحَلبَهُ مِْلَ هَذًا؟) فَمَالَ: لاء فَقَالَ 
رَسُولَ الله يَلَِةِ: «فارْجعْه). وفي رواية: قال: «اتَقُوا الله وَاعْدِلُوا بِينَ 
أولادكم). وفي لفظ: ١!‏ «أشهد عَلَى هَذَا غَيرِيء فَإِنّي لا أَشْهّدُ عَلَى 
جور فسمى رسول الله كك تفضيل بعض الأولاد جوراء والجور 
ظلم وحرام. وقال: اهن على عدا غيرِي) وظاهره أنه أمر تهديد. 
ولأن تفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى تنفير المحرومين. 
وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين» بل ربما تكون العداوة بين 
المحرومين وبين آبائهم . 

وظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على كل 
حال» لكون النبي كَل لم يستفصل بشيراً نه في عطيته. 

وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك في الوقف 
إذا كان لحاجةء وكرهه إذا كان على سبيل الأثْرَةِء» والعطية بمعنى 
الوقف. قال في «الإنصاف»: «وهذا قوي جداً» ". 


وذلك كأن يخص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه من حاجة أو 


.)١71//10/( «الإنصاف»‎ )١( 
.)١79 تقدم تخريجه. (9) «الإنصاف» (7ا/‎ 00 


مرص دائم. أو عمى 2 أو ره فانة أو لأ شنفاله بالعلم. ويمنع 
بعض ولده لفسقه. أو بدذعتهع أو لكونة يستعين نما يأخذه على 
00 010 
النبي كَل لم يستفصل بشيرا وله فى سبب تخصيصه ولده 
النعمان يي دول سانو ولدهء ولآن المعنى السافة موجود.ء) وهو 
حدوث عداوة. وهذا القول وجبه ل لقَوة دليله» ويكون الخصرص 
إن وجد سببه من باب النفقة على هذا العاجز لمرض» أو كقرة عيال 
أو نحو ذلك» لوجوس الإنفاق عليهء فإن أراد زيادة استأذن البقية. 
والقول الخالك: أن السيسار ا ميتحية بيت رجيات 
والتفضيل مكروهء وهذا مذهب الجمهور. فيجوز التفضيل : واستدلوا 
كاعري ربعن ماله العا الريك 
كما استدلوا بحديث النعمان ونه المتقدم. لقوله: «أشهد على 
هذا غيري» فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغيرء ولا يباح الإشهاد إلا 
على أمر جائزء ويكون امتناع الرسول كَل عن الشهادة على وجه 
التنزه. 
() «المغني) (/ 508 «الفتاوى») /”١(‏ 2)5960 («فتاوى ابن إبراهيم» .)5١7/9(‏ 
(6) «المحلى) (9/؟57١),‏ (المغني) و 


وأجابوا عن حديث هبة بشير لولده النعمان بأجوبة عشرة ذكرها 
الحافظ ابن حجرء وكلها غير ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب 
للنعمان كان جميع مال والدهء فلذلك منعه النبي مَلِْةٌه ولا حجة فيه 
على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البر عن مالك, وَرَدّ هذا بأن طرق 
الحديث مصرحة بالبعضية» ومنها رواية مسلم. قال: «تصدق علي 
أبي ببعض ماله). 

ومنها: أن العطية المذكورة غير منجزة. وإنما جاء بشير 
يستشير النبي كَلِْدِه فأشار عليه بألا يفعل» فترك. حكاه الطبري» وَرَدَ 
هذا يآن قوله: «فارجعة) يشيع باللريو ”7 


والقول الثاني ع وه فاحدم فإن الحديث لض واضح 

في التحريم. فإنه مان تقوا الله وَاعَوِلُوا ب ب بيْنَ أَوْلاوِكم) والأمر 
يتفي الرجرب" 7 بيكرة نا سبك عن اسل ل 0 
بيع ا رحا اح ال ساف يلين اسان لشفو بشي ما 
يعقى ذريعة واضبحة إلى حصول التطيعة والعقوق من المفضّل عليهم 
لا يي لسارم لإخوانهم المفضّلين» وهذا مشاهد 
008 وقل روك ا 5 شبيبة ) عن إبراهيم النخعي ا قال : زوكانوا 
ينين ايبيل لرجل بين ولده حتى في القبل)5. 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة وِكْيْنَا فلا 
يعارض فعل أبي بكر ما فكير فقول النبي 255 لأنه فعل صحابي عارض 


.)؟5١5‎ /6( افتح الباري»‎ 2,)١55 /95( «المحلى)‎ )1١( 
(؟) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود»؛ ص(7”5”).‎ 
وق «الحصا ا 1 ا‎ 


نصاء فلا يقبل كما في الأصولء ثم إنه يتطرق إليه احتمالات عديدة 
يسقط معها الاستدلال به. ومنها: أن إخوتها كانوا راضين» أو أنه 
خصها لحاجتها وعجزها مع اختصاصها بالفضل وكونها أم 
المؤمنين» أو نحلها ونحل غيرهاء أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركه الموتء ولا بد من حمله على أحد هله الوجوه؛ أن 
حمله على مثل محل النزاع منهي عنه. وأقل أحواله الكراهة. 
والظاهر من حال أبي بكر ذه اجتناب المكروهات"''» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «لم يحفظ لأبي بكر الصديق 5ه قول يخالف 
نضَّاء وهذا يدل على غاية البراعة والعلم». وأما غيره فحفظت له 
أقوال كثيرة خالفت النصوص؛ لكون النصوص لم تبلغه)”'" . 

وأها الامتدلال يرواية: «تَأَشْهد عَلَى هَذَا غَيّرِي» فليس بقوي ؛ 
لأن هذه الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن» إلا أنها مشعرة بالتوبيخ 
والتنفير الشديد عن ذلك الفعل» ثم إن بشيرا ونه لو فهم منها الإذن 
لامنثل أمر النبي 395 وذهب لإشهاد غير النبي ود ولم د العطية” '' . 

5 لو أعطى بعضهم شيئاً يحتاجه. والثاني لا يحتاجه. مثل : 
1 يحتاج بعص الأولاد م أدوات مدرسية» أو يحتاج 1 علاج»ء 
فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه» ولا يلزم أن يعطي أخاه الآخر 
مثله؛ لآن هذا من أجل الحاجة أو النفقة» فيعطى كل واحد من 
الأولاد ما يحتاجه. وهذا هو العدل فى مثل هذه الحال؛ لآن هذا 


(0) انظر: «الشرح الكبير» /١١1/(‏ 22595 «فتح الباري» .)5١9/١0(‏ 
(0) «منهاج السنة النبوية» (/1/ /901). 


(9) انظر: (إعلام الموقعين») (؟/ .)31١١‏ 


يشبه نفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن"''. 

ومثل هذا: الزواج» فإنه من باب النفقة» وليس من باب 
الهبة» وإذا كان من باب النفقة فإن على الأب أن يزوج ولده إذا 
احتاج إلى الزواج» وكان الأب غنيا يستطيع تزويجه؛ لما في ذلك 
من المصالح العظيمة» ولا يلزم الأب أن يعطي الابن الآخر شيئاء 
لما تقدم. وليس له أن يوصي بشيء من ماله لتزويج الابن الآخر بعد 
موته؛ لأن هذا من باب الوصية لوارث» وهي باطلة"''؛ لقوله كله : 


إرللا وصِبَة لِوَارث» ''. 

أما إذا احتاج أحد الأولاد إلى سيارة ليركبهاء فإن الأب يعطيه 
سيارة باسمه لا باسم الولد؛ لأن المقصود الانتفاع بالسيارة» وهذا 
حاصل بدون تمليك» وعلى هذا فتبقى السيارة بيد الولد» وله أن ينتفع 
يها ولو طالت المدة» اذا مانت والده رجعت السيارة إلى الى جو ”, 

وأما انفراد أحد الآولاد بالبر والعطف على والديه فلا يعد 
سبباً لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛ لأن المتميز بالبر لا يجوز أن 
يعطى عوضاً عن برّه؛ لأن أجره على الله» ولأن تمييز البار بالعطية 
فد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلاًء وقد يَنْفِرُ الآخر 
ويستمر في عقوقه. ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء. 


.)60/١١( انظر: «الاختيارات» ص(85١).» «الشرح الممتع»‎ )١( 
2)50 /؟5١( «فتاوى ابن باز)‎ .)577- 555 25١5 /١5( (؟) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 


الشرح الممتع» .)6١6/١١(‏ 


() تقدم تخريجه في باب «العارية»). 


(:) انظر: «الشرح الممتع» .)865/١١(‏ 


محجرريج> قر يه 
00 2 يَاب الهِبَهُ 


وان اوور 
وَيَلرَم اخدله او جبره . 


ل قر الراك ريعي لبر قال ر لمان م 


وإذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في تجارة أبيه» أو زراعته» أو 
صناعته» فلا بأس بإعطائه من أجل عمله. إذا كان الابن قد نوى 
الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع؛ لآن هذا ليس من باب التخصيص.» 
وإنما هو من باب الإجارة مقابل عملهء وليس في هذا ظلم لبقية 
الأولاد؛ لأآنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة 

00 

والأحوط في مثل هذه الحال أن يشترط الابن سهماً في تجارة 
أبيه مقابل عمله. ليكون هذا من باب الإجارة» ويكون حكمه حكم 
الأجنبي» ولثلا يرى البقية أنه من باب الهبة» ومن ثم فلا يترنّب 

قوله: ») يَلَرْمُ الشدة آو حَدْوْه» أي : فإن فَصّلَّ بعض الأولاد فى 
الهبة بأن وهبه فوق إرثه على ما تقدم» أو خصه بدون سبب وجب 
عليه أن يسوي بينهم على الفورء فيلزمه «أخدُه أي: بالرجوع فيما 
فضل به وأخذه من المفضل. أو أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن 
أعطى الآخر شيئاً «أو جَبْرّه) أي: أو زيادة المفضول ليساوي 
الفاضل» أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاهء وله أن يأخذ الهبة ويقسمها 
بينهم ء فهذه طرق التعديل في الهبة. 
(0) انظر: «بدائع الفوائد)» .2٠١١77/75(‏ «حقوق دعت إليها الفطرة» لابن عثيمين 

ص(7١).‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)75١15/١5(‏ «مسائل الإمام ابن 11/100 


(0) «فتاوى ابن إبراهيم)» .)5١6© .5١5/9(‏ «فتاوى ابن باز) ,257/5١(‏ ”07). «فتاوى 
اللحدة الذانية) اا ع داو الا 10 مان «الشرح الممتع) .)6١/1١(‏ 


فإن مات الأب قبل التعديل بين الأولاد بالأخذء أو بالتسوية. 
فالقول الأول: أن الهبة تلزم لمن أعطيها وليس للبقية 
الرجوع. وهذا رواية عن أحمدء وهو قول أكثر القائلين بحرمة 
التفضيا 30, لقول أبي بكر 5إنه لعائشة "با لما نحلها دون ولده: 
«مَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَدْتِيهِ كَانَ لَك)*''»: فقد دل ذلك على أنها لو 
كانت حازته لم يكن لهم الرجوع. ولأنها عطية للولدء فلزمت كما 
لو القوات. 
والقول الثاني: أن الهبة لا تلزم» ولسائر الورثة أخذها 
وجمعها مع الميراث» وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن 
بطة» وأبو حفصء وقال عنها ابن القيم: (إنها رواية ابنه عبد الله 
وابن عَمّهِ حنبل» وأبى طالب» وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه 
فول آنى حمص »2 ولا ريب أنه اختياره. ..» ونقله نصاً عن أحمد 
من رواية من سَمَّيناء وهو الأقيس» "'. وهو قول إسحاقء وابن 
: 0 5 0 00 0 
50 واختاره 0 عقيل . وشيخ الإسلام ابن بيمية © وجماعة . 
واستدلوا بقصة النعمان #5نه. فإن النبي وَلِ سمّى التفضيل 
جورا بقوله: لا تشهدبي على جَورِ). والجور حرام لا يحل لفاعل 
01 «(المغني) 760 (الجمنتقى 1 1/6/0 ١‏ ) . 
(0) سبق تخريجهء في باب «الهبة» . 
(9) «المغني) (8/ 2)717١‏ (بدائع الفواتد» (7/ »)٠٠١”‏ وأبو حفص هو العكبري. انظر: 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» (9/ .)591١‏ 
(5:) «المحلى» ,)١59/9(‏ «المغني) (/ .4)737١‏ «الاختيارات» ص(85١)».‏ «الإنصاف» 


)١9( «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت عدد‎ .)١510( 
211515 ص(0ه0‎ 


عو _ ذه 


وَله تَمَلكَ مَا شَاءً مِنْ مَالٍ وَلدِوء إن حَارَم اء 


اد 11 الل انار و الور 31 ير ضفرن لحر سراضاء 
22026 

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة دليلهء فإن التفضيل ظلم. 
والظلم ضررء والضرر يزال. 

قوله: «وَهُ تَمَلّكْ مَا شَاءً مِنْ مَالٍ وَلَيِهِه أي: وللاب تملك ما 


6 


شاء من مال ولدهء لحديث عائشة ْنَا أن النبي كَلٍ قال: (إِنَّ أَطيبَ 


ما لم من تت وَإنَ أولادكمُ من اسدا و قوله ككل : «أَنْتَ 


َه 


تالك لأييك7, وظاهر كلام لبماك أن الاي يتك ب مال 
9 1000 سواء أكان غنياً أم فقيراًء وهذا هو المذهب عند 
المي يحي امير ال 


قوله: «إنْ حَارْه» هذا الشبرى الآول» وهو ن يحور الهانة 
والحيازة أن يضم الإنسان إلى نفسه شيئاً ويضع يده عليه» والمراد 


60 أخرجه أنو داود (4؟90), والترمذي (4ه١2)1‏ والنسائي (/10/ 0 فافخ ٠‏ ماجه 
(٠599؟5),‏ واحمك ( 6015/4 هق طويق قمارة دن .مير » عن عمته» عن عائشة وين 
ل 00 6 6 0 واسي واس اه 


000 وين به .2 5-7 النسائي د وابن 5 0 0 ا 
كما أن له شاعنا مخ حديت عبك. الله برخ موق و أخر جه لبو داود  2070(‏ وابن ماجه 
1595 وان الهارود (498) واحبيد. (11/؟59؟. 1518).وسكده حجسن. انظر ؛ 
«العلل» لابن ل حاتم .)١7١95(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (4)55911. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (://الا7).» من 
طريق ابن المنكدرء عن جابر وَفييه مرفوعاًء قال البوصيري في «الزوائد) :)5١7/5(‏ 
«هذا إسناد صحيح ) رجاله ثقات على شرط البخاري»» والحديث ورد عن جماعة من 
الصحابة وَقْي فانظر: «التنقيح») (5/ 7”720). «نصب الراية» (9/ 7301) . 

(9) انظر: «التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية» ص(50). 


بَابٌ الَهِبَةٍ 00 
لخلللللللل( و1 | 


وَلّمْ تتَعلّقْ حَاجَةُ الابْن 2-2 وَلْمْ يَخْصّ به . ف.ثعممة 


هنا: أن يقبض المال» ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة» فإن تصرف فيه 
قبل حيازته لم يصح تصرفه؛ لأنه لا يملكه إلا بالقبض. 

قوله: «وتم تَكََنَقْ حَاجَةُ الابن بهِ, هذا الشرط الثاني» وهو 
عن جا يي ااا ا شري ل ل اي 
للأب أن يتملكه؛ لآن حاجة الإنسان مقدمة على دينهء فلأن تَقَدمَ 
على أبيه بطريق الأولى. ومثال الحاجة: ألا يكون عنده غير هذا 
المال؟ كينيارة يركبها» أو بيت يسكته» لحديث: الا صرّر ولا 
ا 

وتعبير المصنف بالحاجة يفيد أن تملك ما يضر بالولد يُنهى 
عنه من باب أولى؛ كالة حرفته. أو رأس مال يتجر به» ونحو ذلك . 

قوله: «وَلَهْ يَخْصّ به وَلَدَهُ الآخَرَه هذا الشرط الثالث» وهو ألا 
يخص بهذا المال الذي تملكه من مال ولده الولدَّ الآخََرَ؛ لآنه ممنوع 
من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه.ء فلآن يمنع من 
تخصيصه بعض ولده من مال الآخر من باب أولى . 

وهل للأم أن تتملك من مال ولدها؟ قولان: فالمذهب ليس 
لها ذلكء. إلا بإذنه؛ لأن الخبر ورد فى الأب لقوله: «أَنْتَ يالك 
لأبيك», ولأن الأم ليست كالأب في النفقة المالية . 

والقول الثاني: لها أن تتملك؛ كالأبء» وقد ذكره في 
«الكافي» احتمالاًء لعموم: «وَإِنَ ب لا والأول 
() تقدم تخريجه في باب «الصلح). 


(6) «المغنى) (//70/5). «الكافى) (9/ ,)6١5 5١7”‏ «الفروع» 53730 2»). «الإنصاف» 
(/1/: 656 )2 


تيور 
2 عر يدا 


وَلَا يُطَالتُ أَبَاهُ بحقٌّ أب 


أظهرء لكن تعطى الأم من مال ولدها ما يكفيها"''. 

قوله: «و لا يُطَالِتُ أَبَادُ 58 أبدأ» ا 5 0 ل يها ليب 
أباه بيحق من الحقوق كدين» أو قيمة متلف» أو أرش جناية على 
ولدهء كقلع سند أو قطع طَرَفِو ولا أن يحيل عليه بدينه» لما تقدم 
من قوله كَل : «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك)”" . 

رالا الفقهاء نفقة الابن على أبيه: فإن له أن يطالبه بها 
لضرورة حفظ النفس» ولأن النفقة واجبة على الأب بأصل الشرع. 
فإلزامه بها؟ كالزامه بدفع الزكاة والكفارات ولحو ذللك. 

وممهوم قول المصنف : «ولا يطالب أباه) يدل على أن له أن 
يطالب مه بذيئه. وكذا حذه من قبل أبيه أو ام أن هؤلاء 0535ظظ 
لهم ان يتملكوا مرخ .شان ولدهم. أو ولك ابنهم فله أن يطالبهم. هلا 
مفهوم كلامه؛ لأن كلام العلماء له منطوق ومفهوم . 

كبن لصي آله يلاك أن يطانيه 10م 2 


مَنْ؟ قال : انك قال: ثم 50 قال: «أَمك) قال: ثم : قال : 


اثم أَبُوكَ)'". وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه 
وأصل مسألة الأب خلافية» فبعض أهل العلم يقول: له أن 
602 0 «التحفة الصا سير الهبة والهدية) ص(572). 


(9) رواه ٠‏ البخاري (090/1), ومسلم (505) من حديث أبي هريرة طلإنه . 


طانب رن ا 1ه حر ارق اموا نك البو ا 5 

وظاهر كلام المصنف فيما إذا أعطى بعض الأولاد شيئاً من 
مالهء وأما قسم المال كله بين الأولاد ‏ الذكور والإناث ‏ في حال 
الحا تنهيت الك : والحنابلة في المشهور ء: عنهم إلى جوازه؛ لما 
بوك لمك الرؤتق يسلفه أن سواه بن حرفن قبس مال بين وليه فى 
حياته» فولد له ولد بعد مامات». فلقى عمر أبا بكرء فقال: ما نمت 
الليلة من أجل سعد هذا ارارم ولم يترك له شيئاء فقال أبو 
بكر : وأنا والله ما نمت الليلة ام كما فال - من أجله. ا 
إلى افيس بر تيعكة نكلّمه في أخيه فأتياه فكلّماه تقال كيسى,: 
شي ا د ل ا ا ا ا ا 5 

ويروى عن الإمام أحمد كراهة ذلك؛ خشية أن يولد له ولد 
بعد تلك القسمة» ثم يحتاج الأمر إلى تعديل» كما حصل لسعد بن 
عبادة وليه . 

وعلى القول بالجواز مطلقاً أو مع الكراهة فإن القسمة تكون 
على حسب الميراث» فإن ولد له بعد قسم ماله» فإن كان الأب حيا 
وجب عليه أن يسوي بينهم؛ ليحصل التعديل» وإن ولد له بعد موته. 
فليس له الرجوع على إخوته؛ لأن العطية لزمت بموت أبيهء إلا على 
رواية عن الإمام أحمد: أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. 
اختارها ابن بطة وأبو حفص العُكبريان. ولا خلاف في أنه يستحب 
)١(‏ انظر: «المغني» (8/ 2275174 «الشرح الممتع» .)48/1١(‏ 


(0) «المصنف) (98/94 - 44). وأخرجه سعيد بن منصور «فى سئنه) )44/١(‏ من 
طريقين» ورواه ابن حزم في «المحلى» )١157/9(‏ محتجاً به. 


به امه 


ا اتام هه ضر سر 2 و 
واعمرتك دارى» وهىّ 0 تمليك. ا 0 


لمن أعطى أن يساووا المولود الحادث بعد موت أبيه؛ لما فيه من 
فيه اين يياووا العراوة الجاديك يعد مرت ا 


قوله: «وأَغْمَرْتَكَ ذاري» وَهي لك: تَميِبك» هذه 1 السدرى 
والرقبى» والعمرى: بضم العين وسكون الميم» مشتقة من العمرء 
وهو الحياةء وهي نوع من الهبة» إلا أنها مؤقتة» والهبة لا يجوز 
توقيتها؛ كوهبتك الكتاب شهراً؛ لأنه تعليق لانتهاء الهبة» فلا تصح 
معه © كالبيع. إلا في العمرى. فتصح 0 القوفيت الا والدحيل 
على استثناء العمرى والرقبى قوله كلخ «العمرّى جَائَرَة لأهلهاء 
وَالدُقبَى جَائِرَّة لأَهْلِهًاا”'' ومعنى: «جائزة» أي: نافذة للموهوب له 
لا ترجع إلى الواهب, «لأهلها) أي : للمعطى؛ سمّيت بذلك لأنهم 
كانوا فى الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدارَ أو غيرهاء ويقول: 
أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك» وحياتك» وكانوا يرقبون 
فبِيّن الرسول وَل أنها تكون للمَعْمّر ولورثته من بعده» فقال: «فهيَ 
لِلَذِي أَعَيِرَمَا حَيَا وَمَيَّا وَلِعَقِبِو)". لكن إن شرط فيها الواهب 
)١(‏ انظر: «المغني) (8/ 507٠١‏ 0 5775). (بدائع الفوائد) .2٠٠١١/7(‏ «كشاف القناع» 
»)١58١(‏ «الفواكه الدواني» (555/5). «كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي» 
1 
(19. اختريضه ابو بذاود (859)+.والشرسلق (1154)ه واحيية (11/8777) من طرق 


الحسة : عن سمرة ضيه ) وفي سيهنا غزة من سمرة خللاف » وتقدم ذلك. 
(6) أخرجه مسلم .)١5755(‏ (55). 


تَابَ الهِبَةٍ -1 
ل ‏ ل ‏ حححححه إق و 


مناه ين شار 


الرجوع بعد موت أحدهما فهذا موضع خلافء والأظهر صحة 
الشرطء. لما جاء في صحيح مسلم من رواية معمرء عن الزهري: 
«... فَأَما إِذَا قَال: هِي لَك ما عِشْتَء فَإِنْهَا تَرجِعٌ إِلَى صَاحِبهًا)'''. 
ولعموم: المَسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهة) 07 وهو رواية عن أحمد. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ونسبه ابن حجر إلى أكثر 
ا 

قوله: «وَسُكْنَامَا لَكَ: عَارِيّة» أي: وإن قال: سكنى هذه الدار 
لكء. أو منحتك غلة هذا البستان» أو خدمة هذا العبد فهي عارية. 
له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته؛ لآنها هبة المنافع. 
وهبة المنافع إنما تستوفى شيئاً فشيئاً بمضي الزمانء» فلا تلزم إلا في 
قدر ما قبضه منه””'» والله تعالى أعلم. 


010 ااصحيح مسلم) (55586غ 1510 : 
(0؟) سبق تخريجه في باب «الخيار). 


() «الاختيارات» ص(85١)»‏ «فتح الباري» (59797/05). 
(5) انظر: «المغنى») (//58/8). 


0١ |‏ 
بي ب 0 





يل 





كِنَابَ الوَصَايًا 1 
صصص سس | 





الوصايا: جمع وصية؛ كعطاياء وعطية» وهي في اللغة: العهد 
إلى غيره بأمر مهم . 

وتطلق الوصية على فعل الموصي» وهو الإيصاءء قال تعالى : 
«يأما ان “موا عبَدهُ بَنِيم إدا حمر لَحَدَح الث م الْرَصِبةِ4 
[المائدة: »]٠١5‏ وتطلق على الموصى به من مال أو غيره» قال تعالى : 
«ير] بعد وَصِيَةَ بوص يبآ أو دين [الساء: .]1١‏ 

والوصية اصطلاحاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع 
بالمال بعدله. 

فالأول: كأن يوصي إلى إنسان بتربية أولاده» أو بتزويج بناته. 
أو غْسّْله بعد موته» أو الصلاة عليه» أو تفرقة ثلثه» أو نحو ذلك . 

والثاني: وهو المراد بهذا الباب» هو التبرع بالمال بعد 
المونت»: 

وقولنا: «بعد الموت» احتراز من الهبة» فإنها تبرع بالمال. 
لكن في الحياة» كما تقدم. 

والأصل في الوصية الكتاب» والسّنَّة. والإجماع. أما الكتاب 
فقوله تعالى: #َإمن بَحَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو دَيَنِ. وقوله تعالى: 
«كْيب عَليِكْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُهٌ الْمَوَتُ إن ررك حَيرًا الْوَصِيَةُ لِلْوَلدَن 
وَالْدَفَيِينَ مدر خداقل لْمنْقِينَ»* (البقرةء عذال قفدتت الآية على 
أن الله تعالى فرض على الذين حضرهم الموت وتركوا مالاً كثيراً أن 








يوصوا لوالديهم وأقربيهم ‏ كما سيأتي ‏ بما جرى به العرف وأقره 


١ 3 0 .‏ لاير 


ع 
٠‏ 


1 أن رسول الله كيد قال: «ما 
حَقّ امُرِئ مُسْلِم لَهُ شَيء يُوصِي بهء يَبِيتُ لَيلَتَينِ إلا وَوَصِيتهُ 
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأسِو2 والمراد بالحديث: الحث على المبادرة 
بكتابة الوصية. 

وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز 
م 

أما الحكمة من مشروعية الوصية فأمور جليلة. ومقاصد 
فبريفة» تجمع بين مصالح العباد في الدنياء ورجاء الثوابف 
والدرجات العلى فى الآخرة» ففى الوصية يصل الموصى رحمه 
وأقرباءه الذين لا يرنه ويدخل السعة على المحتاجين» 55-5 
الكرب عن اليتامى والمساكين, إذا التزم في وصيته العدل وتجنب 
الإضرار فيها . 

وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً من 
ماله يبقى ثوابه له بعد وفاته» وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر 
والإحسان في حياته . 

وقد ورد عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلْةِ: (إِنَّ الله 
تَصَدق عَلَيكُمْ عِنْدَ وَكَاتَكُمُ بكُلثِ ْو الكمْ زياد كم في َعْمَالِكه)”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (71778). ومسلم .)1١5717(‏ 
(6) «المغني) (759/8). 
() أخرجه ابن ماجه (2)7704 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 04078٠‏ والبيهقي 

(559/5) من طريق طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة وله قال: قال - 


كِنَابَ الوَصَايًا 1 
مم ا | 


ار ارو يسم ا 


قوله: «شنٌ لِمَنْ كرَكَ خَيراً الوصِيّةُ بالخّمْسِ» أي: يستحب لمن 
ترك خيراً أن يوصي بخمس ماله للأقارب غير الوارثين ‏ على أحد 
القولين - ولجهات البر والمحتاجين . 

والمراد بالخير هنا: المال الكثير عرفاً؛ لأنه لم يرد نص في 
تقديره» وهو مأخوذ من الآية الكريمة: #98إن ترك حرام [البقرة: .]18١‏ 

وقد ورد عن ابن عباس وَيْيًا أنه قال: «الذي يُوصِي بالخمس 


أفضَل مِنَ الذي يوصي بالريُع ‏ وَالْذِي يوصي بالريع أفضَل من الدى 
5 بالتّلثِ)0. 


وطاافقي امون و 07 انر رةه ادر لذ ل تراك سير كر 
أحد الأحكام الخمسة للوصية. 


وتجب الوصية للأقارب غير الوارثين ‏ على القول الثاني - 
وكذا إذا كان عليه دينء أو عنده وديعة لأحدء أو أمانة لا يعلم بها؛ 
لآن الله تعالى فرض أداء الأمانات. وطريق ذلك الوصية» أو عليه 
واجبات شغلت الذلمة؛ كزكاة.» وحج. وكفارة. 007 ونحو ذلك . 


- رسول الله كي «فذكره...) وهذا إسناد ضعيف؛ لأآن طلحة بن عمرو الحضرمى 
ضعفه غير .واحدء: وقال عه فى «التقريب): امتروك)6. والحديث: أخرسة الدارقطنى 
18511 هن ععاة ولف واخرجه الحيك 14106181 واليزار 117017ان عن 
حديث أبي الدّرداء َيه قال في «بلوغ المرام» (14/7): «وكلها ضعيفة» لكن قد 
تقوى بعضها ببعض» والله أعلم). 

)١(‏ أخرجه البيهقي »)71/١/5(‏ وإسناده جيدء كما في «الإرواء» (485/5. 866)» ومثله 
ره عن رامعم السجدى» عي لبو 1ل ٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) ا وإسناده صحيحء كما في «التحجيل» .40707/١(‏ وانظر: 
(موسوعة فقه إبراهيم النخعي) (545/5). 


من نعنات 


فَنَصِح مِمَنْ يَمْلِك التَبَرّعَ لي ا لكو ف مقا اله و2 


وتحرم الوصية على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث. 
أو أوصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة» وسيذكر ذلك المصنف. 
وتكره الوصية إذا كان ماله قلياة ريرق محتاجون. وتكون مباحة إذا 
كان الرجل غنياً وورثته محتاجونء أو كان ماله قليلاً وورثته غير 

وللوصية ار أوكان: الموضى :6 والموصى له والموصى به . 
والصيغة. وهي الإيجاب والقبول. 

قوله: «فَتَصِحٌ مِمَنْ يَملِك التَّيَرُعَ» هذا هو الركن الأول من 
أركان الوصية. وهو الموصي» فتصح الوصية بالمال ممن يملك 
التبرع» وهو البالغ الرشيد؛ لأنه يصح تصرفه في ماله في حياته فكذا 
امرأة» لاشتراكهما فى صحة تصرفهما فى الحياة. 

قوله: «ولو أُخْرسَ» ا نصح وصية الأخرس. ومثله 5 
اغتقل لسانه لمرضء» وذلك بالإشارة؛ لآن إشارته أقيمت مقام نطقه 
فى طلاقه ولعانه وغيرهماء فكذا فى وصيته. 

قوله: «وَمُمَيّرَاَ أي: تصح وصية الصبي المميز؛ لأنه يميز بين 
ما ينفعه وما يضرهء ولأنه لا ضرر عليه فى الوصية. 

وقد روى مالك بسنده «أنه قيل لعمر بن الخطاب ونه : إن 
مالء وليس له هاهنا إلا ابنة عم. قال عمر بن الخطاب يي 


كِنَابَ الوَصَايًا كووم ا 
1-- سه3 - 


41 4ه 
فم 


فليوص لهاء قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر حِشّمَْ » فبيع 
ذللتك المال بتلانين ألف درهمء. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم 
عمرو بن سّليم الزّرَقِّي) '". 

وعن أحمد: لا تصح الوصية من المميز؛ لأنه ضعيف الرأي». 
ضعيف الآخذ لنفسهء فهو ملحق بالصغير الذي هو دون سبع سنين» 
ثم إن الوصية تبرعء» وهو ليس من أهله. 

وقد ذكر ابن قدامة أن من له عشر سنئين فما فوق تصح 
وصيته»ء نص عليه» وفي وجه آخر: لا تصح حتى يبلغ. ومن له 
دون سبع لا تصح وصيتهء وما بين السبع والعشر فعلى 


وعلى هذا فالظاهر من قول المصنف هنا «ومُمَميُّرَاًة ما بين 
السبع والعشرء وما زاد على العشر. 


- 
هه 


قوله: «وسَفيها» أي: تصح وصية السفيهء وهو ضد الرشيد. 
في أصح الوجهين؛ لأن الوصية وإن كانت من باب التبرعات إلا أن 


() بئر ججشم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة» بئر في المدينة. انظر: «معجم البلدان» 
ةا 

(0) أخرجه مالك (2)7577/5 ومن طريقه البيهقي (2»)587/5 قال في «فتح الباري» 
(357/5): «وهو قويء. فإن رجاله ثقات» وله شاهد». اه. وكأنه يريد بالشاهد 
ما أخرجه الدارمي (7/ )3١5‏ من طريق يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
العيرة أن لاما بالمديدة حضيره الحوث, :.. لذكره بحو وانطن: «الأوسط) أبن 
المنذر »)١59//(‏ «الإرواء» (2)87/5» وقوله فى الأثر: (يفاعاً»)؛ أ مرتفعاء قاله 
الزرقانى فى «شرحه) (5/ .)٠١‏ 1 

0 (المغني) (08/0ه). 


أثرها لا يظهر إلا بعد الوفاة» وفى الوقت الذي يستغنى فيه السفيه 
لا يحتاج إلا إلى الثواب . 

والوجه الثانى: لا تصح وصية السفيه؛ آنا تضرف فلم 
يصح من السفيه؛ كبيعه. 

قوله: «وبِخَطَهِ تَحتَ رأسِهب» أي : وتصح الوصية بلفظ مسموع 
من الموصي بالا خلاف. وتصح الوصية بخط الموصي الثاميث نافوان 
وازنه :او .بييدة» ليحنييف آيرة. غمر ما المتقدم : إلا ووصيته مَكنُويَةً) 
ولو لم تكن الكتابة كافية لم يحثٌ الشرع عليها؛ لأن الشرع لا يحث 
على ما لا فائدة فيه. 

وظاهر هذا أنه لا يجب الإشهاد؛ لأنه لم يذكر في الحديث. 
والخط إذا عرف فهو بينة» ووثيقة قوية. 

قال فى «الاختيارات»: «تنفذ الوصية بالخط المعروف. وكذا 
١‏ )00 


الإقرار إذا وجد في دفترهء وهو مذهب الإمام أحمد) 


وقال ابو حنليمة» والشافعىء. واتحيد 8 رواية: لا بل من 
الإشهاد على الخطء ونسبه ابن العراقي إلى الجمهور اي اودر 
تعالى: ##يكاما الْدِنَ “اموأ سَبَدَة بتكم إذَا 7ك 0 
لْوْصِيَةٍ أَنْنَاِنِ ذوا عَدَلٍ نكم 1 الآبية [انياسة: 45 فدلت: الآية على 


.)58٠١ /8( «مجموع الفتاوى» (3”755-355308)ء «الاختيارات») ص(0١5١).ء «المغنى)‎ )1١( 
.)١19٠/5( «طرح التثريب»‎ )0( 


كِنَابَ الوَصَايًا 0 
تب 9ك | 


اعتبار الشهادة في الوصية. بل على إشهاد اثنين» ويكون معنى 
الحديث: «مكتوبة بشرطها» وهو الإشهاد. 

وأجاب الأولون: بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها 
لا تصح إلا به. 

قال الصنعانى: «والتحقيق أن المعتبر معرفة الخطء. فإذا عرف 
كر الخوصىئى ل 1 وهذا هو الأظهر إن شاء الله» لثبوت 
الكتابة فى الحديث دون الإشهاد.ء ولكن إن أشهد فهو أحسن؛ لأنه 
ا رص ييه 

فإن طلب الموصي من الشهود الشهادة على ما في وصيته لم 
يصح ذلك حتى يقرؤوا ما في داخلهاء لاحتمال أن يزيد فيها أو 
ينقص بعد شهادة الشهودء ولآن الشاهد لا يعلم ما في داخلهاء فلم 
تجز الشهادة على ما لم يعلم. 

قوله: «وَلِكُلَ مَنْ تصحٌ هبثه» هذا في بيان الركن الثاني وهو 
الموصى لهء فتصح الوصية لكل من يصح أن يوهب له. وهو من 
يصح تملكه؛ لأن الوصية تمليك عند الموت» فإذا كان الموصى له 
ممن يصح تمليكه وجب أن تكون صحيحة» كما لو باع شيئاً أو وهبه 
له ونحو ذلك». من مسلمء وكافر ‏ على أحد القولين - وهو قول 
أحمدء ومالك؛» وأكثر أصحاب الشافعي”''؛ لأن الكافر يصح 
تمليكهء أشبه الذمي . 

وقد روى البيهقي بسنده عن بكير بن عبد الله» عن أم علقمة 


(41: «سبل السلام) (56/ ١١1١‏ ). 
(0) «المغنىي) ,)0١77/8(‏ «أحكام أهل الذمة» .)7١5/١(‏ 


وَلِلْحَمْلٍ إن عَلِمَ وجؤده 0 الى 


مولاة عائشة زوج النبي ع ورضي عنها حدثته: ١‏ صَفيَة بنت 
حَيّيٌ بن أخطب ويا أوصّت لابن أخ لها يَهُودِي)"''.2 ولأن الكافر 
تصح هبتهء فصحت الوصية له. كما في قصة أسماء وها مع 
أي 

والقول بجواز الوصية للكافر مشروط - عند بعض العلماء ‏ بما 
إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة» فإن كان كذلك لم تصح الوصية 
له وإن أجازها الورثة؛ لأن الوصية له في هذه الحال إعانة له على 
الور رن رين رار لظ 

قوله: «وللحفل إِنْ عْلِمَ وجوذه حَالهاء أي: وتصح الوصية 
للحمل إن علم أنه كان موجوداً حين الوصية؛ لأن الحمل يرث. 
والوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنها انتقال المال من إنسان 
بعد موته إلى الموصى له بغير عوض؛ كانتقال الميراث إلى الوارث» 
ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ لأنها تصح للمخالف في الدين. 
كما تقدم. بخلاف الميراث. 

وقوله: (إِنْ عَلِمَ وجوذه» هذا شرط في الوصية للحمل؛ لأنه 
إذا لم يكن موجودا تكون الوصية لمعدوم. وهي تمليك» فلا تصح 
للمعدوم» وطريق العلم بوجوده حال الوصية أن تضعه لستة أشهر فما 
)١(‏ أخرجه البيهقي (7/ 22758١‏ وإسناده جيدء وأم علقمة مسكورة» .وليس مذ السام هن 


اتومت ولا من تركثت» كما يفول الذهبي. وله طرق أخرى. فهو حسن ‏ إن شاء الله - 
يصلح للا حتجاج به. انظر: «التكميل») ص(98). 

(0) أخرجه البخاري .)557١0(‏ 

(9) «الإنصاف» (1/ 7؟١75)».‏ «أحكام الوصايا والأوقاف» ص(2)25» «الوصايا والوقف في 
الفقه الإسلامي) ص( 0). 


كتَابٌ الوَضَايًا ححٍٍٍ 
12255 2ش ال 
بود لع بي تي اود ارس نه اواك 

وَبكل ما فيه م مباح . وَبالمُعدوم. ا اي ا ا 0 


دونء فإذا وضعته لستة أشهر من حين الوصية علم أنه كان موجود 
وقتهاء لاستحالة أن يولد لأقل من ذلك. 

وإن وضعته لأكثر من ذلك لم يعلم كونه موجوداً حين الوصية 
لاحتمال حدوثه بعد الوصية» وإن علم وجوده بواسطة الطب صحت 
الوصية لهء فإن وضعته لأقل من أربع سنين وهي ليست فراشا 
صحت الوصية. 

قوله: «وبكلٌ مَا فِيِهٍ نَفعٌ مُبَاحٌ» هذا في بيان الركن الثالث من 
أركان الوصيةء وهو الموصى بهء فتصح الوصية بكل ما فيه نفع 
مباح شرعاء سواء كان مالاً؛ كالمنازل» والدكاكين» والكتب» ونحو 
ذلك». أو غير مال؛ كالوصية بالكلب المَعَلُم؛ لأن فيه نفعاً مباحاء 
تقر اليد عليه» والوصية تبرعء فصحت في غير المال كالمال» وكذا 
لو أوصى بزيت متنجس ؛ لآن فيه نفعا مباحاء وهو الاستضاءة به فى 
الس ش 

فإن كان مما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به؛ كالكلب 
العقور. وما لا يصلح للصيد والزرع» ولا تصح بالخنزير» ونحو ذلك . 

وكذا لا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة. 
ونحوهما؛ لأن الوصية تمليك» فلا تصح بذلك كالهبة""''. 

قوله: «وبالمغذوم» أي: وتصح الوصية بالشيء المعدوم الذي 
هو غير موجود وقت الوصية؛ كالوصية بما يحمل به حيوانه أبداء أو 
مذة معين أو بما حمل تخله» أو تبجره أبدا» أو هذة معيلةة. ذإن 


(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» /1١1(‏ 07517 . 


]1٠١( 


27200056 م 0 بن 0 ليق انه 2م >2 2 ا 
وَبِمَا لا يَقَدَر عَليهء وَبمَا لا يملكه. وَبعْير معَيّن كُعَبَدِء 


هه سار 


0 0 هه 
وَيَعْطيهِ الوَرَئة ما شاؤٌواء اي 00 


حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية» وإن لم يحصل له 
شيء بطلت؛ لأنها لم تصادف محلاء كما لو أوصى بثلثه» ولم 

قوله: «ويمًا لا يُفْدَرْ عَليهِ» أي: وتصح الوصية بما لا يقدر 
على تسليمه؛ كالعبد الأبق» والجمل الشارد» والطير في الهواء. 
والحمل في البطن» ونحو ذلك؛ لأن الوصية تصح بالمعدومء فلآن 
تصح بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه بطريق الأولى . 

قوله: «وّيما لا يَمْلكّهُ» أي: وتصح الوصية بما لا يملكه 
الموصي وقت الوصية» كما لو أوصى له بمائة لا يملكها الموصي. 
نان ل ا لك لي سر اررضية المي 
صحيحة, فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منهاء وإلا 
لتايس نالسر 1 

قوله: «وَبِغَيرٍ مُعَيّنٍ كعَبْدِه أي: وتصح الوصية بشيء غير معين 
كعبد من عبيده» أو شاة من غنمه؛ لأن الجهالة في هذا أقل من 
الجهالة فيما لو أوصى بعبد وشاة. وهي تصحء فلآن تصح ها هنا 
بطريق. !ل ولى.. 

قوله: «وَيُعطيه الوَرَثَّةُ ما شاؤوا» أي: ويعطى الورئةٌ الموصى 
له بعبدٍ ما شاؤوا من العبيد؛ لأنه يتناوله ا إلى رأيهم 
فيهء وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمدء وفي رواية عنه اختارها 
الخرقي» وابن أبي موسىء والمجد ابن تيمية: يعطى واحدا بالقرعة؛ 


كِنَابَ الوَصَايًا 1 


فَإِنْ كر إلا وَاحداً تَعَيِّنَ وَبمِثْل ل وريه يتل 
٠‏ فَإِنَ ناه له نصيبه ويا إلى المَسْأُلَقَ د 4 4د و ا 


0 


اماد 


21 


لأنهم استووا بالنسبة إلى استحقاقه. فأقرع بينهم. كما لو أعتق 


١ - 
7 


قوله: «فإن مَلَكُوا إلا وَاجداً تَعَيّنَ» أي : فإن هلك جميع العبيد 
ولم يبق إلا عبد واحد تعين للوصية؛ لأنه لم يبق غيره. 

قوله: «ويمِثل أحد وَرَثْتِهِ وله فكل أقلّهم» شرع المصنف 5 
بيان حكم الوصية بالأنصباء والأجزاءء والغرض من ذلك العلم بنسبة 
ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة» إذا كانت 
الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة. 
الوارث» ويعطى الموصى له مثل ما لأقَلّ الورثة نصيباً؛ لأنه اليقين» 
أربعة؛ لأنه يصم نصيبه إلى مسألتهم. وهي من ثلاثةء» ومع زوجة 
وابن» له تسعء مثل لنصيب الزوجة 2 اث ميتبا لدييما من ثمانية» 
للزوجة الثم واحد. والباقى 0 سبعة ) وللموصى له واحد. 

قوله: «قإن سَمَاهُ قله نَصِيْبْهُ مَضْمُوماً إلى المَسألّة» أي: فإن 
أوصى له بمثل نصيب وارث معين بأن سماه أو أشار إليه فله مثل 
نصيب هذا الوارث مضموماً إلى المسألة» فتصحح مسألة الورثة 
)١(‏ «الإرشاد» ص(١ 55‏ 555)., «المغني») (8/ 015)». «المحرر) 7/١(‏ 205385 «الإنصاف») 

(0/ /61؟). 


و 8 عي 


نَيءِء وَيُعْظُوهُ ما شَاؤُواء وَبِسَهْم وَلَهُ سُدّمن. 
ويزاد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين» ويكون هو الموصى 
به . 

قوله: «فلهٌ مَعَ ابْنَينٍ وَبنتٍ السّيْسُءم لأن مسألتهم من خمسة. 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فلكل ابن اثنان» وللبنت واحدء ويزاد 
نصيب الموصى له فتكون من ستة . 

وإذا.اوصى يمدل تصبيب آابنه وله ايدان فله الئلت» وان كانوا 
ثلاثة فله الربع» وإن كان معهم بنت فله تسعان؛ لأن المسألة من 
سبعة» ويزاد عليها مثل نصيب ابن» فتصير من تسعة. 

قوله: «وبِجُرْءء أو حَظء أو نَصِيْبِء أو شَيءِ» هذا معطوف على 
ما تقدم؛ أي : 0 الوصية بجزء 5 رار شنا ار شيم 
والنصيب هو الحظ». والجزء هو البعض من الشيء. 

قوله: «ويُعطوةُ ما شاؤوا» أي: يعطيه الورثة ما شاؤوا مما 
لتتون؟ أن القصيد يالوصية برةه ولا حد له فى اللخة ول فى 
الشرع» فكان على إطلاقه» فأي شيء أعطوه يقع عليه ذلك» قال 
الموفق: «لا أعلم فيه خلافاً)"''. 

وقفوله: «ويعطوه») هكذا بحذف النون. والمشهور: «ويعطونه» 
والحذف لغة صحيحة»ء قليلة الاستعمال. 

قوله: «وَيسَهمء ولَهُ سُنْسٌ» أي: وإن أوصى له بسهم من ماله 
فله سدس المال؛ لأن السهم في كلام العرب السدسء قاله إياس بن 


.)5777/8( «المغنى»)‎ )١( 
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ل صرت الري ا 1 كمال تسرب 

ولآن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» وعلى هذا 

وإن خلف بناً وبنت ابن وأ فالمسالة من سعة . آيضنا .. 
الموصى له يكمل به المال. فالمقصوه أن العخوصى .له يرل مدرلة 
وارث يرث اسان : 

والقول الثانى : أن الموصى له بسهم يعطى سهما مما تصح منه 
المسألة؛ لآن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسا للكة 
فانصرف إليهاء كلهيا لو قال: د شين مما أو كذا سهماء له منها 
الثمن واحدء والباقي سبعة للأبناء» فتصح من أربعين» ويزاد عليها 
سهم واحد للمو ص له فتضير إاخدىق وأربعين 

والأظهر ما قاله الموفق وغيره أنه إن صح أن السهم في لغة 
العرني عن السيس أعطن سدياء وال" اعطاه الور ها قيازواء كما 
لو أوصى له بجزء من ماله. على ما اختاره الشافعي» وابن 
المنذر”'"» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .)١7/7 »١1/١/١1١(‏ وانظر: «نصب الراية») »)5٠8/5(‏ «المغنى) 
28910 وح وتكر علماك اللعة كالازهري» والجرهري» .زاين منظور :وغيرهم أن 
السهم في كلام العرب يطلق على السدسء والله أعلم. 

62 «المغني) 7 0155 


قَضًا 
وَتُخْرَحُ الوَاجِبَاتُ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِء 0000000 


قوله: «وتُخْرَجٌ الواجِبَاتُ من رَأسٍ المَالِ» أي: ويجب على 
الموصى إليه أن يخرج ال ريا من دّين» وحجء وزكاة. 
وليه وكفارة عن راس مال-الميت» سواء أكانت لله تعالى أم 
لآدمي. ولو لم يوص بها الميت. لحاديث علي يفيه قال : نكم 
تَفَرَؤُونَ هذه الآيَة: #أمْنُ بَحَدٍ اي يحينت يها أ َو دَيْنِ وَإنَ 
رَسُولَ الله َك قَضَى بِالدَينٍ قَبْلَ الوَصِيّةا'' 

وهذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعفء. لكن يعضلده المعنى». 
والإجماع. أما المعنى فلأن التي واجب على الميت» والوصية تبرع 
منه» والواجب أولى بالتقديم من التبرع ؛ وأما الإجماع فقد قال ابن 
كثير: (أجمع الحنيه ينس رحلما أن الدّين مقدم على الوصيةء 
وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية ار اه 2 


فإذا كانت كب ور ايمر 1 وعليه عشرة الاف دينع 


)١(‏ ذكره البخاري (0///ا «فتح)) معلقاً. ووصله الترمذي (5045). وابن ماجه 
(١1/ا؟),‏ واتحميك وا ااا من طرق عن أبى إسحاق» عن الحارث». عن 
ل 07 ساسم فييه 1ن الجاره ري أن غود له الأعرر اليمدال ادب 
عدا قال المعافظ فى افحح. البارق ١‏ (2)710190/5.(وإسفاده ضعيق» لكن فال 
الترمذي: (إن العمل عليه عند أهل العلم»» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به). 
وقال ابن كثير فى «تفسيره) (؟194/7١)‏ بعد ذكره ضَعْف الحارث الأعور: (لكن كان 
حافظاً للفراقض» معتنياً بها وبالحساب). 

(0) "تفسير ابن كثير» (؟99/1١).‏ 
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وقد أوصى بالثلث, فَضِيّتْ عَشَرَةٌ الدّينء 0 ثلث الباقى عشرة 
آلاف للوصية. 1 

فإن قيل: فما الحكمة في تقديم الوصية على الدَّين في الآية 
الكريمة؟ فالجواس: أن الحكمة ‏ والله أعلم ان اندي واجب» 
والوصية تبرع» والتبرع ربما يتساهل به الورثة» ويستثقلون القيام به. 
فيتهاونون بأدائه.» بخلاف الواجبء» وأيضا فالدين له من يطالب به 
فإذا 7 أن الورثة تهاونوا به» فصاحبه لن يترك المطالبة به.» فجبرت 
الوصية بتقديم ذكرهاء والعلم عند الله تعالى”''. 

قوله: «فإِنْ وصّى بها منَ الثلثِ رَوْحِمَ أُصكَابٌ الوَصَايَا» أي : 
فإن وصى بالواجبات ‏ وهى الديون ‏ من ثلث مالهء بأن قال: أدوا 
ارجا الى 0 اسان الديون أصحابَ الوصايا في 
اقتسام الثلث؛ لأنهما استويا في الوصية بهماء وهذه المزاحمة لها 
احتمالان: 

الأول: أن المراد بها أن الثلث يقسم بين الواجبات والوصاياء 
كأنه موصى لهماء وهذا قول أبي الخطاب”''. 

قوله: «وقيل: يُبِدًَ به» هذا الاحتمال الثانى لقول الموصى : 
ا انر يات ان الي نر ان ل ار جيب سس اللسيته وهذا 
فول القاضي ". يدم على الوصية؛ لأنه آكد منها؛ لأآن الدّين 
0 انظر: 'اتسهيل. الفرائضن) حن(6): 


(؟) انظر: «الهداية» .)5١0/1١(‏ 
() «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)575/١1(‏ 


وكات اتوضانا 


قسغ إلى كُلٌ عدل» يكل ما يول للفرسي فلك 


تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع. فإن عينه فى الثلث وجبت 
البداءة به. وما فضل للتبرع. فإن بقى من الثلث شيء بعد إخراج 
بشيء فلم يخلف الميت شيئاء ففي المثال السابق ثلث التركة: ثلاثة 
عشر ألفا وتلتك الآلف» يؤخذ منها الدّين عشرة آلاف» ويبقى 
للوصية ثلاثة آلاف وثلث الألف. 


قوله: «وَتَصِحٌ إلى كل عَدلٍِ» أي : ونصح وصية المسلم إلى كل 
مسلمء مكلف» سدع ريه بالإجماع. فاه تصح الوصية إلى 


كافرء ولا إلى طفل . ومجنول» ولا إلى سفيه ) ولا إلى ممير . 


قوله: «بكلٌ ما يَجُورُ لللفوصي فِعْنَُهُ هذا فيه إشارة إلى 
الموصى 0 يتصرف به؛ أي: وتصح الوصية بالنسبة للموصى 
إليه بكل ما يجوز للموصي فعلهء وهو ما يملكه؛ كالوصية في قضاء 
دينه» أو اقتضائه. أو 5 عنده.» وكالوصية في تفرقة 006 
والنظر لصغاره بحفظ أموالهم والتصرف لهم فيها بالأحظء والنفقة 
عليهم» ونحو ذلك؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن» فلم يجز إلا فيما 
يملكه الموصي؛ كالوكالة» وقد صرح الفقهاء بأن الوصية إلى شخص 
باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده أنها لا تصح؛ لأن المال انتقل 
عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم"''. 


)١(‏ «كشاف القناع» ا وه (اتعليق الشيخ محمد العثيمين على الروض» ص(5172). 
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ولا تجوز الوصية بما لا يملكه الموصي؛ كوصية الرجل بالنظر 
على بالغ رشيد من أولاده» أو وصية المرأة بالنظر في حق أولادها 
الأصاغر؛ لعدم ولاية الموصي حال الحياة» فلا يكون ذلك لوصيّه 
بعد الممات. 

وأما الوصية بتزويج بناتهء فهي محل كلام لأهل العلم. 
سأذكره ‏ إن شاء الله في كتاب النكاح . 

قوله: «وَلّو وَصَّى بأكثرّ مِنَ الثّلثِ أو لِوَارِثِ وقِفَ على إِجَارَةٍ 
الوَرّثة» ا ولأ تجوز الوصبة باكثر من تليث: الميال لاحدبى لمن اله 
وارث» لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث». سواء كان الإرث 
بالفرض أو بالتعصيب» لحديث سعد بن أبي وقاص هله أنه قال : 
لتنا يا شرا اي ناك قرا بَرِنِْي إلا ابْنَةٌ وَاحِدَة 
فَأَتَصَدّقُ بتُلْنَي تالي؟ َالَ: «الكُلْتُ وَالئلْتُ كَِيرٌء إِنَكَ أَنْ تَذَرَ 
وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاء خَيرٌ من أَنْ تَذْرَهُمُ عَالَةَ يَتَكَفَْفُونَ النّاست70 . 

فإن أجاز الورثة المرشدون ‏ وهم كل وارث جائز التصرف - 
الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك؛ لأن الحق لهمء فإذا رضوا 


منامك عنم 
وقوله: «أو لِوَارِثْ) أي: ولا تصح الوصية لوارث» قليلة 
كانت أو كثيرة؛ لأن الله تعالى 5 لس اللرانقي ثم قال سبحانه: 


ص يدن لس ور 100 


تللكت حدود الله وَمَرن ب لله ورسوله لهم يَدَخِذهُ جَنكت 


.)١1574( ومسلم‎ 2)١195( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 2 2 1و مر ماه دم سر قز زر 
يَجْرِى من تَحَيَها الأنهدرٌ حيرت فيها وَدَلِلِك الْعَوَرْ الْعَظِيم 


جع لم 59 سر سس فو 6 ير سرسرس سر يت انبر عير رد .” هه 
اهنا و مر »: بعص الله وَرَسوله, وسمعد حل ؤوده, يدل نا 


و 


ز حدارا 
فيك 213 خذابك. كهيرك 4 [الساء+ 114-17 .والوصية. للوارث. من 
تعدي حدود الله؛ لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حَدَ الله له 
وأعطاه إياه. 

وعن أبي أمامة ونه قال: سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: (إِنَّ الله 
أَعغْطَى كل ذِي خدن لا وَصِبَّةَ لِوَارثِ)” '. وقد أجمع العلماء 
عل العم الى عدا الم 

والقول بأن الوصية تنفذ فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة هو 
قول أبي حنيفة» والشافعي في قول» وأحمد في ظاهر المذهب. 
يدق الم بار 0١‏ ش 

والقول الثانى: لا تنفذ وإن أجازها الورثة» وهو المشهور من 
مذهب مالك» والشافعي في قوله الثاني. ورواية عن أحمد. وقول 
الظاهرية"''؛ لأن الرسول كَِةِ تهى سعداً ونه عن الوصية بما زاد 


)١(‏ تقدم تخريجه بتمامه في باب «الضمان»». واعلم أن قول النبي كَلْهِ: «لا وَصِيَّةَ لوَارثِ)» 
حديث صحيح بمجموع طرقه. وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه 
عدد من الصحابة وي يزيدون على العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو 
بعضها الزيلعى فى «نصب الراية» »)5:٠05  5٠7”/5(‏ وابن حجر فى «التلخيص») 
كاساى امن والألباني في «الإرواء» (41/5. 4)48. وانظر : أحكاء القرآن» 
للجصاص 2)5١0/١(‏ («فتح الباري» (5/ 71757). 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر ص(89).» «التمهيد) (لا/ 0؟5). .)506١0-599/١5(‏ 

(9) «المحلى) ,)7"١57/9(‏ «المغني) )4ه «الاتصاف)» (/1/ 15 «المجموع) 
»2)5٠١/١5(‏ «بدائع الصنائع) /١(‏ 7”5). «الكافي» لابن عبد البر ,)٠١55/5(‏ 
(الشرح الممتع» .)١59/1١١(‏ 
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على الذلث»: والنيى يتتضى الفيباذ: وذلك لآن الزيادة هى ملك 
الوارث بعد موت مورّثه. ولا يصح للمورّث أن يوصي بمال غيره. 

وقوله: «وَقَِ على إِجَارةٍ الوَرّئةِ» هذا عائد على المسألتين» أما 
الأولى وهى ما إذا وصّى بأكثر من الثلث فتقدمت» وأما الثانية: فإن 
الورنة الم رقدين 1١‏ اجازوا الرضية لاجد من الوزن لمي الوضية: 
لأن الحق لهم». فإذا رضوا بإسقاطه سقطء. وهذا قول الجمهور. 

وقالت الظاهرية ورواية عن أحمد: إنها باطلة» للحديث 
المتقدم. والنهي يقتضي الفساد"''. 

قال الحافظ ابن حجر: «استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد 
من الغلث»؛ ولكين اخعلفوا فيمن له وارث ومن ليبن له وارثة 
فالجمهور منعوا من ليس له وارث أن يوصي بأكثر من الثلث» وأجاز 
له الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية عنه» وهو قول على 
١ ١ 010‏ 

وقد اختلف العلماء: متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث 
أو بما زاد على الثلث؟ 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر 
إلا بعد موت الموصيء وما قبل ذلك لا عبرة بهاء ولهم الرجوع؛ 
لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه. وأما بعده فلأنها حق لهم 
حينئذ؛ كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع أو بعده. 


.)59757//8( «المغنى)‎ .)3١5/9( «المحلى»‎ )١( 
.)719/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


وَيَعبَبّرَ اثلث ركره وَارثا د المزرت») 0 


والقول الثاني: أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورّث 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيوم''». وذلك لأن الإجازة صدرت في 
وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي . 

والمشهور من المذهب: أن الإجازة تنفيذ» وليست عطية 
فيويل :”5 .وصلية ل" تفتقر إلى شروط الهبة من الأبجاب والقبول 
والقبض. ونحو ذلك . 

قوله: «وَيُعتَبَرُ النلث» أي: وإن لم يجز الورثة ما زاد على 
الثلث في الوضية فالمعتير الثلثء وما زاد يبطل في قول جميع 
العلماءء والاصل في ذلك قوله كَِةِ لسعد بن أبي وقاص وَل 
«التَّلَتْء وَالثْلْتُْ كَثِية) . 


قوله: «وكونَة وارثاً عند الممّوت» أي : والمجترر ابحو قن 
وْصّيّ له وارثا أو غير وارث إنما هو عند موت الموصيء. قال 
الموفق: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية 
بالمودت)0 

لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. 
فاعتبرت الوصية به» فلو أوصى لوارث كأخيهء ثم خحجب بابن تجدد 
صحت الوصية؛ اه ضاو عددك الموت عير وارث» ولو أوصى ل 
00 (المغني) (8/ ه١٠‏ 5). «الإنصاف») (لا/ ,)5١ 1١‏ (بدائع الفوائد» /١(‏ 5). 
00( (المغني) (0/ 5٠:‏ ه٠١ة).‏ 05 «المغني) (/ /ا١٠ة).‏ 
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الي جر © نى أل سكة . 
اا لحرية في بعض لَعبِيدٍ بالقرعة إن عجر ( 3 0 


مع وجود ابنه. ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم يجز باقي الورثة؛ 
لأنه ضار تحال المورت وارنا. 

قوله: «وَتْجِمَعٌ الحُرّيّة في بعض العبِيدٍ بالقرعة إن عَجَنَّ ثَلنة» 
القرعة لغة: السهم والنصيبء» وإلقاء القرعة طريقة شرعية يتعين بها 
سهم الإنسان أو نصيبه . 

قال ابن فارس: «وهي من القرع وهو الضرسء. فكذلك القرعة 
شيء يصيب الرجل ولا يصيب الآخر)”'' . 

والقرعة لها صفات متعددة» وقد دل على جوازها الكتاب 
والسَنَّةء قال تعالى: «#وَإنَّ يوش لين الْمَرْسَلِنَ 9 إِدْ أَبَقَ إل الْمك 
الْمسَحونِ 89 شَاهَمَ فَكانَ يِنَ الْمْدْحَضِنَ» [الصافات: 189 ]14١‏ أي : 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلِةِ: «لو يَعْلْمُ 
النَّامِنُ ما في النّدَاءٍ وَالضَّفُ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَحِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيه 
لاسَتَهَموا)” '. 

فقوله: «وتجمعٌ الحْرّيّةَ في بعض العبيدٍ بالقرعة... إلخ» أي : 
ومن أعتق عبده في مرض موته فإن حكمه حكم الوصية» لا يجوز 
ينه الأ ثلث المال» الأ أن هيه الورثة» وهو قول. -جمهور النقهاء» 
فإذا كان العتق لجماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث؛ كُمّلَ العتق في 
بعضهم بالقرعة. فإذا كان له ستة أعبد تساوت قيمتهمء قيمة كل 
() انظر: «معجم مقاييس اللغة» (1/7/5)» «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة 


الفقهاء» ص(7/ا7). 
(؟) تقدم تخريجه في باب «الإمامة». 
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عبد ألف ريال» وثلث المريض ألفا ريالِ» جعلت كل اثنين منهم 
ثلثاء وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رقء فمن وقع لهما سهم 
الحرية عتقا د الباق بدليل حديث عمران بن حصين زلا : أن 
6ر2 لَه عنْدَ مَوتِهِء لَمْ يَكنْ | َه مَالُ غَيرهُمٌ» فَدَعَا 
بهم رم سُولُ الله كَل فَجَرَأَهُمْ أثلاثاً َم أفْرَعَ عه فأَعْتَقَ اثْنَينَ: وَأرَقَ 
ام وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيداً"''. ولأن المريض قصد تكميل الحرية في 
الجميع» ولكن مُنِعَ لحق الورثة» فكان تكميلاً في البعض موافقاً لقصد 
المعتق وقصد الشارع» ومفهومه أنه إن حملهم الثلث عَنَقَ الجميع . 

قوله: «كَمَا يُخْرَحٌ بها مَنْ تشكَلّ» هذه قاعدة القرعة» وهو أنه 
يلجأ إليها عند الإشكال وعدم تميّز الحقوق» وهي أمارة على إثبات 
حكم قطعاً للخصومة» أو لإزالة الإبهام. 

| قوله: «وكصمٌ بكلّ مالِهِ حيثٌ لا وَارتَّ أي: وتصح الوصية 

بكل المال لمن لا وارث لهء لقوله يك لسعد طَل : «إِنّك أن تَذَرَ 
ورتك أَغنياء خيرٌ من أَنْ تَذْرَهُمٌ عَالَةَ يَتَكَفَْفُونَ الئّاس) وهذا لا وارث 
له يتعلق حقه بماله» ولأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة. 
فإذا عدموا زال المانع» وهذا هو المذهب' ". 

قوله: «والمُنجَزةٌ في مرض موتِهِ المخُوفٍ... وصية» هذا في 
)١(‏ انظر: «المغني» (//2515. «الطرق الحكمية» ص(595). 
(؟) أخرجه مسلم »)١578(‏ ومعنى: «وقال له قولاً شديداً» أي: كراهة لفعله» وتغليظا 


عليه» انظر: (المفهم) (5901/5). 
(5) «الإنصاف» (لا/ .)١97‏ 


كِنَابَ الوَصَايًا 1 
مم ا | 


بيان أحكام تصرفات المريض بعطية ونحوها؛ كعتق» وصدقة» وهبة 
مقبوضة» ووقف. وإبراء من الذين» وغير ذلك. 

فقوله: (وَالمنجَرةٌ) صفة لمحذوف؛ ا والعطية المنجزة. 
وهذا مبتدأء خبره قوله فيما بعد: «وصية». فالعطية في مرض الموت 
المخوف حكمها حكم الوصية على قول جمهور العلماءء. في أنها 
تنفذ فى الثلث فما دونه لأجنبى» وتقف على إجازة الورثة فيما زاد 
عليه أو لوارث بشيء . 1 

أما إن كانت العطية فى الصحة فهى من رأس المال» قال 
الموفق: «لا نعلم في ذلك خلان9 2 000 

كما أن العطية توافق الوصية فى أنها إذا وقعت دفعة واحلة 
تتزاحم في الثلث. فإن ال ار ا دده الآول؛. كما 
متايعت. 

والأمر الثالث أن الاعتبار فى العطية والوصية بكون المعظى أو 
الدرفي لشرارده رمد درت السااحر عور ورف البرمين أ 
الس ل تق الى ارين ش 

وقد اختلف الفقهاء فى تعريف مرض الموت,. فعند الشافعية 
والحنفية أن يكون الغالب 95 الموت» آنا عند الحتايلة فتالوا: هو 
كل مرض اتصل بالموت وكان مخوفاًء وعند المالكية: ما حَكُمَ أهل 
الطب بأنه يكثر الموت منه ولو لم يغلب''". 
)210 (المغني) (8/ 5/اغة). 


(؟) «المغني) (5894/8). «مغني المحتاج) (9/ .)05٠‏ «حاشية الخرشي) ,)02١5/50(‏ 
وانظر: «تصرفات المريض مرض الموت» للدكتور: نعمان السامرائي. 


كتَابٌ الوَضَايًا 


والأظهر أن مرض الموت ما اجتمع فيه وصفان: 

١‏ -أن يغلي فيه خوف الموتء. بأن يكون من الأمراض التى تنتهى 
عاد الور نش ار رت ريل بسر عط سل ميسي حا اد 1 

. أن ينتهي المرض بالموت فعلا‎ - ١ 

فإن أصيب بمرض أقعده وغلب خوف الموت منهء لكنه برئ 
وكان قد تصرف في ماله أثناء مرضهء كان تَصَرَّفَهُ هذا حُكم تصرف 
الأصحاء. 

قوله: «أو كَالمَخُوف ككالةٍ التِحَام الخرب» أي: إن هذه الأنواع 
يعتبر صاحبها في حكم المريض مرض الموت» وضابط ذلك عند 
الحنابلة هو خوف التلف. فكل من يخاف عليه التلف فهو ملحق 
بالمريض ولو كان صحيحاًء وهو قول المالكية"''. 

فمن كان بين الصفين حالة القتال فهو ملحق بالمريض مرضاً 
مخوفاًء لغلبة احتمال القتل» ولكن نظراً لتطور وسائل القتال في هذا 
العصر التى جعلت غلبة احتمال القتل لكل مشارك في الحرب في أية 
لحظة فإنه يمكن اعتبار سائر المشاركين فيها في معنى المريض حتى 
تضع الحربس أوزارهاء أو تعقد هدلنة. 

قوله: «وَمَيَجَانِ البحر» أي: ومن كان في لَبََةٍ البحر عند 
هيجانه» وهو ثورانه بريح عاصف فهو في حكم المريض - أيضاً -؛ 
لآن الله تعالى وصف مَنْ في هذه الحالة بشدة الخوف». فقال تعالى : 
وتوا َم أي به » [يونس: .]0١‏ 


.)١٠١71//5( «الكافى» لابن عبد البر‎ )١( 
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وَالطَاعون» وَالطَلْقَء وَتَقَلِيمهِ لقِضَاصٍ » إِنِ انَصَلَّ بهم الحوت 


وظاهر كلامه أنه سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنهاء فإذا 
عُرِقَ من يحسن السباحة فهو مريضء» وإن نجا من الغرق من لا 
يحسن السباحة فهو صحيح. 

قوله: «والطاعُون» أي: إذا تفشى مرض الطاعون في الناس. 
فكل واحد منهم في حكم المريض؛ لأن توقع التلف منه كتوقع 
المريض وأكثرء لكن إن خصر الوباءًٌ في بقعة لا يتجاوزها صارت 
الك ارد م نيا لحم ترون درن سر جا 

والطاعون: داءٌ وَرَمِيٌ وبائي» سببه ميكروب يصيب الفئران. 
وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان”©. 

قوله: «والطلّق» أي: ومما يلحق بالمرض المخوف حالة الحمل 
بشرط وجود الطلق وعلامات الولادة على الراجح من قولي أهل 
العلم؛ لأنه ألم شديد يخاف منه التلف. وما قبل ذلك لا يلحق. إلا 
إذا حدث أمر طارئ» فتعتبر مريضة لذلك الأمر كالنزيف - مثلا -. 

قوله: «وتَقْدِيمِهِ لقصاص» أي: فإذا قدم شخص ليقتل قصاصاً 
فهو في حكم المريض مرض الموت وإن كان صحيحاًء لتوقع 
التلف. وظاهره أن ما قبل التقديم للقتل لا يعتبر. 

قوله: «إن انَصلّ بِهِمُ الموث» هذا الوصف الثاني لمرض الموت 
الذي يجعل تصرف المريض في حكم الوصية» وهو أن يكون 
المرض يعقبه الموت متصلاً به» سواء كان الموت بسبب ظاهر أم 
بسبب آخر أفضى إلى الموت؛ كقتلء أو غرق» أو حرق» أو حادث 
ار ار ار للك سان كيه بضيا, 


200 «المعجم الوسيط» ص(008). 


8 سل سس هه 720 ”3 و م 72 3 70 ه سم 

وصية » لا فى اربعة أحكام : كونها لاز ( وَيبدأ بالاول عند 
وو و - ُ 

صب ثلثهء اه 


ومفهومه: أنه لو لم يتصل بمرضه الموت بأن صح من مرضه 
الذي أعطى فيهء ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته حكم عطية 
الصحيح؛ لأنه ليس بمرض الموتء» فتكون من رأس المالء» كما 
تقدم . 

ومفهوم ما تقدم: أنه إن كان المرض غير مخوف كوجع 
ضرس» وعين» وصداعء» وإسهال يسير فتصرفه كتصرف الصحيح . 

قوله: «لا في أربَّعة أحكام» تقدم أن حكم العطية في مرض 
الموت حكم الوضية» ويستتتنى هخ ذلك اربعة أحكام تخالف فيها 
العطية الوصية» وظاهر كلامه الحصرء وفيه نظرء فإنهما يفترقان في 
أحكام أخرى زائدة على الأربعة كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 1 

قوله: «كُونّها لازمة» هذا الفارق الأول» وهو أن العطية بعد 
قبضها تكون لازمة» فلا يملك المعطي الرجوع. وتنتقل إلى المعطى 
في الحياة ولو كثرت» وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق 
الورثة» لا لحقهء بخلاف الوصية فليست لازمة» ويملك الرجوع 
فيهاء كما سيأتي ‏ إن شاء الله لأن التبرع بها مشروط بالموت». 
وقبل الموت لم يوجد التبرع . 

قوله: «ويُبداً بالأول عند ضيق ثلثِه» هذا الفارق الثاني» وهو 
أن العطايا إذا لحا ريه سينة رقي الس ييا 2 
باحو لانو ران التي فى السية را فى لا ييف لمعيه له 
في الاستحقاقء. فإن لم يَضِقْ الثلث فالآمر ظاهر. 


كتَابٌ الوَصَايا 1 


وَالوَصِيَّةٌ بخلافه. وَيُسَوَّى بَينَ الأَوَّلِ وَالآخِر مِنْهَاء وَكَوْنْهَا 
نقذ وَيُْتبرُ رَدُهَا وَقَبُولهَا مِنْ حينهًاء وَالوَصِيّةُ جِيْنَ المَوْتِ. 

قوله: «والوصية بخلافِهء ويُسوَّى بَينَ الأولٍ والآخر مِنْهَاه أي : 
والوصية بخلاف ذلك» فيسوى فيها بين الأول والآخر؛ لأنها تبرع 
بعد الموت. فوجدت دفعة واحلة. 

قوله: «وكونها تَنْفْدُه هذا الفارق الثالث» وهو أن العطية تنفذ 
بمجرد وجودهاء فيثبت الملك فيها من حين العطية؛ لأنها تمليك في 
الحال» فوجب أن تثبت حينئذ عملا بموجبهء بخلاف الوصية» فلا 
تملك قبل الموت؛ لأنها تمليك بعدهء فلا تتقدم عليه . 

قوله: «ويُعتبَرٌ ردّهَا وَقَبُولَهَا من حينِهًاء والوصِيّة حينَ الموت» 
هذا الفارق الرابع» وهو أن قبول العطية أو ردها من حين وجودهاء 
وهو حال حياة المعطي؛ لأنها تصرف في الحال» فتعتبر شروطه 
وقت وجودهء بخلاف الوصية فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد 
الموت؛ لأنها تبرع بعد الموت» فتعتبر شروطه وقت وجوده. 

ومما تفارق فيه العطية الوصية - أيضاً -: 

١‏ - أنه يشترط في العطية أن يكون المتَبَرَّعَ به موجودا. 
معلوماء مقدورا على تسليمه. والوصية تصح بالمعدوم والمجهول 
والمعجوز عن تسليمه» كما تقدم. 

؟ - ليس للجزء المتبَرّع به قدر معين في العطية. والوصية تسن 
بالخمس» كما تقدم. 

* - أن العطية لا تصح للحمل». بخلاف الوصية فتصح له 
بشرطهء كما تقدم. 


5: - أن الوصية تكون فى المال والتصرفات» وأما العطية فهى 
خاصة بالأموال. 1 1 

واعلم أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية» فلا بد أن 
يكون من ثلث الهان فقط؛ لأنه تبرع. وما زاد على الثلث لزم 
الوقف منه في قدر الثلث. وَوَقِفتَ الزائد على إجازة الورثة؛ لأن حق 
الورثة تعلق بالمال بوجود المرضء» فمنع التبرع بزيادة على الثلث . 

وإذا وقف في مرضه على بعض الورثة فقولان. وهما روايتان 
عن الإمام 00-65 

الأول: أنه لا يجوزء فإن فَعَلَّ وَقفت على إجازة الورثة. 

الثاني : يجوز أن يقف عليهم ثلثه؛ كالأجانبء, والفرق بين 
الوقف والوصية: أن الوقف لا يباع» ولا يورثء. ولا يصير ملكا 
للورثة» وإنما ينتفعون بغلته . 

والأول أظهر ؛ لأن الوقف على الورثة تخصيص لبعضهم بماله في 
مرضهء وهذا لا يجوز كالهبات» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”""' . 

ومن الفروق بين الوقف والوصية : 

ار نر من عر ادا الا اوقتا ار كفى؛ 
صار وقفاً في الحال. ةي يل 0 1 

١‏ - أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله 
نفذء إلا أن يكون في مرض موته المخوفء. وأما الوصية فلا تكون 
إلا بالثلث فأقل على ما تقدم”''. 


)١(‏ «المغنى» .)5١1//(‏ «الفتاوى السعدية» ص(/501). 
(0؟) انظر: «الشرح الممتع» .)59/١١(‏ 
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وَلَوْ وَصَى لِقَرَابَتهِ ته فَلِلذَّكَرٍ وَالأنْتَى مِنْ ولذو وَقَرَابَةَ أسه 
شد 0 


هذا الفصل عقده المصنف لبيان الآلفاظ التى تذكر فى بعض 
الوصاياء بعضها يتعلق بالموصى لهء وبعضها يتعلق بالموصى بهء 
والمصنئف دكرها في الوصاياء كما فعل صاحب (المحرر)”', واكثر 
الحنابلة يذكرونها في باب «الوقف) . 


قوله: «ولو وصّى لقَرابَتِهِ فللدَّكرٍ والأنثى من ولَدِهِ وقرابة أبيهٍ 
وإن علا» الظاهر أن الكلام في الوصية للقرابة مبني على ما إذا لم 
يرث الموصى له لمانع. أو ورث وأجاز بقية الورثة"''. فإذا أوصى 
لقرابته» فيدخل فى ذلك الذكر والأنثى من أولاده» فالابن والبنت 
سواء» وكذا أولاد أبيه» وأولاة حدم وأولاد جد أبيه وإن عاذ 
ويستوي الذكر والأنثى» والصغير والكبير. 

وما ذكره المصنف من أن الوصية تكون لولده وقرابة أبيه وإن 
علا هو رواية عن أحمدء قدمها صاحب «المحرر» و«النظم" 2 
وعلى هذا فلا يَعْطَى قرابته من جهة أمه شيئاء فلا يدخل في ذلك 
أبو أمهء ولا أخو أمه. والمذهب أن الوصية لآولاده. وأولاد أنية. 
وهم إخوته وأخواته. وأولاد جذله؛ وهم أبوه وأعمامه وعماته. 
وأولاد جد أبيةع وهم جذه. وأعمام ابيهة د عيابد بيه 0 


.)77١/57( «معونة أولى النهى»‎ )6( .)587/١( «المحرر»‎ )١( 
.)86 «الإنصاف» (/ا/‎ .»)37387/١( انظر: «المحرر»‎ )9( 


يتاك اتوسانا 


وَلأَقَرَبٍ قَرَابَيهِ: الابْنُ وَالأَبُ سَوَاءٌء وَالْجَدَ وَالأخ سَوَاءٌ 


وَلِابَوَيْنِ ا من كم أب ف فده 4 6ه وا وهر ئها الف ها هع ف كأ واغها قكة 4 هه ها 16و واه 


النبي 55 لم يجاوز ١‏ بنيى هاشم بسهم ذوي القربى» فلم يعط من هو 
أبعد؛ كبني عبد شمسء» وبني نوفل» ولم يعط قرابة أمه» وهم بنو 
2 

ويحتمل أن يُعْلَى من عرف من قرابته من الجهتين؛ لأن الاسم 
واقع عليه لغة وعرفا. قال الحارثي: «وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى )""': ويؤيد ذلك أنه إذا كان من عادته أن يصل قرابة أمهء 
فإنهم يدخلون في لفظ القرابة '". 

قوله: «ولأقرب قَرابَتِهِ: الابِنُ والآأثُ سواء» أي: وإن وصى 
لأقرب قرابته وله أب وابن» فهما سواء؛ لأن كل واحد منهما يدلي 
بنفسه من غير واسطة» فلم يكن أحد أقرب من الآخرء سر 
المذهب. وقيل: يقدم الابن» ذكره في «المحرر)””'. 

قوله: «وَالحَد والاخ سَواع» 01 لأن كل واحد منهما يدلى 
بارايت انكان ابراه ارين كر اليا ورتير يلل الام دكي 
ذلك فى «المحرر)””' . 

قوله: «وَلِلابَوين أولى من أخ لأب» أي: والأخ الشقيق وهو 
الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخ لأم؛ لأنه يساويهما في 
إحدى الجهتين ويمتاز بالأخرى؛ لأن من له قرابتان أقرب ممن له 


.)0797//( انظر: «المغنى)‎ )١( 
.)860 «الإنصاف) (لا/‎ .)575١ انظر: «الكافى») (؟/‎ )5( 


(©) «الشرح الممتع» (١١/؟0).‏ (:) انظر: «المحرر) .)787/١(‏ 
(5) انظر: «المغنى) .)57١/8(‏ «(المحرر» .)587/١(‏ 


0 درم وم احج 
ككككككككؤْتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككككككاتتكك 1114/17 
رءّه عو هه ردم برع ا مر اسل عر 

واهل بيته وفومه ونسباوؤه كقرابته» هع اوها واه ع ماه ع عا عه يدها 14 6 ها عا واه عا 


قرابة واحدة» وهذا هو المذهب. وهو قول الجمهور. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من 
الأب والأخ من الأبوين» وهو قول عند الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة؛ لأن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح . 


والراجح الأول؛ لقوة مأخذه. ولآن تقديم الشقيق يعضده 
الفارق؛ لأن التقديم هناك لمطلق الولاية والعصوبة» بخلاف الوصية 
هنا فهى للأقرس”'*. 

قوله: «وأهل بَيتِه وقَومُةٌ ونسَبَاؤَهُ كقرابته» أي: وإن وصى 
لأهل بيته فالمنصوص عن أحمد التسوية بين هذا اللفظ ولفظ 
القرابة» فإنه قال فى رواية عبد الله: «إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته 
هو بمثابة قوله: لقرابتي”''»: فعلى هذا يشمل الذكر والأنثى» على 
ما تقدمء وعن الإمام أحمد أنه يدخل في هذا أزواجه' '' وهذا هو 
الصحيح؛ لقوله تعالى: ©#إإِسَّمَا بريد أَلَهُ ليذْهِبَ عَحكُم ارحس أهْل 
لنت 4 [الأحوابية ]4 عولد يك ان أزواج ا د ورضصى عنهن 
يدخلن فى هذا اللفظ. بل لو قيل: إن أهل بيته هم أزواجه ومن 
يعولهم لكان قولاً قوياً ؛ لآن هذا هو عرف الب 
() انظر: «روضة الطالبين» (0/ »)١57‏ «قواعد ابن رجب» (005/7). «(الإنصاف» (7/ 

1 ؛» «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (//577). 


(؟) «المغنى» (8/ 0779). 
(9) «الإنصاف» (/// 88). 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (2507/5. «الشرح الممتع» .)07/١١(‏ 


كه ير 21 
عو لاس لير 0 ب اجر عو 


وَالايم وَالعَرَت : 9 لا روج له م ا ا ا ا ا ا 5 


وإن وضّى لقومه أو لنسباته فهي بمثابة الوصية لقرابته - أيضاً - 
على ما تقدم. 1 

والقول الثانى: أن قومه ونسباءه كذي رحمهء فيدخل كل قرابة 
له من جهة الآباء وال 

وقوله: «ونسباؤة» النسب: نسب القرابات» وفلان يناسب فلاناً 
نهر فيه أى + قري "1ه فيكون لظ «السريي؟ #القريب معدي 
وحكماًء وعليه فلا يدخل فيه الأصهار كما هو مشهور عرفاً. 

قوله: «والآيّمُ والعَرَّبُ: من لا زوج له» أي: وإذا أوصى لأيِّم 
فالمراد بها: المرأة التي لا زوج لهاء والرجل الذي لا زوج لهء قال 
تعالى : #وأنكحوأ الأي مم4 [النور: 7] وهو جمع أيّمء ويوصف به 
الرجل والمرأة» وإن كان إطلاقه على المرأة أكثرء وجاء في «الفصيح) 
لثعلب : «رجل أيّم وامرأة أَيّم وأيّمة» ورجال أيامى». وجاء فيه: «رجل 
عَرَّبُ وامرأة عَرَبَهُّه والعزب الذي لا زوج له وأصله: من العزوب. 
وهو البعدء كأنه بَعْدَ عن الأهل. فسمي عَرَّبا لذلك. والعازب 
البعيد. . . » وفي المرأة وجهان: عَرَبٌ 500 وكلاهما صحيح»" '". 

فإذا أوصى لأيّم أو أوصى لعزب. صرفت الوصية لمن لا 
زوج لهء ومن لا زوج لهاء. وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: أن الأيّم وصف مختص بالنساءء والعَرّبَ 
2000 «(المغني) (5758/5). «الإنصاف» (/ا/ 88). 
(6) «لسان العرب» .)105/١(‏ 


(9) انظر: «تفسير الطبري» »)١١15/١8(‏ «التفسير البسيط» للواحدي »2)5١5190/١5(‏ «شرح 
الفصيح) للزمخشري .)584/١(‏ (184/5)» «تفسير سورة النور» للشنقيطي ص(١١١).‏ 


كتَابٌ الوَصَايَا 1 


لارام مَنْ فَارَفَهُنَ الرْوْحء 0 يَدْخْل كَافِرٌ في قَرَابَتَهِ 
وَأَهْلٍ قَريَتِهِ. 
وَبَنُو قُلَانٍ إِنْ كَانُوا قَبِيلَةَ ضَمِلَ الإِنَاتٌ وَإَِّا قَلَا 


وصف مختص بالرجال؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفاء 
فوجب حمل اللفظ عليه»ء واختاره الموقق'”''. 

قوله: «والآرَامِل: من فارقهنٌ الرُوجٌ» أي: إن الأرامل من 
فارقهن أزواجهن بموت أو حياة؛ لآنه المعروف بين الناس. فلا 
يحمل لفظ الموصي إلا عليه» ولأن الأرامل جمع أرملة» فلا يكون 
جمعا للمذكر. 

قوله: «ولا يَدْخْلَ كافِرٌ فِي قَرابَتِهِ وأهلٍ قَرِيَتِهِه أي: وإن أوصى 
لقرابته؛ كأعمامهء أو أهل قريته. لم يدخل الكافر في الوصية؛ لأنه 
مخالف لدين الموصي. والظاهر من حال الموصي أنه لم يرد من 
يخالف دينه»ء إلا إن وجد قرينة تدل على دخوله. فيدخلء. كما لو 
كانوا كلهم كفاراً؛ لأن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية. 

قوله: «وَبَنُو فلانٍ إن كَانوا قبيلة شَمِلَ الإِنَاتَ وإلا فلا أي: وإن 
أوصى لبني قلان شمل الذكور والإناثك» إن كانوا قبيلة» كبني تميم: 
لقوله تعالى: «إوَلِقَدَ كَرَمَنَا ب ادم [الإسراء: 050١‏ ولأن اسم القبيلة 
يشمل ذَكَرَهَا وأنثاهاء فإن لم يكونوا قبيلة؛ كبني صالح أو بني 
محمد اختص بها الذكور؛ لأن لفظ البنين وْضِعَ لذلك حقيقة» قال 
تعالى: ##أأَصَطىٌ ألْنَاتِ عل اين لد *5] وقال: َالْمَالٌ 
والمتون 0" دي 4 لكي 5 


56 


لحمو 


والننون زمه 


.)555 /8( «المغني)‎ )1١( 
.)5/81//1١5( النظر: الشرح الكييز مع الإنصاف»‎ 0( 


عاك اتوضانا 


ا كر وَالأنتى. وَالطَبْلء وَالقَوْسُ: لِلمُبَاحء 

قوله: «والدّاية والشّاةٌ: للذّكر والأنثى» أي : وإن أوصى له نشباة 
فإنها تتناول الذكر والأنثى؛ لأن اسم الشاة حقيقة يتناول ذلك,. 
بدليل قول النبي َك : «فِي أَرْبَعِينَ شَّاةَ شّاة"'' يريد الذكور والإناث. 


وهذا هو المذهب. 

والقول الثاتى” تغليه العرفب». .والقياة فى العرف للافتي؟ لاذه 
هو المتبادر» والظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بعرّفه. وهو اختيار 
الموفقء وجماعة. فإذا أوصى بشاةء فعلى المذهب يعطيه الورثة ما 


وعلى القول الثاني يُعطى أنثى من الضأن"''. والقول باتباع 
اعرف يعدا نايا على الأيمان» ولأن المرجع إلى العرف في 


أقوال الواقفين» والله أعلم. 
وإن أوصى بدابة» فإنها تتناول الذكر والأنثى» من الخيل» 
والبغال» والحمير؛ لأآن ذلك.هو المتعارف عليهه وهذا هو 
ا 
وقال أبو الخطاب: «الدابة: اسم لما دَبَّء وهو في العرف 
اسم للفرسء» فإذا أطلق ذلك انصرف إلى الاسم العرفي)”* 
قوله: «وَالطْبل والقّوسُ: للمباح» أي: وإن أوصى له ١بطَبلٍ؛‏ 
بفتح فسكونء وهو آلة مدوّرة يشد عليها الجلد من الوجهين يقرع 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الزكاة». 
8 «التميين) لض الخطاب )55١/5(‏ 


(9) انظر: «المغنى» (/57 0).» «الإنصاف» (لا/ 5060). 


(9) «الإنصاف» (/5055/1). 


كِنَابَ الوَصَايًا 0 
لمم ا | 


5 و 5 عه مه 2 شن 1 هن ا مس تج ا ودر 
وَفَوّسِ النشاب إن لم تكن قرينة إلى غيروء فلو تعَدد فالقرعة. 


- كه ومو 0 ل م ان 
وجيرانه : ارتعون دارا من 5 جانب» فاه ف عاق ف يه هق ها وف عاط ا عه 6غ 6 


به. فإنه ينصرف إلى المباح؛ كطبل الحرب؛ لأن فيه منفعة مباحة. 
وأما المحرم كطبل لهو فلا يدخل في اللفظ؛ لأن وجوده كعدمه 
شرعاء فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق. 

قوله: «وَقوس التُشَابٍ إن لم تَكَنْ قَرينة إلى غيره» أي: وإن 
أوصى له بقوس - وهو آلة على هيئة هلال ثرمى بها السّهام -"''. 
وللموصي عدة أقواس انصرف إلى قوس النْشَّابِء وهو قوس الرمي 
بالسهام» وهو بضم التون. وتقدين الشين"""... فلا يتتاول. قوس الندف 
- مثلآً - وهو الذي يُندف به القطن؛ لأن قوس النشّابٍ أظهرها 
وأسبق إلى الفهم . 

وقوله: (إِنْ لم تكن قَرِيئَةٌ إلَّى غيره» أي: إلا أن تقترن بذكر 
القوس قرينة تصرفه إلى غير قوس النْشَاب انصرف إليه» كما لو قال: 
قوس يُندف بهء أو كان ندافاً لا عادة له بالرمي». عملاً بالقرينة 
اللفظية أو الحالية. 

قوله: «فلو تعدَّدَ فالقرعة» أي: فإن تعدد القوس الذي استحق 
الموصى له قوساً منها أعطي أحدُها بقرعة» كما تقدم. 

نولهه مؤجيرفكة: ازيعوخ يار من عل جافيه أي + بوإذ أوصى 
حيراة يد شين نلك ارين قار م كل 66 لما روي عن أبي 


)1١(‏ «المعجم الوسيط) ص(911). 
(0) انظر: (المصباح المنيرا ص92١20.‏ (المعجم الوسيط») ص(١45).‏ 


وَلَعقبي ) وم لي 2 وَوَلَد وَلْدِي. ل وَلَدَ الإناث. 0 


هريرة يديه قال: قال رسول الله يَكنةِ: «الجَارٌ أَرَبَعون دارا ممكذاء 
وَمَكذَاء وَمَكذًا)”'. 


والقول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف» قال صاحب 
االإنصاف»: «وهو الصواب إن لم يصح الحديث»؛ وقال الموقّق عن 
الحديث: «وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح.ء. وإن لم يبت 
الخبر فالجار هو المقارب» ويُرجع في ذلك إلى العرف»”''» وتقسم 
الوصية على عدد الدورء لا على عدد السكان”"' . 


قوله: «ولعقبي» ونْسْلِيء وولد ولديء يَشْمل ولد الإناث» ال" 


هوي 


وإن أوصى إنسان لعقبه أو نسله أو ولد ولده دخل فى ذلك ولد 
ال ا ا 0 
أولاد أولاده حقيقة» فيجب أن يدخلوا ذ في الوصية . لتناول اللفظ 
لهم: بلار ‏ ايي ر ال رسياضة 


والمذهب أنهم لا يدخلون . لقوله تعالى : #يوضِي؟ؤد أله 
كرض عد سين 4 [النساء: ]1١١‏ فدخل فيه ولد 3 


20 أخرجه أبو يعلى (5916557) عن شيخه محمد بن جامع العطارء حدثنا محمد بن 
عثمان» حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة مَل 
فرقوها )._وهذا عند افبعيفك» لأن. العطار مشتق على ضخفة» .وعمن ضعقه أبو يعلى 
نفسهء كما نقله عنه الذهبي ذ فن (الهيزان1 (55/7)غ وقال اخ هبد البر : «متروك 
الحديث»؛ وعبد السلام الفط ومحمد بن عثمان ‏ وهو الجمحي المكي - 
ضعيف أيضاء كما فى «التقريب») 

(0) «المغنى» (51//8)ء «الإنصاف» (1/ 55 ؟). 

(9) انظر: #الوضانا والوقف») للدكتور: وهبة الزحيلى ص(18). 

(:) «الهداية» .)5١9/١(‏ )0 «الإنصاف» (1/ 7/9). 


تق 1 ججح 
كناب الوصايًا ل 
مك141 
وَالوَقف كالوّصبة فى هذا . 


نون ويد البتاتة رؤأن ركه متاك فيدر زرا أبائهم. دون 
أمهاتهم. وهم وإن كانوا أولاد أولاده حقيقة» لكنهم لا ينسبون إلى 
الموصي عرفاًء لكن إن نصٌّ عليهم دخلواء كأن يقول: هذه وصية 
لأولادي. ويدخل فيهم أولاد البنات»: أو وجد قرينة» كأن يقول: 
هذه وصية لأولادي ثم أولادهم. وليس له إلا بنات» فهذا يدل على 
أنه أراد دخول أولاد البنات . 

وقوله: (ولِعَقبي) قال في «المصباح المتير)ة (العقت يكسر 
القاف وبسكونها للتخفيف: الولد وولد الولد» وليس له عاقبة؛ أي : 
ليس له نسل»0©. 

وقوله : (ونْسَلِي) قال في «المصباح المنير) أنشا .: (الَنَسْل : 
لولد» وَتَمَلَ سلا من باب صَرَبٌ: كر نسل”©. 

قوله: «والوّقف كالوَّصِيَّة في هَذَاه أي: لأن مبنى الوقف 
والوصية على لفظ الموصي والواقف. ولهذا ذكر بعض الفقهاء هذه 
المسائل في كتاب «الوقف», وبعضهم ‏ كالمصنف ‏ في كتاب 
«الوصايا». وذكر صاحب «الإنصاف»: (أنْ الوصية أعم من 
الوقف)0" . 


210 «المصباح المنير ا هر (515): (١‏ «المصباح الميرا هن 131 
(9) «الإنصاف» (7/ 994)» وانظر: «قواعد ابن رجب) (005/5). .)١١8/75(‏ 


عد 


ا 
فصل 


اميد تسر و 79 ب 5 اس عو در لا 
وَلا تصح بمَحَرمء ولا لِمَنْ لا يَمْلِكْءْ كُبَهِيمَةٍ وَمَلكِ 


هذا الفصل عقده المصنف لمسائل تتعلق بالموصى به. 
والموصى له. ومبطلات الوصية» ومسائل الوصية بالأنصباء. 

قوله: «ولا تصِح بِمُحَرَّم» أي : ولا تصح الوصية بشيء محرم 
رع قار رضي يانه لييه راوع قار قير ايان او 
قبور المشايخ والعلماء»ء فهذه من الوصية المحرمة» وكذا الوصية 
بكتب السّحر والبدع. ونحو ذلك؛ لأن القصد من الوصية تدارك ما 
فات في حال الحياة من الإحسان. فلا يجوز أن تكون في معصية. 

قوله: «ولا لِمَنْ لا يَمْلِكَ؛ كبهيمة ومَلَكِ وميّتٍ» أي: ولا تصح 
الوصية لمن لأ يعيلك؟ لآن الوضية. تملبك» والثلالة المذكورة ا 
تقبل التمليك» والملك بفتح اللام: واحد الملائكة. 

وذكر في «الإنصاف» عن الحارثي صحة الوقف على البهيمة 
قال: «وهو الأظهر ل وسنق علبهاء فيتخرج من ذلك صحة 
الوصية لهاء ويصرف في علفها ومصالحها كالوقف. وهذا ما لم 
تكن البهيمة خيل جهاد وإبله فيصح أن يُوصَى لها بلا ريب» وهذا 
هو المذهب”"''؛ لأن المقصود جهة الجهادء لا عين البهيمة. 

وأما الميت فإن قَصَدَ تمليكه فمعلوم أن تمليكه لا يصح. فلا 
تصح الوصيةء وإن قصد نفعه بالمال صحت الوصية ويتصدق به 


89 «الإنصاف» (0/ 77). المصدر البعايق‎ )١( 


كِنَابَ الوَصَايًا 0 
صصص 2 | 


2ن ا ل 8 ع ل ا ابه > 5ه 2ه 7 
فَلْوْ وَصَّى لَهُمَا فالكل لِلحَي إن عُلِمْ مَوتَهَء كُمَا لؤ وَصَّى لِرَيدٍ 


عنه. فإن الصدقة بالمال عن الميت جائزة» وثوابها يصل إليه. فإذا 
أوصى للميت بالمال فكأنه قال: تصدقوا عنه. ولا مانع منهء والله 
أعلم . 

قوله: «قلو وصّى لَهُمَا فالكلٌ للحي إن عْلِمَ مَوِتةُ أي: فلو 
أوصى لحي وميت فالكل للحي إن عَلِمَ الموصي موت الميت؛ لأنه 
لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده'''. 

ومفهومه أنه إن جهل موته فليس للحي إلا النصف من الموصى 
به آنه اقياف الرمة اليقماء لا ررك تدل على عدم إرادة 
الآخر؛ لأنه لم يُعلم موته. 

والمذهب أنه ليس للحي إلا النصف فيما إذا عُلم موته"''؛ 
لأنه أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك 
بطلت في نصيبه» وبقي نصيب الحي» وهو النصف. وأما إذا جهل 
موته فليس للحي إلا النصف وجهاً واحداً. 

قوله: «كَمَا لو وصّى لزيدٍ وَبَهيمةِ» أي: إن المسألة السابقة مثل 
ما لو وصى لمن يملك؛ كزيدء ومن لا يملك؛ كبهيمة» فالكل 
لزيدء لما تقدمء وعن القاضي: يحتمل أن يكون لزيد النصف”", 
وأما على ما تقدم عن الحارثي» فالأمر واضح في أن لزيد النصف. 
وللهيمة الضف . 


)١(‏ انظر: «الروض بحاشية ابن قاسم) (5/؟5). 
(0) «الإنصاف» (55577/10). (*9) المصر السابق 9و 7 


ممع و و عمو ا 


6 ار ان بيعة بيه وَنْحْوو ورهنه» 0 


قوله: «وتبطل بِرُجُوعِه» أي: تبطل الوصية برجوع الموصي. 
فإذا قال: رجعت في وصيتيء أو أبطلتهاء أو نقضتهاء ونحو ذلك». 
طلا ادا ريا انرا ان أرق اسرد بن ييه خرن عبن ين 
أبي ربيعة» أن عمر بن الخطاب ؤَينه قال: «يُحْدِتٌ الرَّجُل في وَصِيته 
مَا شَاءَ وَمِلاكَ الوّصبّة آخَرُمًا» كن ولآن الوصية تمليك». فملك 
الموصي الرجوع فيه قبل تنجيزه؛ كهبة ما يفتقر إلى قبض قبل تقبيضه. 


قوله: «وتفكه وتحوه» أي : وتبطل الوضية بمعل بن على 
الرجوع كبيعه ما وضَّى به «ونحووا؛ أي: كهبته؛ لأنه أزال ملكه عنه. 
وذلك ينافى الرضيت ركلا إن كان 0 فخاطه 0 أو ذبح انشياة 
الموصى بها وأكلهاء أو تصدفق بما أوصى به 2 فكل ذلك رجوع. 


قوله: «ورهنه» ا وتبطل الوصية برهن الشيء الموصى به ؟ 
لآن الرهن يراد للبيع» أشبه ما لو باعه. ولآن الوصية تنقل الملك 
حين الموت». وهذا غير ممكن في المرهون. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (7/ )١96‏ من طريق قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن أبي 
ربيعة أن عمر بن الخطاب ويه قال: فذكرهء وعلقه البيهقى (7/5١58)ء‏ قال 
عبد الله بن أبي ربيعة» فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي 
الصحابيء» وإلا فلم اعوفف .أن #إرواة القليل4)45/5(1 والحديية سكت عده 
الحافظ فى «التلخيص) (”/ .)١١١‏ وأخرجه ابن أبى شيبة »)١1/7/١١(‏ من طريق 
عمرو بيخ عيبي عن عبك الله بن الحارثك ين أن برييعة اق الحارط يه يد اللددية 
أني رسعة قال: قلت لعمر: «اشيء يصنعه أهل البمرد؟ يوصي الرجل ثم يغير وصيته. 
قال لبغير :ها شاء مخ وصيته)ا. والحارية برح هيك الله حسم الحديثة:: وله شاعد عن 
قاتيية وَيينَآا أخرجه سعيد (؟1/7”) ل 0 ٠‏ وعن ابن عمر د لد ا أخرجه ابن 
وهب فى «المدونة») (2)535/87/5 وإسناده صحيح نشبا . 


كِنَابَ الوَصَايًا 1 
لمم ار | 


هه 6 سس له هه 0 6 اد لو 
وإحباله. ََ خلطه بعير متميز . 
0 


- 


.ا مء 7 سه ري ا 
وَضعفْ اله مثله كرينء وَضعفاه : ثلا نه 


قوله: «وَإِخْبَالِهِ» أي: وتبطل الوصية إذا أوصى بجارية ثم 
أحبلها؛ أي: ألقحها بأن وطئها فحملت؛ لآن ذلك دليل اختيار 
الرجوع» فإن وطئها ولم تحمل من وطته فليس رجوعاً؛ لأنه لا يزيل 
المللة: 

قوله: «وَخَلَطِهِ بغيرٍ متميّز» أي: وتبطل الوصية إذا خلط 
الشيء الموصى به بغير متميزء كما لو خلط صُبْرَةَ طعام بغيرهاء على 


١ : ء:‎ 0 ْ ١ 
0 وجه لا تتميز فيه؛ لما تقدم. وهذا هو المذهب”‎ 


والقول الثانى: لا تبطل الوصية» واختاره أبو الخطاب"''. 
وعليه فالمسألة بالاشتراك. 

قوله: «وضغف الشيء: مِنْلَّهُ مَرتينِ» هذا في الوصية بالأنصباءء 
فإذا قال: أوصيت لزيد بضعف نصيب ابنى» فله مثل نصيبه مرتين؛ 
لآن ضعف الشيء مثلاه. 

قوله: «وضِغْفَاهُ: ثلاثة أمثاله» أي: وإن أوصى له بضعفى 
نصيب ابنه فللموصى له ثلاثة أمثاله. ذو كان تصييه اجن عجان مد 
الموصى له ثلاثمائة» نص عليه الشافعي" ". وذكر اين قاوس أذ 
الشتك: لفط يده على أن يراة الب 45520022 فالشيعفان زياد 
مرتين على الأصل» فتكون ثلاثة أمغال: فكلما زاد ضعفاً زاد مرة 
واحدة. 


.)5١؟9/١( (؟) «الهداية»‎ .)5١7 /0/( «الإنصاف»‎ )١( 
.)757 /"( انظر: «الأم» (//*51). (4:) «معجم مقاييس اللغة»‎ )9( 


ججحب ته اس ولس 
00 كر كناب الوصَايًا 


0 , 3 5 5 وه يم ع 7 
وَبِمِثْلِ نصيب اال كانه اله الربع» 00 


فإذا قيل: أضعفت الشىء وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله 
لماع «اللطيي ل الح إلى نامر بع حرا دان 
تعالى : #يِصَعَفٌ لها الْعَذَابُ صْعَفَيْنَ» [الأحزاب: ٠‏ قال أبو عبيدة : 
«(أي: يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشىء مثله. 
وضعفي الشيء مثلا الشيء)”''. 1 

والقول الثانى: أن ضعفيه: مثلاه» وثلاثة أضعافه: ثلاثة 
امد به رضيام ال 0 رن كر رييب نمه 
في «الفروع» وغيره '» وهو الأظهر؛ لأنه لولا أن ضعفي الشيء 
ثلاثة أمثاله» لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه. 
والفرق بينهما مراد ومقصود"''. 

قوله: «ويمثلٍ نصيب ثالث لو كان: لَه الرُبُعُ» أي: وإن خلف 
الموصي ابنين» ووصى بمثل نصيب ابن ثالث «لو كانَ» أي: لو 
وجدء فدلَه)؛ أي: الموصى له الربع» وتصح من ثمانية؛ لآن مسألة 
وجود الوارث من ثلاثة» ومسألة عدمه من اثنين» والحاصل بالضرب 
ستة» نقسمها على مسألة وجود الوارث» فيخرج لكل واحد اثنان» 
ونضيف اثنين للموصى له فتبلغ ثمانية» فللموصى له الربع سهمان». 
ولكل ابن ثلاثة؛ لآن الموصى له يأخذ مع عدم الوارث المقدرء مثل 
ما لو كانت الوصية والوارث موجودء بأن ينظر ما يكون للموصى له 
مع وجود الوارث» فيعطى له مع عدمه. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟757/5١)».‏ «تهذيب اللغة» .)58٠/1١(‏ 


(؟) «المغنى») (//5579). 
(9) «الفروع» (5/ 2072٠١‏ «الإنصاف» (5757/1). 


(:) «معونة أولي النهى» (705/5). 


كِنَابَ الوَصَايًا 11 
لمم ا | 


مث جب اس نو جات ماكر لمصيد ٠١‏ ب ار كن 


كَانْء فقل أوصَى بالخمس إلا اساي" ََصِحٌ مِن اتن 
1 ستين » وعلى هَذاء 8 م ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 101 


قوله: «وَبمثلٍ نصيب خامس لو كانَ» إلا مثل نْصِيبٍ سَايِسٍ لو 
كَانَه فَقَد أوصَى بِالخُمُسٍ إلا السُئْسَ: فَتَصِحٌ مِنِ اثنَينٍ وَسِنَّينَ» أي : 
ولو كان الأبناء أربعة» فأوصى لزيد بمثل نصيب ابن خامس لو 
ان اي عيبر حاتي ات رونم ااتمر له الحصس : 
مر يد الور 0155 اير امد امن الضسن: ازاى ة سدس 
المال من خمسه] فإن الخامس لو كان موجودا لاستحق الخمس: 
وهو موصى له بمثلهء وأما استثناء السدس فلأن الموصي استثنى مثل 
اصبييه ببادس 'لو كان وو كان السادمن ررد لاستجومق السدمن . 

وأما كون المسألة تصح من اثنين وستين» فلأنك تأخذ مالا إذا 
استثنيت سدلسه من خمسه» يبقى بعدله سهم صحيح. وأقل ما يمكن 
ذلك في ثلاثين» بضرب مخرج أحدهما في الآخرء خمسها: ستة. 
وسدسها: خمسة. فإذا طرحت الخمسة من الستة بقى سهم للموصى 
له؛ لأنه أعطي الخمس إلا السدسء» فيضم السهم إلى الثلاثين, 
فتكون من واحد وثلاثين» فيعطى الموصى له سهماًء يبقى ثلاثون 
للبنين الأربعة» لا تنقسم» وبينهما توافق بالنصفء. فاضرب واحداً 
وثلاثين في مخرج النصف وهو اثنان» تكن اثنين وستين» للموصى 
> سبي أي الثين اسيل وللابناء ثلاثون في اثنين بستين» لكل ابن 

قوله: «وعلى هَذاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من 


- 6 0 له َه ياه 1 سو َه 
وَِنَ وَصَّى له بثلثِ مَعَيّن أو بو» فَاسْتَحِقٌ ثلثاه فَله البَاقِي» أو 
0 0 : ًَ م 5 31 و 

بثلث ثلاثةٍ فاستحقٌ اثنَانٍ أوْ مّاتاء فله ثلث البَاقى 


السياق» أي: وعلى هذا فقسء. أو: واعمل على هذا الحساب"''؛ 
لآنها طريقة صحيحة موافقة للصواب والقواعد. 

قوله: «وإن وصّى له بثلث معيّن أو ببء فاستٌّحِقَ ثلثاه فله 
الباقي» أي : وإن وصى نمك دين تور كعبد» أو دارء أو وصى 
له به» فَاستّحِقٌ ثلثا الشىء الموصى بثلثه؛ أي: ظهر له شخص 
للغير إن خرج من الثلث؛ لان الوصية بثلث مشاع». فمتى صادفت 
ملكا وجب أن تصحء وذلك حاصل ها هناء لكون ثلث العبد ملكه. 

وعثلة لو وصى. له يثلث صيره مد مكيل» أو موزون فتلف 
له أو ظهر أن ثلثيها مستحق للغير»ء فللموصى له الثلث الباقى» 
إن خرج من الثلثء ولا بد أن يلحظ أن الموصي له مال يخرج 
العبد من ثلثه؛ لأنه إذا لم يكن له غير العبدء لم تصح الوصية إلا 
5 2 

قوله: «أو يثلث ثلاثة فاستّحِقٌ اثنان أو مَاتاء فلهُ ثُلّتْ البّاقي» 
أي: وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فظهر أن اثنين مستحقان للغير أو 
ماتا» بطلت الوصية باللتييماء وصار م له ذلك العبد الباقى» 
لاقتضاء الوصية أن تكون له من كل عبد ثلثه» وقد بطلت الوصية 
فيمن استّحقا أو ماتاء فبقي له ثلث الباقي» والله أعلم . 


0 انظر: «الروض الندى» (655/75): 





7 عاد : ب 1 5 00 


واصطلاحاً: فقه المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها . 

مره من علم الفرائض هو فقهها وفهمهاء أما حسابها 
لياه محم عات فد الاي لبها 

وموضوع علم الفرائض: التركات . 

وفائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه . 

وحكمه: فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
فيه الناس , 

وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعلمه». وقسمها بين 
أهلها أحسنّ فَسْم وأعدله. بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» ورحمته 
الشاملةء وعلمه الواسعء. وبين ذلك أتم بيانء فجاءت آيات 
المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث”"' . 

يقول الشيخ: عبد الرحمن السعدي: (لو وكلث قسمة 
المواريث إلى اختيار المورّثين أو الوارثين أو غيرهم. لدخل فيها من 
الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة. 
ولكن تولاها الحكيم العليم» فقسمها أحسن قسم وأعدله.» يحسب 
ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى 
)١(‏ «الدر النقي» (/ 01/5). 
() من مقدمة «تسهيل الفرائتض» للشيخ : محمد بن عثيمين . 








ا م ا 
ٍِ كناب الفرَائيِض 


ا 
5 
١‏ 


ا 0 


هم بك لقعا َرِيصحة ةس َس ِنَ ؛ آله 3 ملعا عَكيما [النساء: ١‏ 
فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي 058 د عليها ' 
الناسى» 0 الحاديك ضعيفة » ومنها حديث أبي 0 للك وليه قال : 
قال رسول الله كلِ: (يَا أَبَا هُرَيرَةَ تَعَلّمُوا القرانعن» وتوا ٠‏ فَإِنَه 
00 ماقام ؤوقم ‏ يعم 186 > 2 2 
نِضّف العلم. وَهو ينْسَى. وَهوَ ول شَيء بنْرَعَ مِنْ أمَتِي) 
وهذا الحديت معناه 2 2 تشفد له عمومات الآدلة؛ كا يات 
ويؤيده الواقع» فينبغي لطالب العلم العناية بعلم الفرائض والحرص 
على لعلوة وإتقانه ؛ لأمرين : 
الآول : ما يروى أنه يتزع في آخر الزمان» 
الثاني : شدة الحاجة إليه» وأن الناس بحاجة إلى من يقسم 
بينهم مواريثهم . 
قوله: «نُقدَمُ الكفنٌ على الدين وغبرد» أي : يعدم ك0 العيت 
على الدّين وعيره؛ كالورصية والإرث. 7ك أن تركة لبيك يتعلق 
بها حقوق». وهي مرتبة بحسب أهميتها . 
(41 «الأرشاذ) صو يكت 117 
00( أخرجه ابن ماجه (2)717/19 والدارقطني (1077/5), والبيهقي )3١4/5(‏ من طريق 
حفص بن عمر بن أبي العطاف. ععدتنا ابو الوتاة: عن الأعرج». عن أبي هريرة و 


مرفوعاً» قال البيهقي : «تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي»» قال ابن الملقن: «قلت 
بل واو» فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب»» وقال البخاري: «منكر الحديث».» وقال 


الحافظ فى «التلخيص» (”7/ 97): «متروك)». انظر : «البدر المنير») .)5١ /١(‏ 


كتَابٌ الفْرَائْضٍ دوحج | 
لتلا 3ل _ت-_>ح2عع]عح_تتسيه ا 


وني ا ال ال ا ال لا لضييلةة رصقت 
وحنوطه. وأجرة غاسله. ونحو ذلك من غير إسراف ولا تقتير؛ لآن 
هذه الأمور من حوائج الميت التي لا بد منهاء ثم بعد مؤنة التجهيزء 
الحقوق البنعانة يعين القركت كانديون البنولقة برعن» وانما توفت 
على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها . 

وما ذكره المصدف. من تقديم الكنن على الذين والوصية 
والميراث ‏ هو مذهب الإمام أحمد'“"» لقوله يَهِ: ١كمئُوهُ‏ ار 
نُوبَيو)"'' فأضاف الثوبين إلى الميت» ولم يستفصل هل عليه دين أو 
لا؟ ولآن لباس المفلس مقدم على قضاء قينه. فكدلك: كين العيته 
وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدون فيه .رهن أو لا» وعلى 
هذا فلا ينتقل إلى الوارث إلا ما فَضَلَ عن حاجة الميت الأصلية؛ 
فلو كان وراء الميت - مشلا - شاة مرهونة بدين عليه. ولم نجد له 
كقدا » يعنا: هذه الشاة واشترينا .له كننا . 

والقول الثانى للأئمة الثلاثة: وهو أن الحقوق المتعلقة بعين 
ترق والتيون العو نوي المت مر و شي ١‏ ااانا 
بعين المال سابق» وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة 
الميت» وإلا ففي بيت المال» وهذا القول فيه وجاهة»ء والله أعلم' ". 

ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين التركة تخرج الحقوق المتعلقة 
بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن» سواء أكانت لله تعالى 
كالزكاة والكفارة» أم للآدمي؛ كالقرضء. والأجرة» وثمن المبيع 
ونحوهاء ثم بعد ذلك الوصية» ثم الإرث. 


.)06١05/5( «المغنى» (”/ /ا50). «الإنصاف»‎ )١( 
. تقدم تخريجه في «الجنائز) . (9) انظر: «تسهيل الفرائض») ص7)‎ )0( 


م ل م ا 
00 ٍِ كتابت الفرّائيض 


دده واللنات:؛ ات الاين . َالأَحوَاتُ ؛ َالإخْوَة : ب الأ 
روج الوُيْعُ مَعَ وَلَدِ المَيّتِ أو وَلَدِ ابوه وَالنَضْفُ مَمَ 


قوله: «وَالوَارِثَ مَلاثة» أي: باعتبار نوع الإرث» والوارث: من 
انتقلت التركة إليه. 

قوله: «ذو فرض» أي: صاحب فرضء وهو من إرثه مقدر 
بجزءِ؛ كالنصفء والربع» والثلثء والثلثين» والسدس. 

قوله: «وعَصَبَةُ» وهو: من يرث بلا تقدير: 

قوله: «وذو رَحِم» وهو: كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو 
التعورييه رلبي ورارن ييا سين فر الينيا والييك 
والخالة. وغيرهم . 

قوله: «فذو الفرض عَشَرَة...» هذا القسم الأول من الورثة. 
وهم أصحاب الفروضء» وبدأ المصنف بهم؛ لأن النبي كله قال : 
«ألحِمُوا الفَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأولى رَجُلٍ ذَكرِ)'' . 

وأصحاب الفروض عشرة» سردهم الم ثم فصّل القول 
في كل واحد منهم » وهم: الزوجء والزوجة فأكثر. الام والآب» 
والجدء والجدة فأكثر» والبنات» وبنات الابن» والأخوات لغير أم 
وأولاد الأم. 

قوله: «فَلِدِروج الرْبعُ مَعَ ولد الميتء أو ولد ابه والنْصفُ مَعَ 
عَدَمِهِ» أي : للزوج من زوجته الربع» إن كان لها ولد وارث» سواء كان 


.)١1515( أخرجه البخاري (51/757). ومسلم‎ )١( 


0 جَةِ أو الرَّوْجَاتَ الثَمُدُ 0 وَالرَبِعٌ مَعْ عَدَمهء وَللذَبٍ 
6 مَعَ 50 000 *21323111 


هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره» وكذا ولد ابن الميت» وهو الفرع 
الوارث». ل ال ل ولد لابنهء ودليل ذلك 
لمارا حو أو وحم ١‏ م0 

الى ولد فلحكم ريع م 0 [النساء: ؟١].‏ 

ولفظ الولد يشمل الذكر 0 2 كران وراد اين 
وإن نزلوا بالإجماع. بخلاف ولد البنت فإنه فرع غير وارث» فلا 
يحجب من يحجبه الفرع الوارث . 

فلو هلكت امرأة عن زوجها وأبيهاء فللزوج النصف. والباقي 
للآأب» ولو هلكت امرأة عن زوجها وابنهاء فللزوج الربع» وللابن 
الباقي. ولو هلكت عن زوجهاء وولد يتتماة وعمء فللزوج النصف. 
والباقي للعم. ولا شيء لولد البنت؛ لأنه من ذوي الأرحام» كما سيآتي . 

قوله: «وللزّوجة أو الرّوحَاتِ التّمُنُ مَعَه وَالرَيعٌ هسم عَدَمه» 0 
إن الزوجة ترث من زوجها: الثمن «معه) أي: مع ولد الميت وهو 
الفرع الوارث» سواء كان الولد منها أو من غيرهاء وترث الربع ١‏ 
عَدمِه) أي: مع عدم ولد الميتء ولا فرق بين أن تكون الزوجة 
واحدة أو أكثرء فاه فاه يؤزيك الوح ل سسا القوله تعالى : 
#ولهرجح الريع ه 5 0ك إن لم يكن لك ولد إن كان 
نكم واد * من أشن ينا وض [الفماة: 11 

قوله: «وللاب السّدس مم ذكور الولد» ا إن الأب يرث إما 
بالفرض.» وإما بالتعصيب,. وإما بالفرض والتعصيب» فيرث بالفرض 


ا كُتَابٌ الفُرَائيِْضٍِ 
الا سس 
د ال 8 أ دهم ةي عاض 00ل 5 

وهوّ عصبة إن عدموا: وَالامرانٍ مَعْ إناث ادم 


سعالى: ولاه يل كمد ينا الشلش مما وك بد 56 1 وذ 
[النساء: 011١‏ ولقوله ككلِ: «ألحِقُّوا القَرَائْضَ ن بِأَمْيِهًَا ٠‏ فْمَا بَقِى 
لأولّى رَجَِلٍ ذَكر)''؛ أي: فلأقرب رجل ذكرء 1 وصمه 
ب(ذكر): التأكيد. لئلا يتوهم أنه مقابل للصبي» وإنما هو مقابل 
لل ثثى . فيكون المراد الذكرء لا البالغ. فإن قيل : تعر عي 
قوله «ذكرا؟ أجيب بأنه: برط سوا جر لجسن 
ا 2 أخيل الأب فرضه كان الباقي «لأولى رَجْلٍ ذكْرٍ). وَذَكَرٌ 
الفروع أولى بالتعصيب من الأبء. كما سيأتي إن شاء الله - في 
العصبات» فدل على أن الأب لا يرث في هذه الحال إلا بالفرض. 

قوله: «وّهو عَصَبَةَ إن عُدِمُواء أي: إن الأب يرث بالتعصيب 
فقطء إذا لم يكن للميت فرع وارث» لقوله تعالى: #إقإن لَمَ يَك لَه و]” 
وَوَرِتهٍ 56 لت [النساء: »]١١‏ فُفُرَضَ للآم ولم يفرض للآب» 
فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقطء فيأخذ الباقي . 

قوله: «والأمرانٍ مَعَ إناثٍ الولي» أي: ويرث بالفرض والتعصيب 
إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقطء. لما سبق من الآية 
والحديث . 

والأب هنا أولى رجل ذكرء فيكون الباقي له بالتعصيب» فإذا 
مات شخص عن أبيه وابنه» فلللأب السدسء وللابن الباقي» ولو 
مات عن زوجته وأبيه» فللزوجة الربع» والباقي للأب». ولو مات عن 
ابنته وأبيه» فللبنت النصف». وللآب السدس فرضاء والباقي تعصيبا . 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


كنّابُ الفْرّائض حصحمٍٍ 
لكتكتكللل72ل 4‏ ب خخ تتتتت_اتتت |٠6١1‏ 


ا عد 
لبد أخوَالٌ الأبء وَيَزِيد برَابِعَةٍ مَعْ الإخوّ 
َالأَحَوَاتٍ لِأَبَويْنِ 7 أب قله الأَحَظ ٠‏ مِنَ المَقَاسَمَةَ فأ 


أؤ ثلث الكل 210010101000007 


هذا الفصل في ميراث الجد وأحواله مع الإخوة. 

قوله: «وللجدٌ أحوال الأب» أي: إن الجدء والمراد به الجد 
الصحيخ. وهو من ليس بينه وبين الميته أنثى؟ كابى الأب بخلاف 
أبي الأم فإنه من ذوي الأرحام ‏ ميراثه كميراث الأب في أحواله 
الثلاث على ما تقدم. لكن لا يرث مع وجود الأب. فهو يقوم مقام 
الآب عند فقده. إلا فيما ذكر المصنف. وهى حالة رابعة يختص بها 
|اححك. 


قوله: «وبيزيد برابعةٍ مع الإخوة والآخوات لآأبوين أو لآأب» ا 
وله حالة رابعة وخبى ان للد 0 الإخوة الاشقاف أو الإخوة 
لأب. وكذا الأخوات» فيرثون معه ‏ على أحد القولين ‏ وأما مع 
الأب فإنهم لا يرثون بالإجماع. 

قوله: «فلهُ الأحظ مِنَّ المقاسّمة كاأخ, أو ثُنْثِ الكل اعلم أن 
الجد إذا اجتمع مع إخوة الميت الأشقاء أو للأبء». فإن المشهور من 
المذهب ‏ كما ذكر المصنف - أن الجد لا يسقط الإخوة» وله معهم 
حالان: 


إحداهما: ألا يكون معهم صاحب فرضء. وهي المراد هناء 


فَإِنَ كان ثم فَرْضْ فَلَهُ الأخط مِنَ المَقَاسَمَقٍ 
0 َه و 2 
البَاقَى» أو سدس الكل» 000 


فميراثه في هذا الحال الأكثر من مقاسمة الإخوة كأنه واحد 
منهمء فيأخذ مثل ما يأخذون. أو يُعْطَى ثلث المال» وضابط 
ذلك انه عتى. كان. الاخوة اكثر مخ مثليه فالاكتر أله تلقه الهال؛ 
ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة. ومتى كانوا مثليه استوى له 
الأمران. 

فلو هلك عن جدء وثلاثة إخوة» فالأكثر للجد ثلث المال» 
فيأخذهء والباقي للإخوة. 

ولو هلك عن جد وآأخ فالأكثر للجد المقاسمة» فيكون المال 

ولك و او ار بيقر انرا منت 
والمقاسمة. 

قوله: «فإن كان نَم فَرَضُ فله الأَحَظ مِنَّ المقاسمة؛ كاخ, أو تلت 
الباقي» أو سدس الكُلّ» هذه الحالة الثانية للجد مع الإخوق وهي أن 
يكون معهم صاحب فرضء. من زوج. أو زوجةء أو بنت» أو بنت 
ابن» أو أم» أو جدةء فيأخذ صاحب الفرض فرضه. ثم يكون 
ميراث الجد الأكثر من المقاسمة» أو ثلث الباقي بعد الفرض» أو 
سدس جميع المال ولو بالعول». ويتهرع عن ذلك سبع صورء محلها 
كتب الفرائفض"''» ويشترط ألا ينقص نصيبه عن السدس بحال من 


.)١57(ص انظر: «التحقيقات المرضية»‎ )١( 


كتّابٌ الفُرَائِضِ حححٍ 


وَوَلْدَ الأب كذا إن الْمَرَدُواء وَإِلا عَادَ بهم وَلْذَ الأبَوَين 


الأحوال» فلو لم ييفق. تعنك إعطاء أصحاب الفروض إلا 
الإخوة. أما إذا كانت المقاسمة أفضل أعطى المقاسمةء وكذا 
إذا كان ثلث الباقى أحظ له نعطيه إياه» وإلا أعطى السدس مهما 
بقى من التركة؛ لأنه لا ينزل عن فرضه المقدر وهو السدسء فلو هلك 
عن زوجةء وجدء وثلاائة إخوة. فللزوجة الربع. وللجد ثلث الباقي. 
والباقي للإخوة. ولو هلكت عن زوج. وجد. وأخ شفيقٌ . فللزوج 
النصف. والباقي بين الأخ والجد. 

ولو هلك عن زوجة» وجدء وأخوين. لكان للزوجة الربع. 
وللجد إما ثلث الباقى أو مقاسمة الإخوة. 

قوله: «وولد الأب كذا إن انفردوا» ا ولد الآس» وهو الأخ 
لآب ذكرا كان أو أنثىء واحدا أو أكثر إن انفردوا عن ولد 
الأبوين» وهو الأخ الشقيق فهم مع الجد كولد الأبوين في جميع ما 
سبق» فيقاسمون الجد المال» لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي 
العيت» فاليجد يذلى براسشفة إلافى» والاعرهة فذلك يدلون يالاب» 
والجد أصل الأبء. والإخوة فرع الأب. 

قوله: «وَإِلّا عَادَ بهم وَلَنُ الأبوين الجدَّه أي: وإن لم ينفرد ولد 
الأب». بل اجتمعوا مع الأشقاء والجد «عادً) بتشديد الدال؛ أي : 
زاحم ولد الأبوين الجدّ بولد الأب. وحسبوهم عليه» إضراراً به 


0 أَحَدْوا خاصا 
قوله: دشم أحَدُوا حَاصِلهُم» ا فإذا فاسموا الجد واخوا نصيبه 


لو لم يكن معهم جدء وتسمى هذه المسألة: المُعَادَةَ وهي: أن يَعْدَ 
الإخوة الأشقاءٌ أولادَ الأب على الجد. 
وتوضيح ذلك: أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة 

لا عل" حر تيه الا ار شور الموب) ردن الجن 51 مط 
الاي ار ميراثه معه إذا انفرد.ء كما تقدمء فإذا أخذ الجد 
نصيبه ورث الإخوة» كأن لم يكن معهم جدء فأسقطوا الإخوة لأب؛ 


لآن الإخوة الآشقاء يحجبون الإخوة لأس. 
فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لآأب» فللجد ثلث المال. 
أو المقاسمة؛ لأننا نحسب الأخ لأب على الجد فتكون عدد 
الرؤوس ثلاثة» فإذا أخذ الجد نصيبه انتقل نصيب الأخ لأب إلى 
الشنين وامرتعه. 
واعلم أنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا قاسم الجد الإخوة, 
ليكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجدء فإن لم تكن المقاسمة أكثر فلا 
حاجة إلى المعادة» ففي مسألة جد وأخوين لأبوين وأخ لآب. 
يستوي للجد هنا ثلث المال» والمقاسمة» فلو عد الأخ لأب على 
الجد لم ينقص حقه بذلكء فإنه سيرث ثلث المال بكل حال 
فيأخذهء والباقي للشقيقين» ويسقط الأخ لأب. 
ولو هلك عن جدء وأخ شقيقء» وأخوين لأبء فالأكثر 
للجد ثلث المال واحد؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه. 


كنَابٌ الفَرَائِضٍ 1 


-ه ه 3 ب 8 كاه َه 0 7 ا 0" 
ما لم د ولل الابوين حدق واحدةء. فا جل نمام الع 


والباقي اثنان للأخ الشقيق» سهم له أصيلء. والسهم الذي حصل 
للأخوين فيسقطان». وهذا إذا كان الأخ الشقيق ذكراء وهي الحالة 
الأولى. 

قوله: «مَا لَمْ يكن ولدٌ الأبوين أختاً واحدةً» فتأخذٌ تمامّ النْصفٍ 
فقط, هذه الحالة الثانية» وهي أن يكون الأخ الشقيق أنثى واحدة 
فقطء. فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف فقط؛ لأن فرضها لا 
يزيد على النصف. فإن بقى شىء أخذه الإخوة لآبس؛ لأنه إنما يؤخذ 
منهم لكون ولد الأبوين أولىء وفك 'اليت اولويتة هنا لاستكمانل 
حقه. فيكون الباقي لولد الأب» وإن لم يبق شيء سقطوا . 

فلو هلك عن جدء وأخت شقيقة». وأخ لأب. فالأكثر للجد 
المقاسمة» فيأخذ سهمين من خمسة. ثم يفرض للأخت الشقيقة 
النصف فتأخذهء والباقي للأخ لأب. 

ولو هلك عن جدء وأخت شقيقة» وأخت لأبء. فالأكثر للجد 
المقاسمة» فيأخذ سهمين من أربعة» ثم يفرض للشقيقة النصف 
فتأخذه: وتسقط الآأخت. لآب؟ لأنه لم يبق بعد فرض الأخحت 

أما الحالة الثالثة فهي: أن يكون الإخوة الأشقاء إناثاً اثنتين 
فأكثرء ولا يتصور فى هذه الحالة أن يبقى شىء للاخوة لآب؛ لآن 
الريا يي انيقي يد ييا )لي الكناره وهما فرض 


0 
التتشفضية: فاكثر 
9 
نف > مها 


م ا 
حكر كناب الفرّائيِض 
ركهلا ”7777| 
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وو . أ اا الاطاردة ري رمم وامء واخت.» 


قوله: «قَإن لَمْ يَففضل عَن القرض سِوَى السُدس أخَدَهُ الجدٌّ 
وسقطوا» إنما يأخذه الجد؛ لأنه لا يجوز نقصانه عن السدس؛ لأنه 
يرئه مع الولد» فمع غيره بطريق الأولى» وأما كون من مع الجد من 
الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب يسقط فيما ذكر فلأنهم 
عضية ». :وقل, استوعيث الفروضن. الهال. 


فلو هلك عن أمء وبلتين» وجد. حت ف أخ. قالهسااة 
من ستة 6 للم السندين: 0 الال وللجد السلسن: ويسقط 
الأخ أو الأخت. 


قوله: «إِلّا في الأكدّرِيّة وهي: زوج وأمٌ واختٌ, وجِدٌ...» فإن 
الأخت الشقيقة لا تسقط. بل يفرض لها النصفء فالمسألة كما ذكر 
المصنف من ستة؛ لأن فيها سدساً ونصفاًء للزوج النصف: ثلاثة 
وللأم الثلث: اثنان» وللجد السدس: واحدء وللاخت لغير أم 
النصف: ثلاثة» فتعول إلى تسعة» ثم نجمع نصيب الجد والأخت 
وهو لهما تعصيباًء للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون نصيبهما أربعة 
ورؤوسهما ثلاثة» وبينهما مباينة» فتضرب رؤوسهما ثلاثة فى عول 
اااي فل مره صر ال و انناتى ا ان مر سيا 
مضروب في المسألة» فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة: تسعة» وللأم 
اثنان فى ثلاثة: ستة. وللأخت والجد أربعة فى ثلاثة: اثنى عشرء 
لد نياك رام ريد 1 ْ 
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َِ 50 م سر و 71 55 0" م 7 8 لنت اجر ع 
ماين يده وَتعول إلى تسعَةء ثم يقسَّم ما لِلجَد وَالأختٍ 
مره >عو سمس غ0 0 0 د ُ مسا هماه س 8 8 ع مغر .يي 
بينهمًا على ثلاثة» فتصح من سِبِعَةٍ وَعِسْرِينَء ولا يعول في 
م اس ب 07 2 00 6" و 3 0 0" 4« ١‏ 
مَسَائل الجَد غيرهاء وَلا يفرّض لأخت مَعَ جَد في غيّرهاء 


قوله: «ثُمَّ يْفْسَمُ ما للجدّ والأختٍ بينهما على ثلاثةٍ...» أي : 
للذكر مثل حظ الأنثيين» على ما تقدم. 

قوله: «وَلا يَعُولَ فِي مَسائلٍ الجدٌّ غيرُهَاء» هذا فيه بيان سبب 
تسمية هذه المسألة بالأكدرية» وهو أنها كَدَّرت قواعد باب الجد 
ا 0 

الأول: أن الأكدرية عالت. ومسائل هذا الباب لا تعول؛ لأن 
الأصل أن تسقط الشقيقة؛ لأنه لم يبق من التركة إلا السدس» وهو 
فرض الجدء. ولا يمكن أن تشاركه فيه اللأخت. لثئلا ينقص فرضه 
المقرر له في هذه الحالة» كما تقدم. 

قوله: «ولا يُفرض لأختٍ مَعَ حَدَ في غيرها» هذا الوجه الثاني 
وهو أن الأصل في هذا الباب أنه لا يفرض للأخت مع الجد. 
بل تسقط إذا لم يبق إلا السدس كما تقدمء وفي الأكدرية فرض 
لها . 

وكما كدرت هذه المي ل فواعد ياي البجد والاخورة ثقد كدرت 
أيضاً - قواعد الفرائض كلهاء حيث ضم فيها فرض إلى فرض» ثم 
قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيبء وليس في الفرائض فرضان 
مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني» وليس في الفرائض وارث فرض 
له ثم وردث بالتعصيبا: 
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وَلَوْ لَمْ يَكنْ فِيها لو تصحت ين يمد وشت اساسا 
َو كان م َخْ ردت د لأب صَحََتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخمسسرة ) 


قوله: «ولو لم يكن فيها زوج لَصَحَّتْ من تِسْعَةء وَتَسَمَى 
الخَرْقَاءَ» وأصلها من ثلاثة» للأم الثلث واحدء والباقي اثنان للأاخت 
والجد.ء ورؤوسهما ثلاثة» وبينهما مباينة» فتضرب في أصل المسألة 
ثلاثة فتبلغ تسعةء للآم واحد في ثلاثة: ثلاثة» وللأخت والجد اثنان 
في ثلاثة : عنةع لد اريعة» .وله النان. 

وسميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة وي فيهاء كأن 
الأقوال خرقتها بكثرتهاء والله أعلم. 


قوله: «وَنَو كان معهم اخ وأخث لأبٍب صحت من أربعةٍ 
وخّمسِين» أي : وإن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأتحعت 
يب كانيياة من ثمانية عشرء للأم السدس: ثلاثة» وللجد 
ثلث الباقيى: خمسة؛ لأنه أحظ له وللشقيقة النصف: تسعة. 
وللأخ لأب وأخته واحد لا ينقسم عليهماء فاضرب الرؤوس ثلاثة 
في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين» للأم: تسعة. 
وللجد: خمسة عشرء وللشقيقة: سبعة وعشرونء» وللاخ وأخته : 
ثلاثة» له سهمان» ولها سهم. 

قوله: «وَنسَمَى مُحْتَصَرَةَ رَيوِه أي: زيد بن ثابت ذإنه» سَمَيت 
بذلك لأنه اختصرهاء فإنه لو قاسم بالجد لصار أصلها من ستة. 
للأم السدس واحدء والباقيى خمسة للجد مع الإخوة مقاسمة. 


ورؤوسهم ستة فلا تنقسمء وتباين نتضرب عدد الرزوس باصن 
المسألة ستةء فتكون ستة وثلاثين» للأم: ستة» وللجد: عشرة: 
وللاخت: ثمانية عشرء يبقى سهمان على ثلاثة لا ينقسم» فتضرب 
الرؤوس ثلاثة في ستة وثلاثين تكون مائة وثمانية» ترجع بالاختصار 
إلى أربعة وخمسين؛ لآنك ترد المسألة إلى نصفهاء ونصيب كل 
وارث إلى نصفه؛ لآن كل الأنصبة مشتركة بالنصف . 


قوله: «وإِنْ كان مَعَهم أخ آخَرْ صَحَّتْ مِن تسعينَ» أي: وإن 
كان مع الأم والأخت لأبوين والأخ لآب وأخته والجد أخ آخر 
فالمسألة من ثمانية عشرء للأم السدس: ثلاثة» وللجد ثلث الباقي : 
خمسة» وللشقيقة النصف: تسعة,ء والباقي واحد لأولاد الأب. 
ورؤوسهم خمسة في ثمانية عشر يكون الحاصل تسعين., للام: 
خمية عقر وعد كميدة وقتررن ولتققينة ‏ حييية راريعرن 
والباقي خمسة.ء لكل أخ سهمانء ولأختهما سهم. 


قوله: «وسمّيت تسعِينية رَبدِ» لآنه صححها من تسعين ‏ كما 

واعلم أن جميع ما تقدم إنما هو على القول بتوريث الإخوة 
ومالك؛ لأن الجد والإخوة فى درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى 
الميث: فالجد يدلى يواسطة الآبيي والاغرة كذلكف يدلونمالابين 
والجد أصل الآن» والاخوة فرع الآس» وتقدم ذلك 


وأما على القول الثاني وهو أنهم لا يرثون معه فلا حاجة إلى 
هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل» بل هي محض الاجتهاد.» وهو 
مذهف أى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وصاحب (الفائق»» قال في 
«الفروع» : «وهو أظهر). وصوبه في «الإنصاف»» وقد ذكر ابن القيم 
لترجيحه عشرين وجها"''' ومن ذلك : 

١‏ عمومات الأدلة فإن الله تعالى لم يسمٌ الجد يغير اسم 
الآأبوة» قال تعالى : يلة يك هيم * [الحج: 1728» وقال تعالى : 

َنم وَابوْكم امون [الشعراةة ذا 

١‏ محض القياس». وقد ورد عن ابن عباس وَقكِْا أنه قال: ألا 
يتفي الله رَيدٌ؟ يَجْعَلٌ ابن الابن ابنآء وَلا يَجعَل أبا الأب أب" . 

 *‏ أن هذا التوريث وصفاته لم يدل عليه نصء» ولا إجماع. 
ولا قياس مع اختلافهم فيه. 

وأما المقدّمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص 
والإجماع والقياس وعدم التناقضء» وقد قضى بذلك أبو بكر 
الصديق ؤني. . قال البخاري : «ولم ار اسن خالف أبا بكر 5 
زمانه» وأصحاب النبي يل متوافرون» '"'. والله تعالى أعلم. 


() «الاختيارات» ص(99١)».‏ «الفروع» »)١١/5(‏ (إعلام الموقعين)  ”075/١(‏ )2 
«الإنصاف» (/ا/ 273500 .)3١5‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه» )55/١(‏ بنحوهء وانظر: «تغليق التعليق» 
5١6 5١5 /4(‏ رم فقه عبد الله بن عباس» .)١١7/١(‏ 


() انظر: «فتح الباري» »)١8/١5(‏ «تسهيل الفرائض») ص(55). 
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وَلِلَذْم || مَدْسسُ مَعَ الوَلْدٍ أو وَلْدِ الابن. 
فَصَاعدَاً من الإاحوة والأحَوّات» ا ا ا ا ا ا 0 
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هذا الفصل فى ميراث الأم والجدة. 


قوله: «وللام السّدسسُ مَعَ الوَلدٍ أو وَلدِ الابن...» أي: إن الأم لها 
أربع جالاك :جرت تر نحطت اوافيك الجا دار 
بالتعصيب» فترث السدس إذا كان للميت فرع وارث» وهو الولد أو 
ولد الابن» أو كان له عدد من الإخوة والآخوات» والمراد بالعدد: 
النان فصاعداء لقوله اتعالى : ويه ير يا لشت يد 
رك إن كن لم 3 فإن م ل ل ووَرئه ا ده لت فَإن كن 
الف بغر 0 برو 


ل إخوة فَلامّهِ السد س6 [اتعباء: +11١‏ والولك يصبدق على الذكخر 
والأنثى» سواء كان واحداً أو متعدداًء وهذا بإجماع أهل العلم. 


والجمهور من الفقهاء على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم 
من الثلث إلى السدس؛ لأآن الإخوة لفظ يستعمل 5 الائنين. كما 
نان مباك : الو 122 ل با ا ار كل ارحر» 
[النساء: 175]» وهذا الحكم ثابت في أخ وأضيت» ولآن كل حجب 
تعلق بعدد كان أوله اثنين؛ كحجب البنات بنات الابن» ولا فرق 
د ايضنا د بين أن يكون الاضوة ذكووا أن إناناه او معدانيب اشناك او 
لآب أو لأم؛ لأن الله تعالى قال: #إوإن كنْوَأ إِحْوةٌ رَجَالَا وضساآء4. 
ففسرهم بالرجال والنساءء ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين 
بالأآب» كما هو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن الله تعالى فرض للأم 


حتت قر الب ل د اه 
٠‏ همحر 200097777777788 كابالفرَائِض 
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وثلث البَاقي بعد أحَدٍ الرُوجَينٍ َي أب وَأحَدٍ الرُوجَينء. 


الثلث مع الأبء. ثم قال: قن كن لَه إِحَوَهٌ مَذْيَهِ ألشُدُش» 
[النساء: »]١١‏ فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى 
وبنائها عليهاء والإخوة لا يرئثون مع الأب. ومع ذلك جعل للأم 
السدس في هذه الحال. 

فإذا مات شخص عن أمهء وابنهء فللأم السدس» لوجود الفرع 
الوارث» والباقي للابن. 

ولو مات عن أمه. وأخويه. فللام السدسء» والباقي للأخوين. 

قوله: «وثلث الباقي بَعدَ أحَدٍ الروجين في أب وأحدٍ الرُوجين» 
هذه الحالة الثانية للأم» وهي أن ترث ثلث الباقي في المسألتين 
العمريتين وهما: 

أ- زوج وأم وأب . 

ب - زوجة وأم وأب. 

فالمسألة الأولى من ستةء للزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث 
الباقي واحدء والباقي اثنان للأب. 

والعسالة الثانية من أربعة» للزوجة الربع واحدء وللأم ثلث 
الباقي واحدء والباقي اثنان للأب. 

وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن 
الخطاب وله حين وقعتا فى خلافته» ووافقه على ذلك جمهور 
الصحابة والائمة. ْ 

وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة ‏ كما تقدم ‏ فإن الله 
تعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه» والباقي بعد فرض الزوجين 


هو هيراة بين الأبوين يقعسماتة على قاغذة: «زادث ون حل 
الْأُنفَمينِ4 [الساء: »]1١‏ ولو أعطيناها ثلث المال كاملاً لأصبح نصيبها 
ضعف نصيب الآأس»ء وهذا لم يعهد في الفرائض . 

قوله: «وَثْلت المَالِ في غْيرٍ ذلك» هذه الحالة الثالثة من أحوال إرث 
الأم» وهو أنها ترث الثلث في غير ما تقدم» فتكون الشروط ثلاثة : 

١‏ - ألا يكون للميت فرع وارث. 

؟ - ألا يكون له عدد من الإخوة والأخوات. 

د آلا تكون. المسالة احدى العمريين . 

لقوله تعالى: #إوإن لَرَ يَك لَه ولد وورئه: باه مَإذَيَه التلت4 
[النساء: »]١١‏ ثم قال عقبها: «إفإن كان 71 ِحَوَهٌ مَلِذُيّهِ أَلتُدُّشَ». فإذا 
مات عن أمه وعمهء فالمسألة من ثلاثة» للأم الثلث واحدء والباقي 
للعم. 

قوله: «وَتَكونُ عَصَبة إذا نَفِي ولدُهَا بِلِعانٍ أو كانَ من زناً» هذه 
الحالة الرابعة ا وهي إرثها بالتعصيب» وذلك إذا لم يكن لولدها 
أسء لكونه 57 بلعان» .أو لكوته ولد زناع فكرته آمة 0 
وينقطع تعصيبه من جهة الملاعن. فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته. 
ودليل إرث الأم حديث» عمرو يبن شعيب عن ابيه عن جيده «أن 
الب يل جَعَلَ مِيرَاتٌ إبْن المُلاعَئَة لأَمِّ وَلِوَرَنَيِهَا مِنْ بَعْدِهَا)0". 
)١(‏ أخرجه أبو داود )59٠8(‏ وسنده حسن» وقد أعل بالإرسال» انظر: «مختصر السنن») 

لابن القيم (2205/5. «الخلاصة في علم الفرائض») ص(0/7). 
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اليا لي اساي سه الا 
م 6 : 3 - من 


وعن مكحول قال: ١جعَلَ‏ رَسُولَ الله يَكِْةِ مِيرَاتٌ ابْن الملاعَنَةِ 
ا رن رتو الجن ره من نسي 
الأب» فانحصرت في الأم» فكانت بمئزلة الأم والأب. 

قوله: «فإن لم تَكُن فَعَصَيتّها عَصَبة» أي: فإن عدمت أمه 
فعصبته هم عصبة أمه. وعصبة الأم هم أقارب الأم كالخال مثلاً - 
لقوله كَكةِ: «أَلجِمُوا القَرَائِضَ بِأْمْلِهَا هما بَقِيَ فَهُوَ لأولى رَجُلٍ 
ري لين لل ا ابي لاي اف اول رساب 
5-007 أفة.. 1 

فلو هلك منفييئٌ بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته. فللبنت 
النصف,. وللام السدس فرضاء والباقي تعصيباء وليس للخال 
والخالة شيء لوجود الأم» وإذا خلف ولد زنا بنتاً وأخاً لأم وأختا 
لأم» فلبنته النصف فرضاًء والباقي للأخ تعصيباً؛ لأنه أقرب عصبة 
أمهء وليس للأخت شيء؛ لأن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس 
فقط . 

قوله: «وللجدَاتٍ السّسُ2» أي: إن ميراث الجدة هو السدس. 
سواء كانت واحدة أو أكثرء فلا يزيد الفرض بزيادتهن» وشرط إرثها 
السدس: عدم وجود الأم» أو عدم وجود جدة أقرب منهاء كما 
سيذكر المصنف. وقد ورد حديث ريا ين أن النبى لَه جَعَل 
جد بسي إذا لو يكن 5 دُونَهًا أم) "ل .وقن تقل ابن المنذر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (591017) وهو مرسل صحيح . 


(0) تقدم تخريجه أول الفرائض 
(9) أخرجه أبو داود (58405)» والنسائى فى «الكبرى» »)١١١/5(‏ وابن الجارود (450)» - 
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ِ 7 50 00 َعم 7-7 
إدا تحادين ء وَإلا فهوّ للقربى» 323303010000007 


إجماع أهل العلم على توريث الجدة السدس» ونقل - أيضاً ‏ إجماع 
الجدة تدلي ا فسقطت بها ا كسقوط الجد الأب وأ بن الابن 
وابنها حي» كما سيأتي» ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده. 
قوله: «إذا تحاذينَ» أي: تساوين في درجة القرب من الميت؛ 
لإحداهن على الأخرى. 
فول «والا فهو للقربى» أي : وإن اختلفن : ا م 
يحجب 56 كا لآباءء والأبناء والاخوة. سواء 58 من جهةه 
الأمء أم من جهة الآب» فكل جدة قربى تسقط الجدة البعيدة. 
فإدا هلك عن حذدنه . أم أبيةع وابنه» فللجدة السدس) وللابن 
الباقى . 
-> وابن عدي هن طريق انئن المخسة حبيك الله العتكي . عن ابن بريدة» عن أنه 
مرفوعا . 
وهذا سنك »© فيه 0 لمعي مختلف فيه» فال البخاري : (لعنده هنا كيو ا ووثقه 
ابن معين وأبو داود والنسائي» وقال ابن عدي في «الكامل»: «ولأبي المنيب هذا 
أحاديث غير ما ذكرء وهو عندي لا بأس به»» والحديث له شواهد كلها معلولة» 


انظر: «منحة العلّام) (465). 
)١(‏ «الأوسط» (لا/ .)5١١6‏ 


ا م اه 
كر كناب الفرّائيِض 
1 211111101010100 


فقط؛ لأنها أقربء والباقي للعم . 

وظاهر كلامه أن القربى. تسقط البعدى. مطلقا» سواء كانت 
البعدى من جهة الأم أو من جهة الأب. وهذا رواية عن أحمد. 
فيكون الميراث للقربى؛ لأن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً 
من جهة واحدةء فالميراث لأقربهن. وهو قول الحنفية»ء وقول 
ل 

والرواية الثانية: أن الميراث بينهماء وأن القربى من جهة 
الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم؛ لآن أصالتها تجبر يَعْدَّها؛ 
لأن التى من قبل الأم هي الأصلء» وهذا قول المالكية» وقول 
الل 

قوله: «وترث مَعَ اننها» ا إن الجدة ترث مع ابنهاء فأم 
الأب ترث مع الآنس»ء وآم الجد ترث مع الجد.ء ودليل ذلك ما ورد 
عن عبد الله بن مسعود وله َيه قال في الجدة مع ابنها : (إِنْهَا أَوَلُ جَدَةٍ 
أَظْعَمَهًا رَسُولُ الله يك سُدّساً مَعَ ابْنِهَاء وَابْنْهَا حَيع) 

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم» لا ميراث الأبء» فلا 
يَحَجَيَنَ به؛ كقات الأم. 
)١(‏ انظر: «المهذب» (55/5)» «المغني» (08/9). 


الخ بد الترمذي »)25١١7(‏ والبيهقي (557/5) من طريق محمد بن سالمء عن 


الشعبي» ؛ عن مسروق» غيقخ غبك آللة بخ مسعود :ولق .مرفوغاً + وهذا سند ضعيف» 


ومحمد بن سالم هو الهمداني الكوفي». متروك. بالمحر كد أنه عو قوفي على 


ابن مسعود ضيه كس هين وعمران بن حصين وَوْيا . 


كنّابُ الفْرّائض ححصم 
كككك-للللللٌٌٌْلل7+_7_7_تتتتتتت_تت__ت_ت__تت_تتتتت؟]؟)33“|_“|خ )ا 


ب َه م ا يق وكاو يراق .ب © 000 : 
وَلا يرث أكثر مِنْ ثلاثةٍ: أم الأمء وَأمَ الأبء وَأم الجدء 


قوله: «ولا يرث أكثنٌ من مَلاثَةٍ: آم الم وأمُ الأب» وأمٌ الجِدَء 
وأَمَهائهُنَ كذلك» أي: إن الوارث من الجدات عند الحنابلة ثلاث : 
ثنتان من جهة الأب». وواحدة من جهة الأم. هي أم الأم» وأم 
الأب. ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في توريث هاتين» والثالثة: أم 
أبي الأب». وعلى هذا فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة. 

وقوله: كمد من تَلانَةَ) هكذا بتأنيث العدد. و«ثلاث» أولى 
أي: ثلاث جداتء والقاعدة: أنه إذا حذف المعدود وكان ملاحظأ 
في التقدير جاز الوجهان. 

وقوله: «وأَمَهاتَهُيَ كذلك» أي: وإن علون بمحض الإناث» 
بخلاف آم أبي الأم. فلا ترث بالإجماع؛ لأنها من ذوي الأرحام 
حيث أدلت إلى الميت بأب غير وارث» وهو أبو الأم». فإذا كان هو 
لا يرث فهي أولى منه بعدم الإرث . 

فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن في درجة واحدة؛ كأم أم 
الأم» وأم أبي الأب. وأم أم الآأب. فالسدس بينهن بالسوية» والله 


تعالى أعلم . 


2 م ا 
ٍِ كناب الفرّائيِض 
لحكلا سر 


2-0 9و 
قضل 


م 


يت الصف ل فَأَكْدَرَ الثْلنَانء 00 


هذا الفصل فى ميراث البنات وبنات الابن والآخوات». وأولاد 
الأمء وبه يتم الكلام على أصحاب الفروضن . 

قوله: «للمدت الضيف: ولليدتين فَأكَثَّرَ الثلخان» النانت ردن تارة 
بالفرض.» وتارة بالتعصيب بالغير» فيرثن بالتعصيب إذا كان للميت 
0 دكره وَيَردن بالفرض إذا لم يكن للميت ابن» فإن كاية واحدة 
فلها النصف» وإن كانتا اثنتين لكاي الور القلغانة لقوله تعالى : 
#ذإن كن نسَكه هوق أَتْنَينِ َتَبّىَ دُننَا ما مرك وَإِنَ كنت وحِدَةٌ قله 
أَلِيصَفُ * [النساعة 119 


وروى ا يا ويا : (أن النبي َل أغطى د 
ا" 

110 
حكم الأختين في قوله تعالى: «إوّإن كثنَا أَتْنَمَينِ فَلَهُمَا تلان ما ردي 
[النساء: 175] فإذا ورثت الآأختان الثلثين» فلأن يرث البنتان الثلثين 
بطريق الأولى» فيكون الكتاب والسّنَّة دلا على ذلك» وقد يستفاد 
ذلك من الآية. وهو أنه لما نصّ على أن الواحدة لها التضصفيء دل 
على أن البنتين في حكم الثلاث . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)584١(‏ والترمذي .)5١97(‏ وابن ماجه 2)7!٠70(‏ وأحمد 
08/7 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر نه مرفوعاء وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»», وقد نقل المنذري في «مختصر السنن» )١51/5(‏ 
عن الترمذي تحسينه فقطء وهو الأقرب؛ لأن عبد الله بن عقيل متكلم فيه. 


١ 


كتَابٌ الفْرَائِِض ححجحٍ 


شت رصم .0 2 0 عو 3 0 7 سر اشير 8 2 عو 
وينات الابن و ء إدا عدِمنّ ع وَلْهِنْ ل بنتث اموي + 


فلو هلك عن بنت» وعمء فللبنت النصف؛ لأنها واحدة. 
والباقي للعم. 

ولو هلك عن بنثين »© وأنء فللنتتيخ التلغان لملقعندةع وعدهة 
المعصب» وللآابس السيدسن فرضاً والباقى 000 

قوله: «ويثنات الابن 517 ينات 0 كل الى من الفروع 
أدلت ره 595 بينه وبين السيت ا وَإل. كان 1 فينات 0 
يرثن بالفرض تارة» وتارة بالتعصيبء. فهن مثل البنات فى إرث 
النصف إن كانت واحدة» وإرث الثلثين إن كن اثنتين فأكثر . 

قوله: «إذا عُدِمنَ» أي: إذا عدم من فوقهن من البنات» فإذا 
وجدت البنات سقط من دونهين من بنات الآن؟؛ لاستغراق من فوقهن 

قوله: «ولَهنَ مَعَ بنتٍ السّسُ» أي: وإن كان الفرع الوارث 
الذي أغلى مثهن ينا واحدة 9 دكر معماء فلبتبت الاين السدسن 
تكملة الثلثين» سواء كانت واحدة أم أكثرء فلا يزيد الفرض عن 
السدس بزيادتهن؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين» وقد 
أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدسء» يكون لبنات الابن. 

فلو مات عن بنثهة©» وبنثت ينه وابن اك ابنه» فللينق النصف 
واحدء المجموع: أربعة» وهو الثلثان). ولابن ابن الابن الباقى . 

وقد ورد أن ابن مسعود وليه سكل عن بنت» مثيه ابرخ»6 
وأخت فقال: «أقضى فيهًا بمًا قَضَى النّْبِنُ كللِء للابْئة النُضِفْ» 


| ل م ا 
00 ٍِ كناب الفرّائِض 


وَلَابئَةِ الان السّدْسِنٌ تكهلة التلتين» وَمَا بقن فللأخيي)7؟. 

قوله: «فإن احِتَّمَعنَ سقط بناثٌ الابن» أي: فإن اجتمعت 
البنات» :فإن: كن اثنتية. فاكثر سقط.يناث الاين لاستغراق مخ فوقهن 
الثلثين» وإنما ترث بنت الابن بالفرض إذا بقي بعد النصف السدس. 
وهو تكملة الثلثين» كما تقدم. 1 

قوله: «مَا لم يَكنْ مَعَهُنّ أو أنزل منهنّ ذَكَنَ فَيُعَصَّبْهُن» أي: إلا 
أن يكون مع بنات الابن ذكر بدرجتهن؛ كأخيهنء أو أنزل منهن 
كاين أخبين عدن العماعية إليه» فلا يسقطن ويرثن بالتعصيب مع 
الغيرء لقوله تعالى: نوْسِيَك أَنَّهُ يه ك4 [النساء: »]1١‏ فهذا 
يشمل بنات الابن إذا كان معهن ذكرء ولأنه في درجتهن فيعصبهن ؛ 
كالابن مع أخواته. ْ 

ف عات عن يد روي راسو ارون انر امنيا ميال 
سنن ليك امن رقعن الا التي فسنم تكيلة القارية 
(أي: إن مجموع نصيب البنت وبنت الابن هو الثلثان» وهو أربعة, 
أخذت البنت النصف ثلاثة» وبقي السدس). 

وإنما اختصت البنت بالنصف؛ لأنها أقرب» والاسم متناول 
لها حقيقة» فيبقى للبقية تمام الثلثين» وهذا معنى قولهم: لها السدس 
تكملة الدلنين» والباقي لابن الابن الدازل» ولم يعصيد.ينت الاين 
للامستحاتها بالسدس هله 


.)51/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتَابٌ الفْرَائْضٍ ك1 
88 ة ة ‏ ””7”8#7#ما ة 1 6ببجبعع©2يييلُالللححِةيِيِيتيللاكايصةا ا 0ص | 
لا عليا ذاتَ فَرض . 

هه 0 عو ره 6ه ع سم 

وَالأَحَوَاتٌ لِلأبَوَيْن مثل البَنَاتِء 0 


من 2513 للبنتين الثلذان انان والبافي عنبك دين اين ديد الذي 
لأنها احتاجت إليهء حيث استغرق من فوقها الثلثين» ولولا تعصيبه 
إناها- لسقطتة. 

قوله: «لا عليا ذاتَ فرض» أي: إن بنات الابن يعصبهن ذكر 
سيدا كرون ابن: د 4-2 انزل ٠»‏ منهنء ولا يعصبف دكر من بني 
الفرض : وإنها كو له م" فَضَلَ عن ذوي الفروض . 

فلو ماتت امرأة عن زوجهاء وبنت ابنهاء وابن ابن ابنهاء 
فللزوج الربع. زيقت اين التضدهن ردين امن الاين الباقي. ولا 
خضب نا دنه ذا يخريا, 

وقوله: «ذات فرض» أي: صاحبة فرض» وهو بالنصب صفة 
لما قبله. ْ 

قوله: «والأحوات للأيبوين مكل البنات» ميوانث البقيتاتت 
الشقيقات مثل البنات في الاريث بالفرضى» فيران الصنب إذا كانت 
واحدةء والثلثين إذا كن اثنتين فأكثرء لقوله تعالى: © يِسَتَفْيُونَكَ قل أله 
يكم فى الكل كاه نوا هلك ل ل لي ل 


ّ رس را 


عيخع سر بور سر الس سم 6 مرو رس صرح ممم سل عم 7 
رك وَهْوَ ينها إن لَه يكن ها ولد فإن كنا أَنْنْنَيْنِ فلهمَا الثْلثانٍ ا نرَكَ 


يد 7 و« مس سرع قد 
6 


ون كان إِحْوَه رجالا وَضَآءٌ كلاذك وِكْلُ حَظٍ الْأشين» [المساء: +1]ء 
وإرثهن بالفرض مشروط بثلاثة شروط : 

١‏ -ألا يوجد فرع وارثء. فإن وجد وكان ذكراً سقطت 
الأخوات؛ لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع» وإن كان أنثى 
واحدة أو أكثر أخذن فرضهنء والباقي للأخوات تعصيباء لما تقدم 
في حديث ابن مسعود وَلنه» وسيأتي ذلك - إن شاء الله -. 

5 - ألا يوجد ذكر من الأصول وارثء» فإن وجد وكان الأب 
سقطت الأخوات بالإجماع. وإن كان الجد فقد سبق الخلاف» وأن 
الرّاجح سقوطهن بهء فلا إرث للحواشي مع ذكر الأصول مطلقاء 
على القول الرّاجح . 

" - آلا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق» وسيأتي ذلك. 

وقد دلت الآية على هذه الشروطء. فالشرط الأول والثانى فى 
در كي ا لو 1 ل ري "2 ب بره 
حواشيه». وهم فروع الأصول؛ كالإخوة» والأعمامء وأبنائهم. 
والأخت لو كان معها والد لم ترثء. فالآب يحجبهاء بالإجماع. 
والجد على القول الراجح كما تقدم. والمراد بالولد في الآية: الذكر 
والأنثى على القول الراجح؛ لأن الأخت لا يكون لها فرض النصف 
مع وجود الولد مطلقاً؛ لأن الابن يحجبهاء والبنت لا تسقط 
الأختء لكنها لا ترث معها بالفرض» وإنما بالتعصيب». كما تقدم. 
زآها الشترط القالث فمين. قوله تعالى ١‏ عزون 1917 يلكو ريال ونا 


_- 


1 تسيو اي كل 75/7 515 


هه 00 


وَالآَحَوَات من مِنَ الأب مَعَهُنّ كَبَنَاتِ الابْن مَعَ اله كر ١‏ 


ياد مِثْلُ حَظٍ الْأُبِينْ4. وقد أجمع العلماء على أن العراه بار 
هنا: الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب" 
قوله: «والأخواث مِنَ الأب مَعَهُنَ كبناتٍ الابن مَعَ البنات» أي : 
إن الأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين .ورهن الشقيقات . 
كينات ااي مع البنات». فالاخوانت. لاب يرثن مع الشقيقة الواحدة 
السدس تكملة الثلثين» سواء كن واحدة أم أكثرء لا يزيد الفرض عن 
السدس بزيادتهن» كما تقدم في بنت الابن مع الما 
فإذا مات شخص عن أخته الشقيقة» وأخته من أبيه» وعمه 
الشقيق» فللشقيقة النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة 
الثلثين» وللعم الباقي . 
فإن استكمل الأخوات للأبوين الثلثين سقطت الأخوات لآب؛ 
أنه دم ببق من فرض الاضسوات شيء» [١‏ أن يعصيين اخ ١‏ نإذا 
مات عن أختين شقيقتين» وأخت لأب». وعمء فللشقيقتين الثلثان» 
والباقي للعمء ولا شيء للأخت لأب». لاستغراق الشقيقتين الثلثين 
وعدم المعصب لها. 
قوله: «لكن لا يُعَصَّبْهِنَّ إلا أخوهنّ» أي: إن الأخوات لأبوين 
والأخوات لأب لا يعصبهن إلا أخوهن المساوي لهن» لقوله تعالى : 
#إوإن كانوَأ إحوة 6 فداه ادم شد س4 [النساء: 075١]ء‏ 
وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير. 


.)١57؟7/5( «تفسير آيات الأحكام» للسايس‎ 025780 /١( «فتح القدير»‎ )١( 


كنَابٌ الفَرَائِضِ 

َع الَاتِ عَصبَةٌ وَلِْوَاجدٍ من وَلَدِ الأمّ الشدْسن؛ 
إِنْ كيُرُوا قَهُمْ شُرَكاءٌ في التْلْثِء ذَكَرُهُمْ وَأَنتَاهُمْ سَوَاءُ. 

فإذا مات شخص عن أختيه الشقيقتين» وأخته من أبيه» وأخيه 
من أبيهء فللشقيقتين الثلثان» وللأخ والأخت من الأب الباقي» له 
سهمانء ولها سهم واحد. 

وأما ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب فإنه لا يعصب أختهء لكونها 
لا ترث» ولا من هي أعلى منهء بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن 
من هو أنزل منهن إذا استغرق من فوقهن الثلثين» كما تقدم. 

قوله: «والأخواث مع البناتٍ عَصّبَة» أي: إن الأخوات من 
الأبوين أو لأب مع البنات عصبة بمئزلة الإخوة الأشقاءء يرثن ما 
بقي» وليس لهن فريضة مسماة. بدليل ما تقدم من قول ابن مسعود ذقن: 
في بنت» وبنت ابن». باضن: ١أقضي‏ فيه يما قَصَى اللي كه. للا بَنَة 
النُضْفُء وَلابْنَةٍ الاثن السَّدُسنُ تَكْمِلَةَ التلئَينَء وَمَا بَقِيَ فللأحتٍ)2"0, 
فلم يفرض النبي كَلةِ للأخت مع البنت شيئاًء بل جعل لها ما بقى : 
وإذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق. 
فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاء ومن بعدهم من 
العصبات» وحيتة ضارت الات لآأتب عصبة مع الخير صارت 
كالأخ لأب فتحجب بني الإخوة مطلقاً ومن بعدهم من العصبات. 

فلو هلك عن بنت. افد شتكدن وأخ لآس». فللبنت النصف» 
والباقي للشقيقة تعصيباء ويسقط الأخ لآب بالآأخت الشقيقة . 

قوله: «وللواحدٍ من ولد الأمٌّ السَّدُسٌ...» ا ولاه الأم وهم 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


ا 


الإخوة والأخوات من الأم يرثون السدس أو الثلث» فإن كان واحد 
فميراثه السدس. وإن كانوا إخوة اثنين فأكثر فالثلث بينهم بالسوية. 
لا يفضل ذكر على أنثىء لقوله تعالى: #إوَإن كات رَجَلَّ يورت 
كَل أ انرا 4 لم أو أُمَتُّ يكل وَسِد مَنْهُمَا الشدثن كن 
7 بكر من ذَلِكَ فَهُمَ حك دن الثلث»4 ايسا زه 
والكلالة: من لا ولد له ولا والدء» كما تقدمء والمراد بالخ 
والأخت في هذه الآية: أولاد الأم» حكى الإجماع على ذلك 
الموفّق وغير'''» وكذا فسرها أبو بكر ذه””'. فلا يرث أولاد الأم 
إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث؛ كولد. وولد ابن. ولا ذكر من 
الأصول وارث؛ كأب وجدء كما فهم من الآية» فهم لا يرثون إلا 
إذا كان مَيْتَهُمُ يورث كلالة. 

فلو هلك عن أبيه» وأخيه من أمهء فالمال للأب» ولا شيء 
للأخ؛ لوجود أصل من الذكور وارثث. 

ولو هلك عن بنتهء وأخ لأمء وعمء فللبنت النصف. والباقي 
للعمء ولا شيء للأخ» لوجود الفرع الوارث. 

ولو هلك عن أم. وأخ لأم. وأخت لأم. وأخ شقيقء. فللأم 
السدس» ولولدي الأم الثلث بالسويةء والباقي للشقيق . 

وأما كون الذكر والأنثى سواء فلأن الله تعالى سَرَّى بينهما في 
قوله: «وله: أخ أو حت كلمل وَحِدٍ يَنَهُمَا سدس 4 [العماء: +1]. واما 


() «المغني» (17/9). 7 االقبيين أبن كقيرنا ا 151 
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0 
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١‏ لى ة 
قا 
كه 
كون الاثنين فصاعداً منهم لهم الثلث بالسوية فلآن الله تعالى قال: كان 
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ما 

لو 

و 

صى 
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هب لهم 
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وهو لغة: المنع. مأخوذ من الحجابء. ومنه سمي البواب : 
حاجباً؛ لأنه يمنع من أراد الدخول» واسم الفاعل «حاجب»» واسم 
المفعول «محجوب».؛ فالحاجب - هنا من يمنع غيره من الإرث. 
والمحجوب: الممنوع من الإرث. 

واصطلاحاً: منع الور اس الاريه هار ينض 

فالأول: كالابن القاتل. أو وجود وارث أقوى أو أقرب؛ 
كالجد لا يرث مع الأب؛ لأن الأب أقربء والأخ لأب لا يرث مع 
الشقيق؟ لاله أقوق:: 

والثاني: كحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد. 

والحجب من أعظم أبواب الفرائكض. لا ينقص أهمية عن 
أسباب الإرث وشروطه. ذلك أن الإرث كغيره من الأحكامء لا يتم 
إلا بوجود الأسباب والشروطء وانتفاء الموانع» ولهذا قال بعض 
العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض» 
خوفاً من أن يورّث من لا إرث له فَيَحْرِمَ صاحب الحق حقهء 
ل 

والحجب قسمان: 

١‏ حجب بالوصف» وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع 
الإرث». وهي: الرّقء والقتلء واختلاف الدّينء وسيذكرها المصنف 


الظرة السهيل. الفرائض.) عن (117), 


وي ري ل اب افر ري ابل ار نسحاب 
به يكون كالمعدوم» فلا يحجب غيره» ولا يعصب غيره. 

فلو هلك عن زوجتهء. وأخيه الشقيق» وابنه القاتل» فللزوجة 
الربع» كأن الابن غير موجودء والباقي للشقيق» ولو كان الابن غير 
قاتل لأخذت الزوجة الثمن» والباقي للابن» ولا شيء للشقيق؛ لأنه 
محجوب بالاابن. ش 

١‏ حجب بشخصء وهو أن يكون مستحق الإرث محجوبا 
بشخص آخرء وسيذكر ذلك المصنف» وهذا قسمان: 

أ حجب حرمان. فلا يرث المحجوب مع الحاجب شيا ويدخل 
على جميع الورثة» إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطةء كما سيآتي. 

ب - حجب نقصان فيرث المحجوب مع الحاجب شيئاً لولا 
الحاجب لورث أكثر منهء ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء . 

قوله: «كلٌ مَنْ أدلّى بشّخص سقط به» الإدلاء بمعنى الاتصالء 
بثال: ادلى الى الميت بذكر؛ أي : اتصل به بذكر؛ كابن الابن مع 
الابن» وقد ذكر المصنف ضابط الحجبء. وهو أن كل من بينه وبين 
الميت واسطة يدلي بها فإنه يحجب بتلك الواسطة» مثل ابن الابن 
يسقط بالابن» والجد يسقط بالأب؛ لأنه يدلي به إلى الميت». 
وتسقط الجدة بالأم؛ لأنها تدلي بها إلى الميت» ومن لم يكن بينه 
وبين الميت أحد فإنه لا يحجب حجب حرمانء ولا يمنعه من 
الإرث إلا قيام مانع من موانع الإرث. وذلك ستة: الابنان. 
والأبوان» والزوجان» على التغليب في كل . 


تَابٌ الحَجَبٍ 1 


1 


إلا وَلَدَ الأمّ فَيَسْفَْط بِالْوَلَدِء وَوَلَدٍ الان» وَالآبء وَالْجَدٌَ 


رم ا ا كاه ِ 0 سياه 
وَيَسْقَط وَلْد 0 باللاب» والاين. وابنه» ناسعد لد لحي 4 لد د 9 


قوله: ,إلا وَلدَ الأمّ فيسقطٌ بالوليء وولدٍ الابن» والأب» والجدّ» 


. الولدء ذكراً كان أم أنثى‎ - ١ 


؟ - ولد الابن» ذكرا كان أو أنثى» فلا يرث الأخ لأم مع ولد 
اكير وال تر 


*_الآأتب. 


: -الجدء وإن علا. 


ودليل ذلك قوله تعالى: ##وإن كات رَجَلُ يوَرَتُ كله أو 
0 1 1 2 5 7 سر ن < وواسمس #2 8 2 
ا أخ أو أَحْت مَلْكل وَحِدٍ مُنْهُمَا السدس »*: الآية [العسباف: 17] 


الكلام على ذلك . 


قوله: «وَيسقط ولد الأبوينٍ بالآبء والابن» وابنه» أي: إن ولد 
الأبوين ‏ وهو الأخ الشقيق أو الأخحت الشقيقة - يسقط بثلاثة» وهم : 
«الأب». و«الابن» وابنه» أي: خصوص الذكر الوارث من الفروع 
والأصول؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة» فقال تعالى: 
«سَْتَئْوَكَ فل أنه يتيحت فى الْكللَةَ إن انرا هلك يَِسَ 2 ولد وله 
أ فليا يت كم 56 06 يَرِتهآ إن 3 6 م و4 [النساء: 1075]ء 


وتقدم أن الكلالة اسم لما عدا الولد والوالدء فإن قيل: الولد يشمل 
الذكر والأنثى فلم خصّصتم الحجب بالذكر؟ 


7 0 اه 2 26 ىو 


1 07 الأب بالثلاثة. وبالأخ ٠‏ قن الا بويرتع وَتَسبقط 


قيل: لأنه تقدم أن الأخوات مع البنات عصبة» كما في حديث 
ابن مسعود َلك المتقدم. فيخرج ذلك من الآية. عملا بالدليل. 
ويبقى فيما عداه على مقتضاه. 

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم؛ لأنه يدلي بها أيضاء 
قيل: نعمء إلا أنه دل الدليل على ميراثه معهاء فيبقى فيما عداه على 
مقتضاه”''» وعلى هذا فولد الأم مستثنى من القاعدة السابقة» وقد 
ذكر ابن رجب القاعدة السابقة فى «قواعده» على وجه اخر فقال: 
«من أدلى بوارث وقام مقامه في استحفاق إرثه سقط به. وإن أدلى به 
ولم يرث ميراثه لم يسقط به)”''» ثم ذكر أن ولد الأم يدلون بالأم. 
ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوّة لا بالأمومة. 

قوله: «وَيَسْقط وَلَدُ الأب بالثّلاثة» وبالأخ من الأبوين» أي : 
يسقط الأخ لآب بأربعة, بالثلاثة المذكورين؛ لأنهم يسقطون ولد 
الأبوين فولد الأب بطريق الأولى» ويسقط بالآخ من الأبوين»؛ لآن 
ولد الأبوين أولىء» لقوة قرابته بالآأم» وكذا يسقط الإخوة بالجد على 
أحد القولين» كما تقدم. 

قوله: «وَتَسْقَط الحَدَةُ بالأم» لأن الجدة ترث ميراث الأم. ولا 
فرق بين الجدة التي من قبل الأم وبين الجدة التي من قبل الأب. 
لما ذكرء أما الجدة التي من قبل الأم فظاهر؛ لأنها تدلي بالأم 
(0) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (5/ 0777 . 


() «قواعد ابن رجب») (457/757). 


وَالَجَدَ باللأس. 

فأسقطتهاء وأما التي من فبل اذب فلآنها لو ورثت بالأب لها وونت 

معه؛ لآن الشخص يسقط بمن يدلي به إلى الميت» كما تقدم. 
قوله: «والجد بالآب» أي : ويسقط الجد بالآاب؛ آنه الى به .6 


ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده»؛ سوى ولد الأمء فإنه يدلي 





عد | بَابُ العَصَبَةٍ 
ير ال 00 ا 0000 


وَهْوَ كُل دكر 0 ينه يه 


بالعصبة لأنهم عَصَبَّوا به؛ أي: أحاطوا بهء يقال: عَصَبَ القوم 
بالرجل عَصْباً من باب ضرب: أحاطوا به لقتال أو حماية» ولهذا 
اختصت الذكور بهذا الاسم. 
وامطاكه + العاصي من يرث يل تقدير: لأنه إن القره اعد 
جميع المال» وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي» وسيذكر 


المصنف هذا فى آخر الباب 
قوله وهو كل ذَكَر ليسّ يَبِنَهُ وبين المنت انتى» اعلم ان 


العصبة ثلاثة أقسام : 
١‏ - عاصب بعيره. 


"' - عاصب مع غيره. 
وإذا أطلقت كلمة «العصبة» بدون قيد فإنه لا يراد بها إلا القسم 
الأول» كما صنع المصنف». وقد استعمل المصنف لفظ العصبة في 
فقال: «وهو كل ذكر...). وهذا الاستعمال صحيح إذا لم 

يوجد غير عاصب واحد؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع 


المفرد فقال 


المال”'' . 
(0) «المصباح المنير»ة ص(5١5).‏ 


فالعاصببي: بنفسهةة كل ذكر لبس ببنه: ونين العيت اللى + كيدخل 
في ذلك جميع الذكور من الأصول؛ كالآس وإن علاء والفروع 
كالابن وإن نزل» والحواشي؛ كالإخوة. والأعمام. وبنيهم» ويستثنى 
الإخوة لأم فليسوا عصبة بالنفس؛ لأنهم يدلون بأنثى» كما يستثنى 
ذوو الأرحام». مثل: أبي الأم» وابن البنت ونحوهم. فالأنثى لا 
تكون عصبة بالنفس. إلا المَعْتِقَةَ كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


قوله: «واحقهة أقربُهة» أي: أحق العصبة بالميراث أقربهم إلى 
الميت»ء وهو المراد بقوله علد : «فلأولى رَجُلٍ ذكر”' وقوله: اذكرٍ) 
بعد ١رَجل)‏ إشارة إلى أن المراد به ما قابل الأننى. سواء أكان بالك 
عاقلا أم الا كما تقدم. 


قوله: «الاين» شرع المصنف في بيان جهات العصوبة وهي 
خمس على انود الراجح الذي يجعل الجد أبأء وهي: بُنْوّة ثم 
ا ثم أخوّة ٠‏ ثم عمومة. ثم ولاء. أما على القول الثاني الذي 
لا يجعل الجد أبا فالجهات ست: البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة 
والأخوةء ثم بنو الأخوة» ثم العمومة وبنوهمء ثم الولاء. وأ 
العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت؟؛ لقوله عله : 0 رَجَلٍ 7 
اننظ الازرت ‏ لقداين العديات: نائري الععيات الاير 
فهو أقرب من ابنه؛ لأنه لا واسطة بينه وبين أبيهء رك أولى من 
أبيه؛ لأن الله تعالى بدأه به في قوله: ضيه أَسَّهُ ف أر دك 4 
[النساء: »]١١‏ وهو أولى من الأخ ومن بعدهء لقربه وبعدهم . 


. تقدم تخريجه أول الفرائض‎ )١( 


صمح يَابٌ العَصَبَةٍ 
1 77صتص77007077بببب 77‏ سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسلللللللستل55777د 


6 عو 7 رار عو 0 


ثم 5 ب م الأب لم أبوه. 4 لابه 2 بنوهم. 3 
المحدء م بَتُوهُمْ ا 22311000 


قوله: «ثْمَّ ابنّه» أي: وإن نزل؛ لأن ابنَ الابن ابنٌء» يدخل فى 
قوله تعالى: نويد أَمَّهُ + الك 4. فإذا مات عن ابنه وابن ابنه 
فالمال للابن؛ لأنه أقرب درجة» ولأن ابن الابن مدل بالابن» ومن 
أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة» كما تقدم. 

قوله: «نْمَّ الأ» فهو أقرب من الجدء إذ لا واسطة بينه وبين 
ابنه» فهو الطرف الثاني للميت. 

قوله: «نُمَّ أوه» أي: إن الجد وإن علا أقرب من الأخوة فى 
الجملة؛ لأنه أس وله إيلاد أشبه اللأس. 1 

قوله: «نْمَّ بَنُو الآب» وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. 
لأنهم أقرب إلى الميت من بقية الحواشي؛ لأنهم يدلون إليه بأبيه”''. 

قوله: «ثْمَّ بَنْوهُم» أي: إن الإخوة أولى من أبنائهم؛ لأنهم 
يدلون بهم. واء ا لآأبوين أولى من ابن الأخ لأس؛ لآنه ترجح 
بقرابة الأم» أشبه الأخ من الأبوين مع الأخ لأب» وهؤلاء أولى من 
الأعمام؛ لأن ابن الأخ من ولد الأبء. والعم من ولد الجد. 

قوله: «نَهَ تنو الحِدَّه أي: الأعمام» ويقدم العم الشقيق. 
العم لأب» لترجح العم لأبوين بقرابة الأم. 

قوله: «ثْمَّ بَنُوهم,. فيقدم الأعمام على بنيهم لأنهم ددرن 
بهمء وابن العم لأبوين أولى من ابن العم لأب؛ لأنه يدلي بمن هو 
أولى منه . 


60 االشرح العمدة) للجبرين سن" 


رَعلَى هذا لا لا يرث بَُو أب أغلى مع بَني 


هذا يتعلق بالتقديم بالقوة» فلا يرث بنو أب الميت الأعلى مثل : 
الاعمام ‏ مع بني أبيه الآاقرب ‏ كالاإخوة ‏ وإن نزلوا؛ لان بني أبيه 
الأقرب أقرب مئزلة» فالأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من العم ولو 
6 لآنه أقرب منهء 0 ع : «فلأولى جل 0 فإنها بمعنى 
سوسا 


قوله: «قَإِنٍ استووا قَدَّمَ وَلدُ الأبوين» أي: وإن استوى العصبة 
في الجهة؛ كأخوين وعمين» قدم اا فيقدم ولد الأبوين على 
مَنْ لأب» لقوة القرابة» لقوله يَكِِ: «قَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رَجْلٍ ذكرا. 
فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب؛ لأنه أقوى . 

فلو مات عن بنتهء وأخته الشقيقة». وأخيه لآب» فللبنت 
النصفء. والباقي للشقيقة؛ لأنها أقوى من الأخ لأبء ولو قال 
المصنف : ادم من كان لأبوين». كان ويه ليون الأخ الشنينع 

بن الأخ الشقيق» والعم الشقيق» وابن العم الشقيق» فيقدم كل 
ا منهم افا 

وعلى هذا فإذا اجتمع عصبتان فأكثرء قدم الأقدم جهة؛ كأب 
مع ابن» فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة؛ كأب وجدء 
فالمال للأس؛ لآنه أقرب منزلة» وعلى ان البحيات ست يقدم ؛ لآنه 


55 يَابٌ العَصَبَةٍ 


ات 1 مز لن 02 ءَ 2 0 وهم سلس حدق 0 3 و هه 9ه 

وَأرْبَعَة يعَصَبون أخَواتهم فَيْمَا بَقَِىَء للذكر مثل حَظ الاأنشيينء 

الا 50 هه عي و هه َو يكس اه َه 7 ساسم ه تماد را بن 

وحدمء ابر وابئنه. وَالاخ بودن او لاب. ومن عداهم 
و 6 2 

رهم عير 00 0 

ينمرد الذكور بالإرث . 


أقدم جهةء فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى» وهو من يدلي 
0 على الذي 1 باللأس وحله ؟ كالاخ ايفين ا الأخ 
لأبء قال الجعبري : 
قبالجهة التَقَدِيْمُ نم بقربه وبعدهما التقديمٌ بالقوة اجعلا 
ولو هلك عن أخيه لأبيه: قاين افيه الشقية». فالمال للاخ؟؛ 
آنه أقرب منزلة» ولا تعتبر فوة الثاني ؛ لآن قراب المنزلة مقدم على 
القوة» ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم 
وإن نزلوا. 
قوله: «وَأَريَعة تُعَصّئُونَ آخواتهم فيما بقي, للذّكر مثلٌ حظ 
الأنثيين, وهم: الاين» وابنة, والاخ لأبوين» أو لآب» هذا القسم الثاني 
الاين يعص ان أو بنلنت عمه. لقوله تعالى : ضيه 21 3 
مر 8 سه - لا سه وه 4 سروح ع ع 
ودر كم در 00 حظ الآنثيين6ة [التمياء: ]6 والاخ نوين يعصب 
الجده لأبوين. والأخ لأسب يعصبف | ينه لآس. لقوله تعالى : فون 


سمه سج اس سا بح سس ىرسم جب ال سس دو 5 مح سح قد 
كانواً إخوة رجالا وسَآء هللذك مثل حظ الأنشِين» [النساء: 175]. 


وقوله: «فيما بَقَى) أ بعل العروض :» وإنما شيا عصبة 
بالغير؛ لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن 
للسطه وائما بوجود الغير» وهو العاص بلفينية., 


قوله: «ومَنْ عَدَاهُمْ تفرد الذكوذ بالإرث» ا 7 ومن غلا الارى: 


ذه 


ا ا ا 0 ا ا 0 م نه م 
الْمْرْض» فَإِن عَدِمَ اليم 20000 


المذكورين من العصبة ينفرد الذكور بالإرث دون الإناث» وهم بنو 
الإخوة. والأعمام وبنوهم » فابن الأخ لا ترث معة اده 06 وكذا 
العم لا ترث معه أخته شيئاًء وكذا ابن العم مع أخته؛ لأنهن لسن 
بذوات فرض» لكونهن من ذوي الأرحام» فإذا لم يرثن منفردات لم 
يرثن مع إخوانهن بلا خلاف . 

وأما القسم الثالث من أقسام العصبة فهو العصبة مع الغيرء 
وتقدم ذكرهم في قول المصنف: «الْأَخَواتٌ مَعَْ البَنَاتِ عَصَبَة) . 

قوله: «والعَصَبَةٌ تأخدٌ الكل إن انفردواء والبّاقي مَعَ ذي الفَرْض» 
هذا حكم العصبة» وهو أنهم إن انفردوا أخذوا جميع المال» فإن 
كان معهم صاحب فرض» ل بصم ترص وما بقى فللعصبة. 
لما تقدم من قوله يك : «أَلحِقُوا القَرَائَْضَ بِأَمْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُمَ لِأولَى 
رَجْل ذكراء وتقدمت الأمثلة على ذلك . 

قوله: «فإن عُدِمَ فَالمُعْتَقُ» ا فإن عدم عصبة النسب من 
الابن وابنه... إلخ. ررك الجدض أذ عدن ليمي الجلرف 
اكتسب يذللك: ضييلة ورابطة تسهى. (ولاء. العتق فيرثه» المعتق سيها 
من عتيقه. سواء كان اعد عه أو عن واجب من دق أو 
كفارة» لعموم قوله يَلةِ: «إِنَمَا الولاء ِمَنْ 0 
ذكرا أم أنثى . 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الخيار». 


قوله: «نُمَّ عَصَبَاتْهُ الآقربُ فالأقربُ» أي: ثم يلي المعتق 
(«عصباته» المتعصّبون بأنفسهم»ء وأحقهم بالميراث «الأقربُ فالأقربُ» 
إلى الميت؛ كالإرث بالنسبء» فيرث ابن المعتق وأبوه وجده وأخوه 
لغير أم ونحوهمء وترتيبهم في التقديم كترتيب عصبة النسب. 

فإذا مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه. فالمال للابن؛ لآأنه 
عاصب بنفسه» وليس للبنت شيء؛ لأنها عاصبة بغيرها . 

ولو مات عن ابن معتقه وأخى معتقه. كان المال للأول؛ لآنه 
امير حي ونه اع ش 


بَابُ ذوي الأرَحَام ححص 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامجممممممممماااممممممممللللللل000000000 همل 


كفا بَتِدَوي الأرحام 2 أ 


لير هم 


وَهُمْ كُل قَرَابَةِ لَِسَ بذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَة : 00 

الأرحام : جمع رحم. وأصله: موضع تكوين الجنين في بطن 
أمهء ثم أطلق على القرابة مطلقاً. سواء كانوا أقارب من جهة 
الأب» أو من جهة الأم؛ لأن الرحم يجمعهم. 

واصطلاحاً عرّفهم المصنف بقوله: «وهُمْ كل قرابةٍ ليس بِذِي 
فَرْضٍ وَلا عَصَبَةِه أي: كل قريب له صلة قرابة بالميت» لا يرث 
بطريق الفرض ولا التعصيب فهو من ذوي الأرحام. 

وهم اضر مين" 

١‏ - أولاد البنات» وأولاد بنات الابن. 

اش م مطت 

7" أولاد الاخوة لأم. 

مه 


بات اضر معلف. 





كبا ينات الأعمام. 

/ا العمات. 

6 الآخوال والخالات. 

4 الأجداد الساقطون» وهم: قل د يوي المي لقع 
ل الأم» وأبي الجدة. 

٠‏ -الجدات السواقط وهن: كل جدة أدلت بذكر بينه وبين 


َابُ ذوي الأرَّحَام 


ابتك الثى ؛ كأم أبى الأمء وأم أبى الجدةء وكل جدهة أدلت بأن 
أعلى من الجد؛ كأم أبى الجدء وهذا هو المذهب. 


والقول الثانى: أنها من ذوات الفروضء. وهو الصواب؛ لآنها 
مدلية بوارث» فترث؛ كأم ايد 

1ن هن أدلى بيصنب مد الآصناف العشرة؛ كعمة الخالة. 
وخالة الخالة. 


والقول بتوريثهم هو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. والوجه الثاني 
في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال”''» وهو المفتى به عند 
متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط» وهو مروي عن عمرء 
وعليء وأبي عبيدة وَوينء وروي ينا عر عدار 
وعطاءء وغيرهه””؛ لقوله تعالى: «مَازلا و ا ل 
5 2 [الأنفال: 1080 ولفظ : ولو | الأتحام »*: عام يشمل جميع 
الأقارب» سواء كانوا أصحاب فروضء أو عصباتء. أو غيرهم. 
ومعنى الآية ‏ والله أعلم 6 أحق بالتوارث في حكم الله تعالى 
وشرعة» :وقوله تعالى: 2 ارال حيبية هنا 2ك الولدان والاروة وللساء 
يد هنا رك الولدان د [النساء: 0]» ولفظ الرجال والنساء 
يشملهم. ب «(الأقربين ْ فإنه يشملهم. والللي صا سد 
التخصيص» وقد ورد عن عمر دِلِدِمْه أن النبي 285 قال : «الخَال وَارِتُ 
19 انظر: «تسفيل الفوانضن) صن 0 1). 
(0) المراد بانتظام بيت المال: أن يكون الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية. 


() «المغنى») (9/ 87). «حاشية ابن عابدين» .)05١05/0(‏ «المهذب») (77/5”5). «حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١1/5(‏ 


مَنْ لا وَارِثَ [هو010 

وقال مالك والشافعي: لا يرث ذوو الأرحام”''» والمال ينتقل 
إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن هناك فرض أو عصبة؛ لأن 
المواريثت إنما نتبيت 0-6 ولا نص 56 هؤلاء” ل ولآن عطاء بن 
يسار ونه روى: «أن رَسُولَ الله يل رَكبَ إلى قَبَاءٍ يَستخير الله تعالى 
فِي العَمَّةِ والخَالَّة» فَأَنَزِلَ عَلَيهِ أنْ لا مِيرَاتَ لَهُمَّاك*' قالوا: والآية 

مفسرة » والممسر فاض على المجمل ومبين 2 والحديث في فراد منهم . 

والأول هو الراجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لورود الدليل ولو 
: . 5 000( 9 

هذا القول العلامة ابن القيو'''. 

(1١0)‏ حرم الترمذي ١‏ ”)2 والنسائي * يه الات فاخن ٠‏ ماجه )ل 
أبي عبيدة أن رسول ل ع يوم سي وو يد 
من لا وارثت له) وقال الترمذي : «هذا حديث حسن»» وعبد الرحمن بن الحارث 
قال عه الحافط: (صدوق له أوهام». والحديث له شواهد. فانظر: «منحة العلام) 
لدعا" 

(4)0 «(المخق) (6)55/5 والمصافر السابفقةء ‏ 69 الظر : القشين ابرعم كتير 0517/50 

(5:) أخرجه سعيد بن منصور 2)7١/١(‏ وأبو داود فى «المراسيل» ص(5١5)»‏ والبيهقى 
(777/5+ 517)+. وذكر محقق (المراسيل) أن إستاذه لا بأس به وله شواهد كلها 
ضعيقة . 

(5) انظر: «تفسير ابن سعدي») ص(١17١).‏ 

69 الملميه» مختضر السيق )1 (5 11 ب 211/5 


يَابُ ذوي الأرَّحَام 


رعى ساو 


اللحد ا 0 


َلَبْهُمُ الرّنْ وَدُو الفَرْضِء والعَصَبةٌ 

وما استدل به أصحاب القول الثانى من أثر عطاء فهو مرسل» أو 

مر ع لال نون ل كر ان ا د بياس دري 

الفروض والعصباتء ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له. 

قوله: «ويّقدَمُ عَلَيهِمْ الود وذو القزضء والعصّبة» هذا شرط 

إرثهم» والمعنى: أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو 

فرض من أهل الرد؛ لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم. 

والعصبة يستحقون ما فَضَلَ عن الفرضء. ولآن صاحب الفرض 

والعصبة أقرب إلى الميت من ذوي الأرحامء فكان أولى بميراثه. 

ات انين ليا را ري نر ايد لجال 

كله. ولا شيء لذوي الأرحام» وهذا قول عامة من وَرَّتّ ذوي 

الأرحام. 
فلو مات عن عمه لغير أمه وعمته. فالمال للعم بالتعصيب. 

ولا شيء للعمة» لوجود من يرث بالتعصيب . 

ولو مات عن أخيه لأمهء وعمتهء فالمال للأخ لأم فرضاً وَرَدَ 

ولا شيء للعمة؛ لآن الرد يقدم على ذوي الأرحام. 

فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة ‏ على 
اعد القولين - لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام». فيعطى الزوج أو 
الزوجة نصيبه كاملاًء والباقي لذي الرحم. 

فلو هلكت امرأة عن زوج. وبدت بلنت». فللزوج النصف. 
ل ال ال 


1 


() انظر: «تسهيل الفراتض») ص(١6).‏ 


ع لد 5 وت ال 0 و م م 141 ب م اي 
لم يورزنوك بالتنزيل. فيجعل كل وارث كمَنْ ادلى به» وَيسَوّى 
مهي ه 


ولو هلك عن زوجةء وبنتثت بنلنتثت. فللزوجة الربع. حك 
ابت النصنيه فرضا .والياقى :رداء 

قوله: «نْمَّ يورّثون بالتنزيلِ» هذا هو المشهور من مذهب الإمام 

ْ ' : . 4 اراللة يكب‎ ١ 
الصحابة؛ كعمر وعلى وما 4 ولانهم فرع في الميراث عن غيرهم.‎ 
فوجب إلحاق الواحد منهم بمن هو فرع له.‎ 

قوله: «فَيْجْعَلُ كلّ وارث كَمَنْ أدلّى دبه» هذه صمة الخترين” وهو 
أن يزّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. ثم يقسم 
المال بين المدلى بهم. فما صار لكل واحد أخذه المدلي» فيجعل 
ولد العنايت والأخوات؛ كأمهاتهم. نات الإخوة والأعمام وولد 
الإخوة من الأم كابائهم. والأخوال والخالات؛ كالأام» والعمات 
والعم من الأم؛ كالأت . 

فإذا مات عن بنت بنته» وابن أخته الشقيقة» وبنت أخيه للأب 
فتعتير الميت كانه هيات عن: بنت2» رحد شقيقة ) وأخ لآس. فلبنت 
البنت النصف نصيب أمها التي أدلت بهاء وابن الأخت له النصف - 
مع البنت ‏ كما تقدم ‏ فتأخذ الباقي» وهي بمئزلة الأخ الشقيق 

قوله: «وَيُسَوّى تيتهم» ا إن ذوي الأرحام يسوى بين 


.)550 /١7( «المغنى»‎ )١( 


يَابُ ذوي الأرَّحَام 


ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى ذكرهم 
وأنثاهم؛ كأو لاد الأم» وهذا إذا استوت منزلتهم من المَذَلى به؛ 
كأولاده وإخوته.ء فنصيبه لهمء الذكر والأنثى سواءء وهذا هو 
المذهب» لما تقدم. 

وعن أحمد رواية ثانية: أن للذكر مثل حظ الأنثيين”' إلا من 
يدلي بأولاد الأمء فذكرهم وأنثاهم مرافة كر أدلوا به؛ لآن 
ميراث ذوي الأرحام معتبر بغيرهم» فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا 
بهء فإذا أدلوا بمن يُمَضَّل ذكرهم على أنثاهم فضَّلَ الذكر على 
لاحي اران ادح بر 30 فور تفرم عب الاي ار فدرن 
الذكرء وهذا هو الآظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذه. 

فلو مات عن ابن أخته» وبنت أخته» فالمال بينهما نصفان 
على المذهب. وعلى الرواية الثانية للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لآن 
الابن والبنت مدليان بالآأختء والأخوّة يفضل فيها الذكر على 
الأنثى. 

أما إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كأنه مات عنهم. 
وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه . 

فلو مات عن ثلاث خالات متفرقات» وثلااث عمات متفرقات 
فالخالات يدلين بالأم» فلهن الثلث». والعمات يدلين بالأب» فلهن 
الباقيى» فالقلث الذي كان للأو بين الخالات على خمسة»: لآنين 
يرثن الأم كذلك لو ماتت عنهن» للشقيقة ثلاثة» وللتى للأب واحد. 


(0) «المغنى) (47”7/9). «الإنصاف) (/ 575). 


وَالجَهَاتٌ ال لل ا لد 0 ا 
وَيَسْقَط البَعِيدٌ بالقَريب . 


وللتي للأم واحدء والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات على 
خمسة؛ لأآنهن يرثن الأب كذلك. 

قوله: «والجيَات أَزْبَعَة: الأيوّةٌ, والأمومة, والينؤة: والأخوّة, 
ا إن جهات دوي الأرحام أربع ؛ لآن الْمَدْلَى به قد يكون أن 6 
كالعمات» والعم لأم» وبنات الأعمام وغيرهمء أو يكون أماء 
56 الآأم» والأخوال والخالاتء. وأولاد الإخوة لأم» أو يكون 
ايدا؟ كاولاد. اليدات. واولاد جنات الأيو» أو يكون اخا4 كينابت 
الأححث:. 

وقوله: «أربعة» هكذا بالتاء. وله وجه. على تقدير: أربعة 
أصناف. «وأربع» أولى» وكلا الوجهين في كتب الفقهء والثاني أكثر"''. 

قوله: «وَيَسْقَطْ البعيدٌ بالقريب» أي: إذا كان بعض ذوي 
الأرحام أقرب من بعضء حجب القَرِيبُ البعيدَ إذا كانا في جهة 
واحذة؟ كهالك: فن. منت منت ومنت بنت البنت» فالجال كله نينت 
البنت؛ لأنها أقرب» فأمها من الوارثين بالنسب» وأما بنت بنت 
البنت فأمها من ذوي الأرحام. 

ولو مات عن بنت بنت ابن» وابن بنت بنت» فالمال كله لبنت 
بنت الابن» لما تقدم. 

وإن كانا في جهتين الحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به 
مييما تعلات «ورحته: ثم قسمنا ١‏ بين المُذَْلَى بهمء فما صار لكل واحد 


.)5١ا/(ص انظر: «الإقناع» ةي (المقنع») (/9؟5). «العمدة»‎ )١( 


حم بَابُ ذَوِي الأرَحَام 
كول لللااششششششششششششششش ش71 


55 المَذلِي» وهذه فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام ''. 

فلو هلك عن بنت بنت» وبنت خال» وبنت بنت عمة» 
فالأقرب إلى الوارث بنت البنت» ثم بنت الخالء» لكن لما كانت 
الجهات متعددة لم يسقط الأبعدٌ بالأقرب» فنلحق كل واحد بمن 
أدلى نه من الورثة فلينت البنت النصف؟: لانها يمئزلة البدت». وليتت 
الخال السدس؛ لأنها بمنزلة الأم» ولبنت بنت العمة السدس فرضاًء 
والباقي تعصيباً؛ لأنها بمئزلة الأب؛, والله أعلم. 


210 (الشرح الممتع) لا" 


به 
بَابٌ أصّولٍ المَسَائِلٍ ححمٍٍ 





ع بَابُ أَصُولٍ المَسَائِلٍ أن 


قله 1 وو بيو 
المرُوض سِنَّة سدك نضف. ربع وَتْمِنْ: ا" كيت 


الأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره» والمراد بأصول 
المسائل : المخارجٍ التي تخرج منها فروضهاء وهو أقل عدد تخرج 
منه المسألة بلا كسر» ومناسبة المعنى الاصطلاحى للمعنى اللغوي 
ظاهرة» فإن أصل المسألة يبنى عليه قسمة التركات»: وسائ الأعماك. 

ومخرج كل فرض سَمِيّه إلا النصف فمخرجه من اثنين» فإن 
كان في المسألة فرض واحد أو اثنان فأكثر من جنس فأصل المسألة 
عدن حي على امدرج رإ ناد التررض اندين اتاجير 
والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما ‏ كما 
سيأتي في الأمثلة - وإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد 
الرؤوسء» بجعل الذكر رأسين والآنثى رأسا واحدا. 

والمسائل : جمع مسألة. ريينا ا ياة 1ك ميان عها. 

قوله: «الفؤوض سنّة» أي: المنصوص عليها في القرآن. 

قوله: «نصفء ورُبعٌ» وَثْمِنء وثلثان» وثلثٌ, وسدسٌ» ويمكن 
اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة, إلا الثمن فلا 
يجتمع مع الثلثء ولا مع الربع» وذلك لأن الثمن فرض الزوجة 
فأكثر مع الفرع الوارثء. ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث ‏ كما 
تقدم ‏ وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث» ولا يمكن أن 
يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. 


بو 
4 ار 2 ل ص 4ه 


١ 
35 
١ 


حرا ا ل ار مَعَ النْضْفٍ سن اادت 
وَالريع وَحذهء 0 كك من رمم وَالثُلْتُ وَالتْلَكَان 5 
ثلاثق رضت 1 ره فَهِذْه اه لج 51106 52770000 


قوله: «وأضولها سَيعة» اى: الأصول المتعق غليها سبيعة: 
اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستةء وثمانية» واثنا عشرء وأربعة 
وعشرون» وبقي أصلان مختلف فيهماء وهما أصل: ثمانية عشر. 
وستة وثلاثين» ويختصان على الصحيح بباب الجد والإخوة على 
القول بتوريثهم» فكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي فهي من ثمانية 
عشر؛ كأم وجد وثلاثة إخوة لأم» وكل مسألة فيها سدس وربع 
وثلث ما بقى فهى من ستة وثلاثين؛ كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة 
لغير أم. 

قوله: «فَالثُمنُ وخدّة, أو مَعَ النَّصفٍ من تَمانية» كزوجة وابن. 
أو زوجة وبنت وعم. 

قوله: «والرُبعٌ وَحدَة» أو مع النْصفٍ من أربعة» كزوج وابن» أو 
روج وبنت وعم. 

قوله: «والدَلُتُ والثُلْئَانِ مِن ثلاثة» كأم وأب. أو بنتين وعم. 

قوله: «والنّصف من اثنين» كزوج وأخت شقيقة» أو ل 
وعم. 

قوله: «فهزه الأربّعة لا تعول» أي: هذه الأصول الأربعة 
وهي: الثمانية» والأربعة» والثلاثة» والاثنان لا تعول. بل تكون 
ناقصة أو عادلة. 

والعول: مصدر عال إذا زاد وارتفع ومال. قال الجوهري: 


«العول: عول الفريضة» وقد عالت؛ أي: ارتفعت» وهو أن تزيد 
سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض)"'' . 
بافدنت: زيادة في السهام ونقص فى الأنصباء . 
يتصور وجوده فى واحد من هذه الأصول الأربعة» فإن أصل أربعة 
م يرن 1 انما امل انر وله ار يكرت انهه 
وتارة يكون عادلاً» فإذا زادت الفروض على أصل المسألة فهذا هو 
«العول». وإن نقصت الفروض عن أصل المسألة فهو «النقص». وإن 
كانت الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص فهذا هو 
(العدل). 
جميع التركة. وبقى بعض أصحاب الفروض بدود نصيب من 
الميراث» فإما أن نوفي بعض الورثة نصيبهم» ونخص بعض 
المستحقين بالحرمان» وهذا لا يصح؛ لأن الكل له فرض مقدر 
وليسن. دهم بأولى من الآخرء وإما أن نزيد أصل المسألة حتى 
قال ابن القيم: «قد أخذ الصحابة ْم في الفرائض 
بالعول. وإدخال النقص على جميع الورثة ذوي الفروض» قياس 
على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن 


001 «الصحاح» (ه/ ملالا .)١‏ 


بو 
يَابٌ أصول المَسَائِل 


فإذا حصل العول دخل النقضص على كل الورثة بحسب 
حصصهم فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به المسألة 
إليها بعد العول» فإذا عالت الستة ‏ مثلاً ‏ إلى سبعة كان نقص سهم 
كل وارث سُبّْعاً؛ لأنها عالت بواحد» ونسبة الواحد إلى السبعة 
سُبْعٌ» وإذا عالت إلى تسعة كان نقصه الثلث؛ لأنها عالت بثلاثة 
ونسبة الثلاثة إلى النسعة الثلث» وإذا عالت إلى عشرة كان نقصه 
للحتي » لأنيا هالت باريد ة؛ ويه ادريحعة لى العتيرة حيبان: 
ومثال ذلك : 

زوج» وشقيقتان» وأختان لأم» فالمسألة من ستة: للزوج 
النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» وللأختين لأم الثلث اثنان» 
فعالت إلى تسعة» فصار مجموع السهام » فالزوج عوضاً عن أن 
يأخذ + وهو النصفء. يأخذ 5 وهو الثلث؛» فتزل نصيبه من النصف 
إلى الثلث» وهكذا. . . 

قوله: «وَإِذَا كان مَعَ النْصفٍ سُدْسٌء أو ثُلثان» أو ثلث فَهِي مِنْ 
سَنَّةِ» هذا الأصل الأول مما يعول وهو أصل «سنَّةَا فإذا كان مع 
النصف سدس فالمسألة من ستة» لدخول مخرج النصف في 
السدسن؛ كأم ويدت: وعم قللام السدس» وللبتت. النصف» والباقي 
للعم» وإذا كان مع النصف ثلثان فهي من ستة لتباين المخرجين. 


.)5١١/١( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


به 
بَابٌ أصّولٍ المَسَائِلٍ ححمٍٍ 


وَنَعولَ إلى عَشَرةٍ . 
َإِنْ كَانَ مَعْ الرَبْع أَحَدُ الثَلَانّةِ فَهِيَ م و اراضصرن 


وللاختين الثلثان أربعة» وإذا كان مع النصف ثلث فهي من ستة. 
التليث: النانه واليافى للعم . 


قوله: «وَتعول إِلَى عَشرة» أي: وتعول الستة إلى عشرة وهو 
آخر عولهاء فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة» فمثال عولها 
إلى سبعة تقدمء. ومثال عولها إلى ثمانية» زوجء وأمء وأختين 
شقيقتين» فللزوج النصف ثلاثة» وللام السدس واحدء وللشقيقتين 
الثلثان أربعة» فإن كان معهم أخ لأم كان له السدسء وتعول إلى 
تسعة» فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى 
عر ة. 


قوله: «وإن كان مَعَ الرّيْع أحدُ القّلافة فهي مِن اثني عَشَْ» 
اى: وإن اجتمع مع الربع واحداي القدقة ديقي السدس 
والتليث واكنان 5 فالمسألة من اثني عشر » وهذا هو الأصل الثاني 

مما يعول؛ كزوج. وآمء وابن» للتوافق ب ببرة: الجر جيه بالنصف». 
فإدا ضربت نصف أحدهما فى الآخر حصل اثنا عشرء للزوج 
الربع ثلا ئة. وللام السنسس اثنان» والباقي 6 وزوجة. وأمء 
وعمء من من اثني عشير» التباية السيث جين 6 تدضراب ثلاثة في أربعة 
يحصل اثنا عشرء للزوجة الربع ثلاثة. وللام الحليت ريف 


والباقي للعم. 


بو 
و ور 2 ين ص واه 


١ 
3 
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وَتَعْولَ عَلَى المَرْدٍ إلى سَبْعَةَ عَشَرَءِ وَإِنْ كَانَ مَعَْ الثْمُن أحذ 
الثَلَانَةٍ فَهِي مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ» وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ 

قوله: «وكعول لي الفرد إلى سَيعَة عَشْرَ» 5 إن أصل الى 
عشر يعول على الفرد؛ أي: على الوترء لا على الشفع» فيعول إلى 
ثلا ئة عشسر ؛؟ كزوج. وبعلثين » وآمء بين الكلثان ثمانية: وللزوج 
الربع ثلاثة» وللام السدس اثنان» وتعول إلى خمسة عشر كزوجة. 
وجلة. وشميقتين» وأحيت لآم فللزوجة الربع ثلاثة. وللجدة 
السس التان» وللشتيتتين الثلنان تمانية» وللاحت لآم السدس 
اثنان» وتعول ل سبعة عشر؛؟ كدت زوجات» وجدبين» وأربع 
أخوات لأم» وثمان أخوات شقائقء» فللزوجات الربع ثلاثة» وهو 
ثلاث منقسم عليهن. وللجدتين ابلس اثنان منقسم عليهماء 
وللأخوات لأم الثلث أربعة منقسم عليهن» وللشقيقات الثلثان ثمانية 
منقسم عليهن. وتنسمى هذه المسالة ١‏ (أم الفروج) - بالجيم ‏ لان 
الوارنات» كلهة لساءه وتسمى افيا «الدينارية الصغرى) ؛ لآن كل 
الى أخزيتك ديناراً مع اختللاف جهاتهن . 


قوله: «وقإن كَانَ مم الثَمُن أحد التّلاثة فهي مِنْ أريعة وعشرين» 
هذا هو الآأصل ايت دن الآصول التى تعول؟ كزويحة» وينتمة) 
واخ شقيق. فهي من اربعة وعشرين للتباين بين (8 و") للبنتين 
الثلثان ستة عشر» وللزوحة الثمخ ثلاثة». والبافى للاخ . 


قوله: «وتعول إلى سَبعةٍ وعشرينً» كزوجة. وجدة. وبئلتين» 
وأنسء فللزوجة لثمن ثلا ثة » وللجدة السدس أزيعة) 0 الكلثان 


بيو 
ظ©*تق2ش#######لي[طل73ل[[ل/[/[[[_[7[3[ط[[77ل44343َ 4 444 1:14 11:1 17د 3 000000188 سم 1 


عَدَدَهُمْ أو وَفْقَهُ في أضل المَسْأْلَةِ وَعْولِهًا فَمَا بَلََّ فَمِنْهَ نَصِح . 

قوله: «فَإِذَا لَمْ يَنْقَسمْ سَهُمُ فريق عليهم قسمة صحيحة» شرع 
المصنف في الكلام على التصحيح» وهو تحصيل أقل عدد ينقسم 
على الووثة: يل كسر. 

والسهم : هو الجزء من الشيء. 

والفريق: جماعة اشتركوا في فرض» أو فيما أبقت الفروض . 

وقوله : اقسمةً صحيحةً) المراد بها: انقسام السهام على الورثة 
بلا كسرء وفي هذه الحال لا تحتاج المسألة إلى تصحيح . 

قوله: «ضَرَبْتَ عدَدَهُمْ أو وَفَقَهُ في أصل المسألة وعولها فما يلغ 
فمنة تَصِحٌ» اعلم أن المسألة إما أن تصح من أصلهاء أو من عولها 
إن كانت عائلة» بأن تنقسم السهام على الورثة» فلا تحتاج إلى 
تصحيح - كما تقدم ‏ فإن لم تصح من أصلها ولا من عولها ففيها 
والانكسار إما أن يكون على فريق واحد. وهو المراد هناء وإما أن 
يكون على فريقين فأكثرء وسيأتي بعد هذا إن شاء الله. 

فإن كان الانكسار على فرق واحن. «اضرّيت عَدَدَهَم) ال علد 
رؤوسهم إن باين سهامهم «أو وَفَقَه) أي: وَفقَ عدد رؤوسهم إن وافق 
سهامهم «فِي أصل المسألةٍ وعولها» إن كانت عائلة. والمعنى: أنه 
إذا كان: الاتكسيار على فريق واحد فإننا نتطر بين هدد الرؤوس وبين 
السهام. فإما أن يكون بينهما مباينة أو موافقة» والمباينة: ألا يتفق 
العددان في جزء من الأجزاء؛ كثلاثة» وأربعة» والموافقة: أن يتفق 


بو 
) بر 7 قو م لاء 
15 >ككككككككككككككككككككككككككككككككك/1/ل/ 99980تلسلْ|حُْْإأخ 8غ 


فَإِذَا قَسَمْتَ فَكُل مَنْ أ له شي م مِنْ أضل الْمَسَأَلةٍ اشر 
في العَنَدٍ المَضْرُوْبٍ فِيْهَاء وَهْوَ لَهُ إِنْ كَانَ وَاجِداًء وَإِلّا سِ 
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العددان في جزء من الأجزاءء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا 
بكسي ؛ ريع وستة » فإن كان ينمها ميانة فاضرب جميع الرؤوس 
فى أصل المسألة. أو عولها إن كانت عاتلةو هما اام 
فاردد الرؤوس إلى وفقهاء ثم اضربه في أصل المسألة أو عولها إن 
قوله: «فإذا قَسَمْتَ فكل من له شيءٌ من أصل المسالةٍ فاضربه 
في / العددٍ المضروب بيه وهو له إن كان زاعاة ولا نيم عليهم» 0 
أصل المسآنة 200000 بهء فإن كان واحداً أ 
وإن كانوا جماعة قسم عليهم. 
من ثمانية» للزوجة الثمن واحدء والباقي سبعة للأبناء» لا ينقسم 
ويباين» فنضرب خمسة في ثمانية فتبلغ أربعين» ومنه تصح» للزوجة 
الناتح خمسة» وتبقى خمسة وثلاثون للابناء» لكل واحد منهم سبعة. 


له 


ومثال الموافقة : أن يعدب عن ا وازيعة أعمام. فالمسألة 
من ثلاثة» للأم الثلث واحدء والباقي اثنان للأعمام. وهم أربعة لا 
ينقسمء وبين الأربعة والاثنين موافقة بالنصف. فنرد رؤوسهم إلى 


به 
بَابٌ أصّولٍ المَسَائِلٍ 7 12 


وَل الْكَسَرٌ عَلَى فَريْمَيْن قَأَكترء فَإِنْ تَمَائََا أَجْرَأكَ وَاجِدٌ 


نصفها اثنين ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ ستة» ومنه تصح. 
للأم الثلث واحد في اثئين باثنين» والباقي للأعمام اثنان باثنين : 
أريعة؛ لكل واحد سهم . 

ومثال ذلك مع العول : أن تموت عن زوجهاء وأمهاء وحمس 
ثللاثةء وللام السيدس الكانن: ولليقات الكلثان لمانيةي قاد تنقسم 
ثلاثة في خمسة بخمسة عشرء وللام اثنان في خمسة بعشرة» وللبنات 
ثمانية فى خمسة بأربعين» لكل واحدة ثمانية. 

قوله: «ولو انكسرَ على فريقين فأكثر فإن تماتلا أجزاك واحذ» 
هذه الحالة الثانية وهى: أن يكون الانكسار على فريقين فأكثرء بأن 
يكون في المسألة سهمان فأكثر لا تنقسم على أصحابهاء فلنا نظران : 

الآأول: النظر بين كل فريق وسهامه»ء فإن كان بينهما مباينة 
أثبتنا جميع الرؤوسء» وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. 

النظر الثانى: بين ما أثبتنا من الرؤوس» فإما أن يكون بيتهما 
فهنا دلةع أو فل | ملف أ موافقة. أو مبايئةء وتسمى هذه (التسيية 
الأربع)» فقوله: «فإن تماثلا أجزأك واحد» أي: إن حصل تماثل بين 
المقبث من الركوس آبأث 'تساوى العددات ككلاثة وثلانة] لجزاك 
واحد) أي : اكتف 06 العددين». ويسمى احتك من ار المثما ليا 
جزء السهم. يضرب فى أصل المسألة. فما بلغ فمنه تصح. وعنئل 
القسمة يضرب سهم كل وارث من المسألة بجزء السهمء فإن كان 
واجلا اخلةه وإن كانوا جماعة قسم عليهم. 


بو 
هححبحٌََكٍِ ) تر 7 بو م ص اء 


1 


وَإِنْ ا ل اد دُ أَكْتْرهَمَاء ا اا ا ا 5 


مثال المماثلة: أن يموت عن أربع زوجات.». وارحة اناس 
تنييت رووؤوسهن» والباقى سبعة للآبناء لا ينقسم ريبدوين؟ ديت 
رؤوسهمء. ثم ننظر بين رؤوس الابناء ورؤوس الزوجات. فنجد 
ببلهدها فها ثلة : فنكتفى باحيسا ويكون هو جزءع السهم. دضربه ف 
اصل الحيال: تبلغ اثنين وثلاثين» ومنه تصح. للزوجات واحد في 
أربعة بأربعة» لكل واحدة سهمء وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية 
وعشرين » لكل واحد سبعة . 


قوله: «وإِنْ تَنَاسَبَا أجرّآاك أكثْرْهْمَاء هذه النسبة الثانية» وهي 
التداسيه ومين أن تنسب الاقل إلى الأكثر يجرء ين الاجزاء. 
كنصفهء أو ثلثه» أو ربعه» وتسمى «المداخلة». وهى أن يكون أحد 
العددين منقسماً على الآخر بلا كسر؛ كثلاثة مع ستةء وأربعة مع 
ثمانية» وإن شئت فقل: أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر 
لأكيرهماء نان الثلانة نهدب السيقة؛ والاربعة صف الثمائيةة 
والنصف جزء غير مكررء بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر؛ 
إذ هي ثلثان» فإذا تناسب العددان فاكتف بأكثرهما . 

مثال ذلك: أن يموت عن أختين لأم» وثمانية أعمام» فالمسألة 
من ثلاثة» للأختين الثلث واحدء لا ينقسم ويباين» والباقي للأعمام 
اثنان لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف,. فنرد رؤوس الأعمام إلى 
نصفها أربعة» ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين نجدهما متداخلين 
متناسبين» فنكتفي بالأكبر» وهو أربعة» فنضربه في أصل المسألة 


بو 
وبر "© بر ع جر واج 
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0 
ثلاثة» تبلغ اثني عشرء ومنه تصحء للأختين لأم واحد في أربعة 
بأربعة» وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية» لكل واحد سهم. 

قوله: «وإنْ تَبَايَنَا ضَرَيِتَ ذَا في ذَا ثَمَّ في أصل المسألة» هذه 
النسبة الثالثة» وهي التباين» وهي: ألا يتفق العددان في جزء من 
الآجزاء ‏ كما تقدم ‏ كثلاثة وأربعة» فتضرب أحدهما بالآخر. 
وتثبت الحاصل» ثم تضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح . 

مثال ذلك: أن يموت عدة أربع زوجات.». وثلااث جدات.». 
وخمسة إخوة أشقاءء فالمسألة من اثني عشرهء للزوجات الريع: 
ثلاثة» لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهنء» وللجدات السدس: اثنان» 
لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهن. وللإاخوة الباقي لا ينقسم ويباين» 
فنثبت رؤوسهمء ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس نجدها متباينة. 
فنضرب رؤوس الزوجات في رؤوس الجداتء. تبلغ اثنيى عشر» ثم 
نضربها برؤوس الإخوة فتبلغ ستين» وهذا جزء السهم». ثم نضربه في 
أصل المسألة تبلغ سبعمائة وعشرين» ومنه تصح» للزوجات ثلاثة في 
ستين بمائة وثمانين» لكل زوجة خمسة وأربعون» وللجدات اثنان في 
ستين بمائة وعشرين» لكل جدة أربعون» وللإخوة سبعة في ستين 
بأربعمائة وعشرين» لكل واحد أربعة وثمانون سهماً. 

قوله: «وإن تَوَافَا ضَرَبتَ وَفْقَ أحيهما في الآخَرِء ثُمّ في الأصلء 
فما بَلَعَ فمنه تَصِحٌ» هذه النسبة الرابعة» وهي التوافق» وهي أن يتفق 


بو 
يَابٌ أصول المَسَائِل 


- كما تقدم ‏ فأربعة وستة قد اتفقا في جزء وهو النصف. ولا تنقسم 
الستة على الأربعة إلا بكسرء فنضرب وفق أحدهما بالآخرء ثم 
من ثمانية للزوجات النمن واحد. لا ينقسم ويباينء فنثبت رؤوسهن»ء 
والباقيى سبعة للابناء لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهمء ثم ننظر بينها 
أحدهما في الآخر يبلغ اثنيى عشرء. وهو جزء السهم. فنضربه في 
أصل المسألة ثمانية» تبلغ ستة وتسعين» ومنه تصحء للزوجات واحد 
في اثني عشر باثنيى عشرء لكل واحدة ثلاثة» وللأبناء سبعة في اثني 
عشر بأربعة وثمانين» لكل واحد أربعة عشرء ومتى حصلت الموافقة 
فى جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبرء فإذا اتفق العددان في 
الربع ‏ مثلا - وفي التصف. اعتيورنا الربع؛ لآن ذلك أخصرء والله 


تعالى أعلم . 


4 بترا 2 
يَابَ الرّد حر 
لت ب باتو 5084| 





والرد لغة: الرجوع. 

قدب" : نقص في السهام. وزيادة في الأنصباء» فهو ضد 
العو 

ناذا يفى من الشركة شيء بعد إعطاء أصحاب الفروض 
فروضهمء ولم يوجد عاصب. رد على كل ذي فرض بقدر فرضه؛ 
كالبنات والأخوات والجدات, إلا الزوج والزوجة ‏ كما سيأتي -. 

والقول بالرد هو مذهب الحنفية» والحنابلة في أشهر 
الوواسه”" مستدليخ بالكتابيه» .والسّئة» والاعتبار الما 

شاي ضر مساري ‏ لرررر الي ا ل تي ان 
كل 2 [الأنفال: 170 وأهل الفروض من رَحِم الميت» فهم أولى 
من بيت المال. 

وأما السَّنّهَ فحديث أبي هريرة نه مرفوعاًء وفيه: «وَمَنْ تَرَكُ 
َال و1 ٠‏ 

وأما الاعتبار فلآن صرف المال إلى الأقارب أولى من صرفه 
إلى بيت المال الذي هو لعموم الناس». ولأن الفروض تنقص بالعول 


.)58/9( (ا لمغني)‎ )١( 
.)١519( ومسلم‎ ,)51/79١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابُ الود 


إذا زادت على المسالة». فالقيامى أن.تزيد بالرة إذا تنقضت عنها : 

والقول الثانى: أنه لا يرد على أحد من ذوي الفروض» بل 
ضير فت فى نبت المال إن كان منتظماً وهو قول المالكية والشافعية» 
وناك اك نما رذعي الور لأنهم قد أيسوا من انتظام بيت 
المال» وهو الذي عليه الفتوى عندهو'''» ونسبه ابن قدامة إلى 
”يك وان" " ؛ لآن الله تعالى قال في احن: قله ل 
م 4 (العيباة: 0111/5 ومن رد عليها فقد جعل لها الكل. ولآنها 
دات فرض مقدر فلا يرد عليها ؛ كالزوج . 

والقول الأول أظهرء لقوة دليلهء فإن الورثة من ذوي 
الأرحام» وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت» فهم أولى من بيت 
المال» وأما قوله تعالى: ##فلها يِصَفٌ ما ررَكَ»#. فلا ينفي أن يكون 
لها زيادة على النصف بسبب آخر. 

قوله: «إذَا لم يكن عَصَبَةَ رُدَ مَا فَضَلَ عَن دوي الفرُوض عَلَيهِم» 

: إن الرد له ثلاثة شروط : 


ىه 
مد 


الآول : عدم وجود عصبة. 

الثاني : وجود صاحب فرض . 

الثالث: بقاء فائض من التركة . 

قوله: «عَلَى قَدرٍ فُوضهم,» أي: لأن غرماء المفلس يقتسمون 


5 انظر: (المغني) (59/9). امغني المحتاج»‎ )١( 
.)59/9( (؟) (ا لمغني)‎ 


بَابَ الرّدَ 1 


إلا الرُوجَينِ فإ الْكسَرَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَْذَ عَدَدَ سهَامِهِمْ مِنْ أضل 
ون مض انيت . 


ماله بقدر ديونهمء فكذا الورثة» ولأن الفريضة لو عالت لدخل 
قوله: ,إلا الرَّوحَيِن» أي: فلا يرد عليهماء إلا إذا كان 
الأحدهما رَحِمَء كزوجهة هى بنلت عَم أو دليثك خال» أو ريج هو 
0 عَم او ابن خالء. فيا خذان البافي بالقرابة وبالرحم بشرطه. وقد 
نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم'''؛ واستدلوا على 
5 5 رع ده مرجع سل ا لدروم 4.4 سه 
عدم الرد على الزوجين بقوله تعالى : مواؤلوا الارحام بعضبَم ول لبعض 
سوم يه : : و ع © : 
في كب أنه » [الأنفال: 05] والزوجان لا يدخلان فى ذلك؛ لان 
قرابتهما ليست قرابة تَسَبِيّهَ إنما هي قرابة سببية» فلا يعطيان فوق 
فرضهما إلا بدليل» وقد قام الدليل على القريب دون غيره''. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرد على الزوجين عند فساد 
00 كع ع اه سا 2 0 
الشيخ عبد الرحمن السعدي؛ لما روي أن عثمان ينه رذ على زوج 3 
قوله: «فإن انكَسَرَ عَلَى أحدهم فَخْذْ عددَ سهامهم من أصلٍ ستّة, 
واجعله أصلّ المسألة» اعلم أن أهل الرد إما أن يكون معهم أحد 
)١(‏ انظر: «الاستذكار») ,)5857/١6(‏ (المغني) (594/9). 
(0) انظر: «تسهيل الفرائقض») ص(61). 
() انظر: «حاشية ابن عابدين») (8557/5/-857)», (العذب الفائض) (7/ 5)». «المختارات 
الجلية» ص(١١223.‏ «تسهيل الفرائض) ص(١4).‏ «الخلاصة في علم الفرائض) 
ص(73775). وما ورد عن عثمان ونه قال عنه ابن عبد البر : إنه لا يصح». وعلى فرض 
صحته فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أنه أعطاه من بيت المال. قاله في «المغني) (59/9). 


عليه ورئة متعددةً أجناسّهم فإننا نؤصل المسألة من ستة» ثم نجمع 
للأصل الأول» وتنقل سهام الورثة تحته. 

مثال ذدلك: أن يمورث شخص عن بلنلثه» وبئنت ابنه» وأمهع 
التتينة وللام اميلس وموجم بالرد ا خمسة ؛ اه العدد الذي 
تنتهى .به فروضها» وإنما كانت فسائل الرد من ستة؟ لآن الفروض 
كلها توجد في الستة. إلا الربع اهن وهما واه ولا يرد 
عليهماء كما تقدم. 

فإن كان وراء الميت ورثة متعددون من جنس واحد أخذوا 
جميع المال فرضاً ورداً بعدد رؤوسهم؛ كسائر العصبات» كأن يموت 
شحخص عن بنكيه 6 فلهما هه المال* ثلثاء بالفرض »؛ وباقيه باكرة 
امبرف على انب امورو ييار ل كان را نيت رارك راسد 
المال» نصفه بالفرضء» وباقيه بالرد. 
والباقي لأهل الردء إن كان واحداً أخذه. وإن كانوا جماعة صار 
لهم كالباقي للعصبة» إن انقسم عليهم وإلا صَححَتْ المسألة» كما 
تقدم في الانكسار على فريق واحد. 


فلو ماتت عن زوجها وبنتهاء فمسألة الزوجية من أربعة» للزوج 
الربع واحدء والباقي للبنت فرضا وردا. 

ولو ماتت عن زوجها وثلاث بنات» فمسألة الزوجية من 
أربعة» للزوج الربع واحدء ومسألة الرد من ثلاثة» والباقي بعد فرض 
الزوج منقسم عليهاء فتصح المسألتان من أربعة» ولو كانت البنات 
أربعاً باينت مسألة الرد الفاضل بعد فرض الزوج» فنضرب مسألة 
الزوجية في مسألة الرد تبلغ ستة عشرء للزوج من مسألة الزوجية 
واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة» ولكل بنت من مسألة 
الرد واحد ب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة . 

فإن كان مع الزوج أو الزوجة ورثة متعددون من أجناس فنعمل 
مسألة الزوجية من مخرج فرضهاء ونعطي الزوج أو الزوجة نصيبه منها. 
ونعيّن الباقي لأهل الرد» ثم نضع لهم مسألة من ستة» ثم ننظر بين 
الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الردء فإن انقسم الباقي على مسألة 
الرد صحت مما صحت منه مسألة الزوجية». وإن وافق الباقى مسألة الرد 
أخذنا وفقها وضربناه في مسألة الزوجية» والناتح هو لامو وإن 
باين الباقي مسألة الرد ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد وما بلغ 
فمنه تصحء ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في مسألة الردء 
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية . 

مثال الانقسام : زوجةء وأمء وأخ لأم. 

ومثال التوافق: زوجة. وجدتانء. وأخوان لأم. 

ومثال التباين: زوجةء وشقيقة» وأخت لأم. والله تعالى أعلم. 


يَابٌ المنَا طَ مَاتِ 


كد 





وَمَنَى مَاتَ بَعْضٌ الوَرَئةٍ قَبْلَ قَسْم التَّرِكَة فَهِيَ 
باسعدعاة فَإِن ره التانى كَالاَوَّلٍ ل 
[باب المُنَاسَخَات] 
قوله: «ومَتَى مَاتَ بَعض الوّرئة قبل قَسْم التّركة فهي مُنَاسَخَة» 
المناسخة لغة: من النسخ. بمعنى: النقل أو الإزالة» أو التغييرء 
يقال: نسخت الرياح انان النوايء: آي + غيرتيها» وسكت الشمس 
الظل : أزالته» ونسخت الكتاب؛ أي: نقلت ما فيه. 
وافدطدي :نيدت المعين أن يكرت يعفر الوه فين 
قسمة التركة» أي: تركة الميت الأول». سميت مناسخة لزوال حكم 
الوارث الأول ورفعه» أو لأن المال تناسخته الأيدي؛ أي : تناقلته . 
وعلم المناسخات من أصعب علوم الفرائض وأحوجها إلى 
معرفة تامة بعلم حسابهاء. ومها سهله طريقة نتباك الى وضعها 
الفرضيون لهذا الغرض» كما سنبين ذلك إن شاء الله -. 
قوله: «فإن وَرقَه الثاني كَالآوّل» هذه الحالة الآولى من 
المناسخات». وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت 
الأول»: وإرثهم مر الشاحى كإرثهم من الأول» فقوله: «فإن وَرِنَّه 


بالثانى: ورثتهء أى: فإن كان ورثة الثانى يرثونه «كالأول» أي : مثل 


يَابُ المنَاسَحَاتِ حححٍ 


قَسَمْتَ التَّركَةَ عَلَّى مَنْ بَقَِي مِنْهُمْ عَلَى مَسْأَلَةٍ الأول وَإِلَا 
د ال ل الك 7 - سدسم )” 7 0س ٠‏ مر ع ا 
فسَّمت تركة الاولٍء فمّا حَصّل للثاني مِنهًا إِنِ انقسَمَ على 
رامء 7 م ل 7 ه© 0 3 2 ًَ أ 

مَسَأَلتِهِ صَحََتِ المَسَأْلتَان مِمّا صَحََتْ مِنْه الأولى» وَإِلا وَافْمَتَ 
ص 8 خب - 7 ب و و د د ع هر ٠‏ 0 00 
بِينَ سِهَامِهِ ومَسالتِهِ.» وَضربتها أو وَفمَهًَا في الاولىء. فما 


م) > ه6 اك معو 
لست صمسحسلبىىف مرك »© ههه هه وه وه وهو و و ووو ووو و و ووو ووو و و ووو ووو و6 و6 6و6و6 و6 و66 و وه 
٠‏ 21 


قوله: «قَسَمْتَ التّركّة عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُة» أي: على من بقي من 
الورثة بعد الميت الثاني» ولا يلتفت إلى الأول» لأنه لا فائدة في 
النظر في مسألة الميت الأول. 

قوله: وعلى مشالة الأوّل» أئى: على هنسالة الميت: الأول 
نفسهاء ولذا لا يُحتاج إلى عمل مسائلء» لأنه تطويل بلا حاجة. 
ويسمى الاختصار قبل العمل . 

فلو هلك هالك عن خمسة أبناء» ثم مات أحد الأبناء عن بقية 
إخوته. ولا وارث سواهمء فتقسم التركة بين الباقين» ولا ينظر إلى 
الأموات من الأول؛ لأن الأحياء هم بقية ورثة الأول» وإرثهم من 
أبيهم كإرثهم من أخيهم» فالكل بالتعصيب. 

وكذا لو كان في مسألة الميت الأول صاحب فرض لا يرث 
إلا منه؛ كمن مات عن زوجة وخمسة أبناء من غيرهاء وقبل قسمة 
التركة مات أربعة وبقيت الزوجة وابن» فتختصر المسائل إلى مسألة 
واحدة من ثمانية» للزوجة الثمن: واحدء. والباقي للابن. 

قوله: «وإلا قِسَمْتَ تَرِكَةَ الأول فَمَا حَصّل للثاني مِنهًا إن انقَسَمَ 
عَلَى مَسللتِهِ صَحّت...» أي: وإلا يكن ورثة الثاني يرثونه مثل 


-_ به ع 2 4 5-5 
يَاب المُنَاسَحَات 


خية وق اليه لي 570 
ميراثهم من الميت الأول» بأن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. 
أو كان ورثة الثاني يختلف ميراثهم عن ميراثهم من الأول» فهاتان 
حالتان: أما الأولى: وهي أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول. 
وورثته لا يرثون غيرهء ففي هذه الحالة نضع للميت الأول مسألة 
ونقسمها على ورثته» ثم نجعل لكل ميت بعد الأول مسألة ونقسمها 
على ورثته» ثم ننظر بين كل مسألة من المسائل الفرعية وبين سهام 
مورثها من الأولى» فإن انقسمت السهام على مسألتها صحت مما 
صحت منه الأولى». وكانت الأولى هي الجامعة» وإن لم تنقسم 
فإما أن توافق» أو تباين» فإن باينت سهام الميت الثاني مسألته 
أثبتنا المسألة بكاملهاء وإن وافقت أثبتنا وفقَّهَاء الشظر بين 
المثبت من المسائل بالنسب الأربع» والناتج نجعله جزء سهم 
لمسألة الميت الآول» يضرب بهاء فما تحصل فهو الجامعة» ومنه 


يد 


قوله: «ثمَّ مَن له شيّ من الأولى مضروبٌ في الثانية أو وَفْقِهَاء 
ومن له شيءٌ من الثانية مضروبٌ فيما مات عنة أو وَفْقِهه هذه طريقة 
القسمة» وهى أن من له شىء من المسألة الأولى فأعطه إياه من 
الجامعة فيما إذا كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته. 
وإن لم تكن منقسمة أخذه مضروبا في المسألة الثانية» أو في 
وفقهاء فإن كان صاحبه حياً أخذهء وإن كان ميتاً قسم على 


مسألته» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً «فيما مات عنه» أي : 
آ0ظ2ظ في تركة. الميت الثاني. وهي عدد سهامه من الأولى عدك 
المباينة» أو وفقه عند الموافقة؛ لأن ورثته إنما يرثون سهامه من 
الأولى. 

مثال الانقسام: أن يموت عن زوجتهء وبنتهء وأخيهء ثم 
تموت البنت عن زوجة أبيهاء وزوجء. وبنت. وعم. فالمسألة 
الأولى من ثمانية» وسهام البنت منها أربعة وهي النصف. 
ومسألتها أيضاً من أربعة فصحتا من ثمانية» لزوجة أبيها سهمء 
ولزوجها سهم.ء ولبنتها سهمانء. ولعمها أربعة» ثلاثة من أخيه. 
وسهم منهاء وهذه صورتها : 








/ 
100 ظ 

















ومثال الموافقة: أن تكون الزوجة ا للينت الميدة فى المثنال 
السابق6 وهذله ضورنها : 














الاثنيى عشر ثلاثة» تضرب في (8) المسألة الأولى» والناتجح هو 
الجامعة. 

ال مر الاو اذه مسروى فعا رسيا 
20 ومن له شيء من الثانية 5 مضروباً في وفق سهام مورته. 
وحى لد سهامها (غ:)2 ووفقها واحد. 

ومثال المباينة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج. 


وبنتين» وأم» وهذه صورتها : 














1 00060606060000 


مداه ره >هير 


وَكَذا تَصْنْع في ايه وَمَنْ بعله . 











١‏ الجامعة 
00 الا 
: | ]مث "١ - ١‏ 
با وات | 0 
ب 1 





ردج 3 ا 
: 


شيب ري 0 0 ارات نيك اعين 
الثانية )١79‏ ونضربها في أصل الأولى (8)» والناتح هو الجامعة. 

؟ - من له شيء من الأولى أخذه مضروباً فيما ضربتها به ,)١7(‏ 
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى . 

" - ليس للأخ شيء من الثانية؛ لأنه صار عماء وقد استغرقت 
الفروض التركة . 

قوله: «وكذا تَصنْعٌ في الثّالت ومن يَعَدَه» ا نصنع في اليد 
الثالث فأكثر كما عملت في الميت الثاني مع الأول» فتصحح 








مثال ذلك : ان يموت عن زوجتهء وثلاثة بنين» ثم تموت 
الؤوصة فخ شفيفتيةء واخوين لامء ثم تموت إحدى المنيلين عن 
زوج» وبنت». واختها.ء وهذه صورتها : 

































شقففةه هو جو ++ 
لما بشياد -6 





























2-0 و 6 رم 0 ست اله مه وم بجوو هر أ[ 2ه 4 . 
الخنثى المشكل ل له 0 وَفرح. فيعتبر بمَبَاله فإن 


+4 آي 
كه 


رَجِىّ انكشافٌ حَالهء ا 0 


هذا الياب.عقده المصفف لميراث اليفتقى» وميكتة:. أيكيا - 
موانع الإرث» وميراث الغرقى» ونحوهمء وقد أَفْرَدتُ كل واحد 
منهما في باب. على نسق ما تقدم . 

قوله: «الخَدْتَى المُشكل مَن لَهُ ذَكَرْ وَفَوْج» أي: إن الخنثى هو 
من له ذَكَرٌ رَجَلِ ء وفْرْجٌ امرأة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه 
البول. 

وقوله: «المُشْكِل) أي: الذي أشكل أمره بعدم تمبيزه بشيء من 
علامات الذكرء أو علامات ادش 

قوله: «فيعتيَرُ بِمََالِهِه أي: فيعتبر في حال إشكاله بمباله» فإن 
بال من حيث يبول الرجل فهو رجلء وإن بال من حيث تبول المرأة 
فهو امرأة» وإنما اعتبر المبال لأنه أعم العلامات» فهو يوجد من 
الصغير والكبيرء بخلاف غيره» قال ابن المنذر: «أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن الختثى يُوَرَتْ من حيث يبول...272. 

قوله: «فإن رجي انكشاف حَالِهو» أي: فإن رجى انكشاف حال 
الف هر ضير بحرا ل قي جاي إن برد مر ارسي 
آلتيه» فإن بال منهما فبأسبقهماء فإن استويا فبأكثرهماء ومنها 
حيضهء ومنها بروز ثدييه» أو نبات لحيتهء أو إمناؤه. 


.)597 /0( «الأوسط»‎ )١( 


ججج. قي > أيث 2 
عحكتر يَابِ مِيرَاثٍ الخنثى 


5 سد سا 6 لير اج يي 0 سير 
اعطىّ و معه البقين ‏ عا ع ها قي ف ع عه 4 م 8ج ود وا بها ها هد بها و جا ولا بوه موا ع يوا بق 18 8 4 وا < 


قوله: «أُعطِي ومن معه اليّقِينَ» أي: إن طلب الورثة قسمة 
التركة أعطي الخنثى ومن معه من الورثة اليقين» وهو ما يرثونه بكل 
تقدير» ووقف الباقي من التركة حتى يبلغ» لتظهر أنوثيته أو ذكوريته. 
فيجعل للخنثى مسألتان: مسألة ذكورية» ومسألة أنوثية» ثم ينظر بين 
المي بالنسب الأربع» والناتح هو الجامعة» ثم تقسم الجامعة 
على مسألة الذكورية» والناتج هو جزء السهم لهاء ثم تقسم الجامعة 
على مسألة الأنوثية والناتجح هو جزء سهمها كذلك» ثم يضرب نصيب 
كل وارث من كل مسألة في جزء سهمهاء ويوضع اليقين لكل وارث 
امادء تحت الجامعة» ثم تجمع السهام وتطرح من الجامعة» والباقي 
يوقف. فإن اتضح إشكال الخنثى واستحق الباقي أخذه. وإلا رد 


يف 


مسعحقه . 


انكشاف حاله. وهذه صورتها : 








إناناك المع ذكرا أعن التلانة الجر توفت فيكون اله الجانيه 
وان بان أقى أخد الآين اثنين قله عثيرة» والبتت واحذا فليا خمسة, 

















يَابٌ ميرّاث الخْتَقَى تا 


قوله: «وإلًا أأعطِي نيصف مِيرَاثِ ذَكَر ونصف ميراث أنثى» هذه 
الحالة الثانية من أحوال الخنثى. وهي ألا يرجى انكشاف حاله. كما 
إذا مات صغيراء أو بلغ. ولم يتضح ا ل اا أعطي) ؛ 
أي: وإلا يرجى انكشاف حاله أعطى نصف ميراث ذكرء ونصف 
عير انه التى > فييجع ا ا ذكورية» ومسألة: أنوثية» 
وينظر بينهماء ويضرب الناتج في اثنين عدد حالي الخنثى» فما بلغ 
فمنه تصحء وبعد أن يضرب نصيب كل وارث في جزء السهم. 
يجمع ماله من المسألتين ويقسم على اثنين» والناتج هو نصيبه. 
يوضع أمامه تحت الجامعة؛ كهالك عن ابن» وولد خنثى». وهذه 
صورتها : 





055 بت 
5 عام - ١5‏ :ا "” ال 
5 + هم - 








قوله: «وَكَذَا بِيَكْهُه أى: وكذا دية الخنثى المشكل كاإرثه. 
نصف دية رجل» ونصف دية امرأة؛ لآن ميراثه كذلك. 

قوله: «وحراحه» أن الجراح كالتابع للقتل: فإذا و ححبية قت 
كلت عون الدرى. 

















روي عماس عو 9 


قوله: «ولا يُرَوَحٌ بحَالٍِ» 0 يجوز تزويج الخنثى المشكل 
انين اعرد لعدم تحقق مبيح النكاح. فيغلبف جانب الحظرى واللّه 


تعالى أعلم . 


مَوَانْعالارث والحجَب حر 
احححا777س تبلل > 0-7 


ل[ د 


وَمَوَانِعٌ الإرثِ والحَجَب 5 الزنه واحفاذت 
الدين» 0-0 1 2123132323#313#313121212121 





[مَوَانِع الإرثِ والحجب] 

قوله: «وَمَوانعٌ الإرث والكجب ثلاثة» الموانع جمع مانع. 
والعرانيا رمف الى الي ريا الو رست ان ارس 

فوله: «والححب» 2 وموانع الحجبء جبيدن ان هذه 
الاوصاف تمنع الشخص ان يحجب غيره؛ لان من قام به مانع 
الإرث. فوجوده وعدلمه سواء . 

قوله: د هو وصف يكون به ا دسيان فيلرف 0 
ويوهب .». ويورث» وباتصرف فيه» ولا بصي فب تصرفا مستقلاً 
فالرقيق: «العبد المملوك) لا يرث أنحدا نين أقارية»؟ لآن الله تعالى 
أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك؛ والرقيق لا 
يملك. لقوله يثِ: «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ كَمَالَهُ لِبَائِع إلا أَنْ يَشْترِطَ 
المبْتاع» 3 فإدا كان لا يجدلت لم يستحقى الإرث؛ دنه لو ورث د 
لسبيلة) وهو أجنبي . 

قوله: «وَاختلاف الدين» بأن يكون احدهيما على ملة والثاني 
على ملة ار مثل : أن يكون ديد ًًٍظكظ والثاني كافراً أو 


(0) تقدم تخريجه في «البيوع». 


وَالقَثل بغَيْر حق». 1-0007 1 2 213323101#0#3113#3121 
توارث بينهما؛ لانقطاع الصلة بينهما شرعاًء قال الله تعالى لنوح عن 


و م ل سا و 


ابئه الكافر: ونه ليس من ملك ندر عمل عير 28 [زهود: 51]. 
ولحديث أسامة بن زيد ونه أن النبي كله قال : رمقلاك 
لكافِر وَلا الكافِرٌ المُسيي . يع عبد اذ ين عدير 0 5 


الم طيِيَ قال: «لا لا يَتَوَّارَْ أ 
“كي وس 2 


قوله: فقث بقير حو ١‏ القتل إزهاق الروح مباشرة أو تسبباء 
والذي يمنع الإرث ما كان بغير حق» بحيث يأثم بتعمدهء لحديث 
سوا د اوساو ا اله للقاتل 
شي 708 ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منهء درام ارت 
سداً 0 ولا ان يكون القتل عمداً أو خطأء 250 
لسد الذريعة. ولئلا يدعي العامن اده فتل مه وهذا مروي عن 


جماعة من الصحابة 45 والتابعين - رحمهم الله - وهو المشهور من 


والقول الثانى: أن القاتل خطأ يرث». وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب الحنفية والمالكية» وأحد الاحتمالين عند 


.)١51١5( أخرجه البخاري (2)5155 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 4)591١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١7١6/5(‏ وابن ماجه (51971), 
والحويل 0113:0113 ولبيسن عتم ابن ماجه والتسائى فى جد روايتيه لفظة : ((شتى) 
وقد صححه ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» (5/ .)١170‏ انظر: «البدر المنير) 
(45//1). 

415 أختربجة أبو ذاوة (5:055) عخ. طريق, شليمان: فر فعوسى + رخ عمرق ين لعي فخ 
أفيهه عن جذه مورفوعا + وهذا سند حسن »© وللحديث طرق ارين وشواهد يتعفوى بهاء 
انظر: «التمهيد) (2)577277/577. (منحة العلام») (0/ 5؟١).‏ 


مَوَايْع الارث والحح لحجب د وكيم | 
إ[إإإ7تجيجيصجصطجيىىىحمجحححجيىيصششهشلرششسزْزر7؟83ُخت 13303 1 5-31 1007 


الحنابلة» واختاره القرطبي» وابن المنذرء وابن القيم» وابن عثيمين. 
وهذا قول وجيهء لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات» فيرث 
القاتل من مال المقتولء ولا يرث من الدية التى يأخذها ورثة 
المقتول من عاقلة ذلك القاتل”'' . ْ 

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة : 

١‏ ما قاله القرطبي كُذَنهُ من أن ميراث من ورّئه الله تعالى في 
كتابه ثابت لا يُستثنى منه شيء إلا بسّنّةَ أو إجماع» وكل مختلف فيه 
فمردود إلى ظاهر الايات التي فيها المواريث . 

١‏ - أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء ومنع القاتل من 
الميراث منوط بسبب وهو العمد الذي يدرك بالقرائن» فيغلب على 
الظن أنه قتل مورثه استعجالاً لإرثه منه» فإذا انتفى هذا السبب كما 
في حالة الخطأ لم يحكم بالمنع . 

 *‏ أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر 
القتل . 

وأما حديث ابن عمرو وها فلم يثبت ثبوتاً يطمئن إليه القلب 
في تخصيص عموم آيات المواريث» ولو ثبت فهو محمول على ما 
إذا كان القاتل متهما بقصد قتل موَرّئه ليرئه» فيكون من باب العام 
المراد به الخصوصء بناءً على ما تقتضيه قواعد الشريعة» ثم إن هذا 
الحديث لم يبق على عمومه عند أكثر المحتجين به» حيث أخرجوا 
)١(‏ «المهذب») (50/5), (المغني) »)١١7/(‏ «حاشية الدسوقي» (585/5)ء «حاشية ابن 


عابدين) »)87١/5(‏ «تفسير القرطبي) (259/0). (إعلام الموقعين) (791/5(), 
«الإنصاف» (/10/ 2)7557 «الشرح الممتع) (١9/11١؟).‏ 


د مَوَادِ والحَح 
35 مَوَانِعِ الآرثٍ والحَجّبٍ 
| سسحت 


وَمَنْ بَعْضْهُ جر يرت وَيَحَجَِبَ بِقَدرِه. 
من عمومه ما لو قتله حداء أو لبغي. أو صيالة فلا يمنع الإرث. 
وكذا القتل الحاصل بتأديب». أو دواء» أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث 
إذا كان مأذوناً فيه» ولم يحصل تعد ولا تفريط'''. 

قوله: «وَمَنْ بَعْضْهُ خُرّ يَرِثْ ويَحخْجُبُ بقدره» أي: إن ابم 
- وهو من بعضه رفيق» وبعضه حر يرث ويورث ويَححجَبَ عيره 
بقدر ما فيه من الحرية؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

مثاله: ابن نصفه حرء. وأم. وعم حرانء فلو كان الابن كامل 
الحرية كان للآم السدس من ستةء وله الباقى» وهو نصف وثلث. 
وهو خمسة.ء وبتبعيضه له نصف ما لَّهَ لو كان حراء حرم سحي 
(5,؟ - ربع في سدس»)» وللام ربع - ١,5‏ وهو سدس ونصف 
سدسء» وذلك ربع المال» والباقي وهو ثلث المال للعم تعصيبا. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المبسوط) (2)517//50 «تفسير القرطبى») (09/0). «مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد (1605) ص(١51).‏ 


مِيرَاثِ الغرّقى والهَدَمَى وَنَحُوجِم سح 
ُلال771070707 7777 بببيبيبببب7ب7ب7ب7ب7ب7بب7ب7بتب7ب7ب7ب7ببببببببيبيببتبتتب7بالسطيبتتب7ب7ب7ببتب7بببببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلللللللبببببييي20 ا 


ل[ د 


٠‏ و ا 2 2 -ه 3 غير 18 إن 
ماله» دون ما ورثه مِنَ الميت مَعَهَ ل 0000 





مِيَرَاثِ العَرُفَى والهَدمَى وَنَحُوجِم] 

قوله: «وإذا جُهِلَ أوَّلَ المُتَوارِكَين...» هذا شروع في ميراث 
الغرقى والهدمى وكل من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهمء فإذا 
مات متوارثان كأخوين بهدم» أو غرق» أو حرقء. أو حادث سيارة 
دواع ف تر ريه يييا سباعة أن نرم ارت تجدر 
حياة الواوث بعد موت المسورث؟» لأن الله تعالى ذكر فى آيات 
المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك» وهو لا يكون 
إلا للحي. ولم يوجد ذلك في مثل هذه الحال. 

فإن مات أحدهم قبل الآخر بأن علمنا أن موتهم مرتب» ولكن 
جهل أولهما فلم يعلم السابق منهما بالموت «وَرِتٌ كلّ صاحبَة» أي : 
ورث كل واحد منهما صاحبه «من تِلادِ مالو» بكسر التاء؛ أي: من 
قديم ماله الذي مات وهو يملكه «دونَ ما ورنَهُ مِنَ الميتِ معه» دفعاً 
للدورة. كغلذا يرث ا لساك نفسة: 

والقول بالتوريث في حال جهل المتأخر منهما هو المشهور 
فرع هشيب الإمام احميلة تال احمك: (أذهبف إلى قول عمرء 

010 


وعليى» وشريح». وإبراهيم» والشعبي: يرث بعضهم من بعض©») .2 
)١(‏ «المغنى) ,)١٠7١/9(‏ (المقنع) (؟/ لا 5). 


مَيَوَاثِ العْرَقَى وَالهَدَمَى وَتَحَوجِمَ 


وعن الأئمة الثلاثة: لا توارث بينهه”''. وهو اخختيار الموقّق. 
والمجدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ عبد الرحمن 
السعع ”7 وهو الصحيح إن شاء الله؛ لآن من شروط الإرث 
حياة الوارث بعد موت المورّث حقيقة أو حكماً"'. ولا يحصل 
ذلك مع الجهل» وعلى هذا فيستقل ورثة كل ميت بميراثه.» دون 
من هلك معهء والله أعلم . 

وطريقة العمل على مذهب الإمام أحمد أن نفرض أن أحدهم 
سبق بالموت» فنعمل له مسألة لإرث تلاد ماله» ونقسمها على ورثته 
الأحياء ومن مات معه. فما حصل للأحياء فهو لهم. وما حصل 
للميت الثاني نقسمه على ورثته خاصة. فنضع لهم مسألة. وشيمنا 
عليهم» ثم ننظر بينها وبين سهام مورثها من المسألة الأولى ‏ كما 
تقدم في المناسخات - والناتح هو الجامعة. 

ثم نعمل مسألة الميت الثاني» وهو الذي قدرنا أولاً أنه 
حي»ء ونقسم ميراثه على ورثته الأحياء ومن مات معه على الطريقة 
اسان 

مثال ذللكق: اهوان: زيك» وعمرو مانا يحادك سبيارة: فهات 
كل منهما عن زوجة. وبنت» وعمء وهذه صورتها : 
(0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (050947/05)» «نهاية المحتاج) (58/5)» «الشرح الكبير 

بحاشية الدسوقي) (577/5). 
(9؟ انظر: «المغني) (ة8/ +117 ب »)١11‏ «الانتضصاف) (/7555/10). (الممختارات التحلية) 
ص(؟١٠).‏ 


إفرة عثة: واضحء وكيا : كالحمل يرث من مورثه إذا تحمق وجوده حين موت مورثه 
وإن لم تنفخ فيه الروح» بشرط خروجه حيا. 


مِيرَاثِ الغرّقى والهَدَمَى وَنَحُوجِمَ سح 
]تتت777777777777777 ب ب بيبيبيبيبيب7ب7بب7بببب7بب7بببببب7ببببيبيبيب7بببببتبتتبليببتببت؟؟آت7ت7ب7ب7ببتبتبتتبيسسسسسس لبيك 


ل 2 8 مضيه عدفيه 1 4 عأالة ضيه 0ط سروس ب جد ب وب 
وَلو ادذعى كل وَرثْةِ سبق الاخر ولا بيلك 6 أو تعارضتا خحلفت 
و ٍِ 1 











فإذا جعلت عمراً فكان .د ياض دار 0ه هو الذي مات لم 
تختلف صورتها . 

قوله: «ولو ادَعى كل ورئةٍ سَبْقّ الآخَرٍ ولا بيّنَّة أو تَعَارَضْنَا 
عتشرسى اى :وبر لدعي ورد كل مين عن الخرق واليدييى سير 
ار رو ار ل ار افر عر نه ره راتمنفي 
بالدعوى, أو كانث لهما بينتان وتعارضتا «حلف كل أي : حلف كل 
منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه» لعموم حديث: «البَيّنَةُ عَلَى 
المَدَعيء وَاليَمِين عَلَى مَنْ أَنْكْرَ)”"'. 


(0) تقدم تخريجه في «البيوع». 

















13 عَيَرَاثِ الفْرّقى والهَدَمَى وَنَحَوجِمَ 
ل ست 


قوله: «وّلا تَوَارَ» أي: لا توارث بين الميتين بالغرق ونحوهء 
بل كل واحد منهما يستقل ورثته بميراثه» دون من هلك معهء لعدم 
وجود شرط الإرث. وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. 
ولعدم المرجح . 

قوله: «كَمَا لو مَانَا مَعلى أي: لا توارث فى هذه المسألة» كما 
00 تاريل نيان كن كا تقدم . على أله يمكن. أن يستقاد. من 
الطب الحديث في هذا الباب بتحديد موت السابق» كما حصل في 
بعض الحاللات» الله تعالى أعلم . ْ 





ذكر المصنف فى هذا الباب ميراث المفقود» وميراث الحمل. 
وميراث المطلقة. والإقرار بمشارك في الميراث» وقد أفردت كل 
موضوع في باب مستقل» على نسق ما تقدم . 

فأما المفقود: فهو من خفى خبره فلم يعلم أحي هو أم 6 
لسفر أو أسر ونحوهما. 

والفقد إما أن يكون غالبه السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو طلب 
علم» أو سياحة» فيضرب له أجل قدره تسعون سنة» منذ ولد قطعا 
للشك؛ لأن الغالب أنه لا يعيش فوق ذلكء. فإن فقد من له تسعون 
اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه. 

وإما أن يكون الفقد غالبه الهلاك كمن فُقِدَ في غرق مركبء 
رام الي افيه يقري ل اجن قر ار سير 
منذ فقِدء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في تقدير مدة 
الانتظار في لاحي وسياتي - إن شاء الله - في كتاب «العدد) . 

والقول الثاني: أنه يرجع في تقدير ذلك إلى اجتهاد الحاكم. 
ولا يحدد الانتظار بتسعين سنة ولا غيرهاء لعدم الدليل على 
التحديد؛ لأنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى غلبة الظن في 
كل مسائل الدين» فيجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار» ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاصء وهذا رواية عن الإمام 


.)١1857/9( «المغنى»‎ )١( 


ججررويض._ 0 > )ايت جر ع هه 
ححمحر يَابِ مِيرَاثٍ المَفْقَودٍ 


ُقْسَمُ مَالَّهُ فِي الدَّمَن الَّذِي لِرَوْجَتِه أَنْ تَتَرَوّحَ فيهء فَإِنْ 
مَاتَ مُورتَهُ فِي مُدَّةِ التّريُص دفعَ إلى كل وَارِثِ الْيَقِينُ 


لني مو وس 


وَوقفَ البافي . 


أحمدء وقول الشافعي» وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي”''. 

قوله: «يُقسمُ مالة في الزَّمَنِ الذي لزوجته أَنْ تَتَرْوَّجَ فيه» أي : 
إن المفقود لا يقسم ماله ما دامت مدة التربص باقية؛ لأن الأصل 
بقاء حياته» فإذا انقضت ملدة التريبص حكمنا بموته» وجاز لزوجته أن 
تتزوج» وقسم ماله على من كان وارثاً منه حين انقضائهاء دون الذين 
ماتوا قبل ذلك . 

قوله: «فَإن مَاتَ مُورّثُهُ في مدَّةٍ التريُص ذُفِعَ إلى كلّ وارث 
اليقينُ» وؤقف الباقي» أي: إذا مات للمفقود مورث في مدة الانتظار 
وللمفقود مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة» ذفع إلى كل وارث اليقين 
من حقهء ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقودء أو تنقضي مدة 
الاشطارة تان يان الشقرة ع انيل ضيف وان التفت هله الاظار 
أضيف نصيبه إلى ماله. ويرد الباقى على مستحقهء ثم لا يخلو 
المفقود من أربعة أحوال : 

١‏ أن تعلم أله مات قبل مورثه» فثرد الموقوفه إلى من 
يستحقه من ورثة الآأول» وليس له شيء لعدم تحقق شرط الإرث . 

١‏ - أن نعلم أنه مات بعد مورثهء فيكون الموقوف تركة 
للمفقود ويصرف لورثته . 

* - أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده. 


.)٠١١(ص «الإنصاف» (7/ 73720). «المختارات الجلية»‎ )١( 


يَابٌ ميرّاث المَفُقَودِ لي 
اس سس 1011 1مه 1 |2 | 


فالصواب أنها كالثانية» وهذا هو المذهب؛ لآن الأصل بقاء حياته. 
ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص . 

: - أن لا تعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدةء 
وحكمها كالتي قبلها . 

وكيفية مسائل المفقودء. أن نعمل مسألة حياة» ومسألة موت. 
وينظر بينهما بالنسب الأربع» والناتج هو الجامعة» يقسم على كل 
مسألة. والناتجح جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث» فمن ورث 
متساوياً أخذ حقه كاملاً. ومن ورث متفاضلاً أعطي الأقل» وإن 
ورث في حال دون حال لم يعط شيئاً حتى يتبين أمر المفقود؛ كهالكة 
عن روجء وآمء وأخت لأب» وأخ لأب مفقودء وهذه صورتها : 

8 8 الجامعة 


ها ||| © | م 
: لا تس 
أخت لأب 2609 /3” 
00 
اخ لاب 34 4 © ١‏ 
١‏ المسألة الثانية وهي مسألة الموت عالت إلى ثمانية . 
0 الس موافقة بالنصف. فيضربف وفق أحدهما 
بالآخر مه فى 9). 












































ل[ د 


ته 78 أ 0 -ه -ه 2 وى وس جع ب عو 3 1 
7 5 ً 


ان خرن وَإِلا يرب ااي ااا م ا م اي اي اي 5 


[مِيرّاث الحمل] 
قوله: «كَمَا لو مَاتَ عن حَملٍ يَرِئهُء وقف له نصيبٌ ابنين إن كَان 
كمَرَء وإِلّا بِنْتَينِ» ذكر المصنف ميراث الحمل» وهو ما في بطن 
الآدمية من جنين . 
فإذا مات شخص عن ورثة فيهم حمل يرثه» وطلبوا القسمة 
قبل الوضع فلهم ذلك» ويجب العمل بالأحوطء فإن كان ميراثه 
يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد «وَقِمَ له نصيبٌُ ابنين» أي : 
نصيب ذكرين «إن كان أكثر) أي: إن كان ميراثهما أكثر من إرث 
الأنثيين «و إلا واي و يك جات جرع كعبر شاه 
ميراث. اننيين ) له كدري وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض 
اقل فين القلث قفارت الدكرين اكثره وإكن اسحرقتك اكثر فين التلة 
فارتث الاآشيين اكثر. وإن. كانت الفروضن يقدر التلث امنتوىض الآمران» 
وهذا إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرضء فإن كان يرث 
بالتعصيب فإرث الذكورة أكثر بكل حال» أو يستويان. 
فمفي زوجة حامل وابنء. للزوجة الثمن» وللابن ثلث الباقي. 
ويوقف للحمل إرث ذكرين؛ لأنه أكثر» وهما الثلثان الباقيان» 
وتصح من أربعة وعشرين . 
وفي زوجة حاملء وأبوين» للأم السدسء. وللآب السدس.» 


ملك ا لاا لس[ ]| 


ليم سم 1( مداه مداه 0 ا ا 0 مداه الك ووو 
له إلى مَنْ يحجبه لحمل فل ميراته. وَإلى من يحححيه 
عو م سس 2 


و سَّ 00 7 31 م 1 ملير_ هه ًَ سس )ا هو 0 
آلة»ع هاذا و لل احعل تصمةدةع ورد الام الم, مستبحتهه 
يم ل عه ع و2 6 . 2 ٠‏ فى إلى هه هه 
راع ون له هه 0 لاغير 0 ُّ 5 جرس 5-5 أ[ سم هه 
وإدا استهل الحا مد كإن يتكى »2 او عطس »2 فاه اه 6 قا 26 


وللزوجة الثمن. ويوقف للحمل نصيب أنثيين ستة عشر؛ لأنه أكثرء 
وتعول إلى سبعة وعشرين . 

ولو مات عن أخوين لأم؛ وزوجة أب حامل منهء فللأخوين 
الثلث» والباقي للحمل نصيب ذكرين» وهنا يستوي ميراثه بالذكورة 
والآنوثة؛ لآن الفروض بقدر الثلث . 

قوله: «ودفِعَ إلى مَن يَحَجُبهُ الحملُ اقل ميرائه» أي: إن من 
يحجبه الحمل حجب نقصان يعطى اليقين وهو أقل ميراثه؛ كالزوجة 

قوله: «وإنّى مَن لا يَحجبهُ كل ميراثه» أي: ومن لا يحجبه 
الحمل يعطى كل ميراثه كاملاً؛ كالجدة مثلاً . 

فلو هلك عن زوجة حامل. وجدة. وعمء فالجدة لا ينقصها 
الحمل شيئاء فتعطى إرثها السدس كاملا. والزوجة يحجبها الحمل 
عن بعض إرثها فتعطى اليقين» وهو الثمن» والعم يحجبه الحمل عن 
جميع إرئه فلا يعطى شيئا . 

قوله: «فإذا وُلدَ أخذ نصيبَة» ورد الباقي إلى مستحقه» أي: فإذا 
ولد الحمل أخذ نصيبه من المال الموقوف؛ لأنه ميراثه إن كان بقدر 
إرثه» وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هو بيده» وإن كان أكثر رد الباقى 
عن ميراث الحمل إلى مستحقه. 1 

قوله: «وإذا اسْتَهَّلَ وَرِتَ» وَوْرِتَء كإن بَكَىء أو عَطَسَء» أي: إن 


هو 


لا إن تَحَدّك . 


سام 


الحمل لا يرث» ولا يُورث إلا بشرط أن يوضع حياً حياة مستقرة. 
وذلك إذا استهل. قال في «القاموس»: «استهل الصبي: رفع صوته 
بابك وتعلم حياته ببكائه» وعطاسه. ورضاعه ونحوهاء 
لحديث أبي هريرة ضيه أن النبي يَكِةِ قال: (إِذَّا اسْتَهَلَ المَولُودُ 
صارخاً وَرِتَ)”” . 

والشرط الثاني لإآرث الحمل: تحقق وجوده في الرحم حين 
موت المورث ولو نطفة» كأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين 
موت المورثء أو تلده لأربع سنين فأقل من حين موت المورث. 
بشرط ألا توطأ بعد موتهء فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث 
مطلقاً على المذهبء بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» 
والصواب أنه يرث بالشرط المذكور؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على 
5 0 

قوله: «لا إِنْ تَحَرَّكَ»ه أي : إن الحركة ‏ والمراد الحركة القصيرة - 
لا تدل على استقرار الحياة» فلا يثبت بها حكم؛ لأن الحيوانات 
تتحرك بعد الذبح حركة شديدة» وهي في حكم الميت. 


)١(‏ «القاموس») (070/5 ترتيبه). 

( ابرجة أآبو :داوذد (+557) من .طريق محمد بن الحاق» عن يريك ين عيذ الله عة 
فُسيطء عن أبي هريرة 5ه مرفوعاًء وهذا سند رجاله ثقاتء إلا ابن إسحاق فإنه 
مدلس» وقد عنعن». وللحديث شاهد من حديث جابر ونه عند الترمذي 2)٠١75(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» »)١١١//5(‏ وابن ماجه .)١0١8(‏ (5020)» وله شاهد ثانٍ من 
حديث ابن عباس وي عند الدارمي (5/ 758): وابن عدي (7/5١ء‏ 5١)غ‏ انظر: 
(منحة العلام) ل" 

.)١18٠  ١ا/4/9( «المغنى)‎ )95( 


حتت 9 “ج#“©#د6#8#37لككل9>333 اا رات اع 





و لعو 


أ 2ه 2 م هى 7 عر ل م 2 5" ىن 7 وهر و 
وبينوة العريضنى 5 نفطع الإرث فى العدة حيث يتهم . 
ا 
[ميراث المطلفة] 


قوله: «وَبَينُونَةَ المريض لا تقطعٌ الإرتَ في العِدَةٍ حَيتْ يُنَهَمُ 
أي: ومن أبان زوجته بأن طلقها طلاقاً بائناً وهو مريض مرض 
الموت المخوف ‏ وتقدم تعريفه ‏ فإن ذلك لا يقطع الإرث ما دامت 
في العذة. ونوك: احيت يُتَهَمَ) أي: أبانها في هذه الحال متهما 
بقصد حرمانها من الميراث» بأن طلقها ابتداءً» أو سألته أقل من 
ثلاث فطلقها ثلاثاًء أو علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة 
ونحوهاء ففعلته فإنها ترثه معاقبة له بنقيض قصده السيئ» وهو لا 
يرثها لو ماتت؟؛ لأن البينونة جاءت منه. 


ومفهوم قوله: «في العِدَّةِا أنها بعد انقضائها لا ترث. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه»ء وقديم قولي الشافعي'''؛ لأن العدة بعض 
أحكام الزوجيةء وكأنهم شبهوها ا وعن الجويل ما يدل 
عليهء لكن المشهور عنه أنها ترثه» سواء توفي وهي في العدة أو 
بعدها ما لم تتزوج؛ لأنها وارثة من زوجء فلا ترث من آخر؛ كسائر 
الروجات؟ لآن سبب توريتها. فراره من هيراتهاء. وهذا المعض لا 
الشضان المدت ماما ل ور و07 تان الاي الى 
)1١(‏ «حاشية ابن عابدين) (؟/ 57١‏ -070”9). «المهذب) (51/5). 


(0) انظر: «بداية المجتهد) (”/ /ا١١).‏ 
() «المغني» (9/ ه94 .)١195‏ 


الصحيح من قوليه: لا ترث مطلقاً؛ لأنها بائن منه قبل موته» فانقطع 
إرثها منه؛ كالطلاق في الصحة"''. 

وقال مالك: لا يسقط إرثها بالزواج» فترث ولو كانت مع 
0 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المطلقة البائن ترث من زوجها 
المتهم. سواء مات وهي في عدتها أو بعدها؛ لأن سبب توريثها 
فراره من ميراثهاء وهذا المعنى موجود في العدة وبعدها" '. 

وقوله : اونا مفهومه أن الطلاق الرجعي يتوارثان فيه ما لم 
تنقض عدتهاء سواء كان فى المرض أو فى الصحة؛ لأآن الرجعية 
5-5 واك ا ء بانقضاء غدتها:. قال الموقّق: (بغير خلاف 
0000000 

وفهم من قوله: اسورد المريض) رةه الصحيح غير 
المريض تقطع الإرثء. لزوال الزوجية التى هي سبب الميراث» من 
غير تهمة تلحق بالزوج في ذلكء. قال الموفق: «إجماعاً»”” . 

وكذا لو أبانها في مرضه غير المخوفء فينقطع التوارث» لعدم 
التهمة حال الطلاق» وكذا لو أبانها في مرض موته غير متهم» بأن 
سألته الطلاق» أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته؛ كالخروج من 
لمر ل وام 


.)١6ا//7( انظر: «المهذب» (55/5). (؟) «(بداية المجتهد)‎ )١( 
.)١؟0(ص انظر: «التحقيقات المرضية»‎ )9( 
المصدن السايق:‎ )2( .)١95/9( «المغني)‎ 60 


الاكَرَارٍ يِمُشَارِكِ فِي المِيّرَاتٍ سحو 


ل[ د 


در 


0 ا 0 و م 0 ا ٌ 
وإن اقر الوّرئة بجحبيرده فَصَدَفَهُمء او كان صغيرا 





هه عو 1 2 سد جوع هه 2 هه 7" هه عو 7 ربو ه 
مُجهول السييت ست بسبة وَإرثه. وإن آقر بعضهم لم يست »© 


[الإقرَار بِمشَارِكِ في المِيَرَاثِ] 

قوله: «وإن أقنّ الوّرّئة بِمُشَارِكِ فَصَدَقَهُمْ آو كَانَ صَغِيراً مَجِهُولَ 
النَْسَبء فَيَتَ نَسَيْةُ» أي: وإن أقر كل الورثة المكلفين بوارث للميت 
يشاركهم في الميراث من ابن ونحوه. «قَصَدَقَهُمْ) أي: صدق المُمَرَ 
به الورثة + وانها اشغرط تصبديته إذا كان كبير؛ لأن الأقران بالتسب 
إقرار. فاشترط تصديق المَقَرْ به» كما لو أقر له بمال. «أو كانَ» أي : 
المُقَرّ به ١صَغِيراً‏ مَجهُولَ النَّسَب) وإنما اكتفى بصغره؛ لأن الصغير لا 
يعتبر قوله» فقبل الإقرار بنسبه وإن لم يصدقهء كما لو أقر له بمال. 
انيت لميةا أى: نسيه المتر يه للميث» يشرط اذ يمك قوق المثر 
به من الميت» بحيث يحتمل أن يولد لمثلهء فلو أقر بمن عمره اثنا 
عشرة سنة أنه ابن مَنْ عَمْرَه عشرون سنة فباطل» لعدم الإمكان. 
ويشترط أيضاً ألا يُتَارَّعَ المُقِرّ في نسب المّقَرٌ به» فإن نوزع فيه فليس 
إلحاقه بأحدهما بأولى من الآخر. 

قوله: «وإرثّة» أي : دعكتك إرتهء ا إذا وحدل مانع من موانع 
الآرف؟ لأن نيه فد ليقت أشيه مخ نيت اتبيه ببينة. 

قوله: «وإن أقىّ بعضهم لم يَنْيُتْ ا وإن أقر به بعص 
الورثة؛ كابنٍ له أخ يقر باخر دون أخيه لم يثبت نسبه» قال الموفق: 
بالإجماع؛ لآن التبيبب د سبعض:» فلا يمكن إثباته فى حق المَمَر 


حدحددوٍٍ الاقَرَارٍ يِمُشَارِكِ فِي المِيّرَاثِ 


2 ان 70 -ه عو لل ساه هج له 
وَله فضل ما بيد المقر عن ميراثه. 


دون المنكرء ولا إثباته فى حقهما"''. 

قوله: «ولة فقضل ما بِيَّدٍ المُقرّ عن ميراثه» أي : وِلِلمَقَرٌ له 
كبوت النسب قَضْلُ ما بيد المقر عن ميراثه» فلو أقر أخد ابنيه بأخ 
مثلهء فَلِلمَقَرٌ به ثلث ما بيد المَقِرَ؛ٍ لأن إقراره تضمن ألا يستحق 
كر ون القلس ابيا ون ابن لوو ال وك الجن 
وواحد للمَقَرٌ به؛ لأن في يد المقر نصف التركة» فيكون السدس 


لل 


الزائد على الثلث للمقَرٌ به» وهذه صورتها : 











.)5١5 انظر: «المغنى» (ا/‎ )١( 





يَابٌ الولاء خم 
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ل 0 خا ل اخ نل ان 4 7 5 00 5 
كل من اعتق عبيذدا أو عتق عليه برّجم. او كتابة. او 
دلبير © او مر قله وَلَاوّه ا ا ا 7 


أسباب الإرث . 

والولاء: بفتح الواو والمد. أصله: النصرة» لكنه خصٌّ في 

وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق . 

قوله: دك من أَعتّقّ عَيداً أو عَتَقَّ عليه بِرَجِم, أو كَتَابَةَء أو 
تدبيرء أو استِيلايء فَلَهُ وَلاوْةُه أي: كل من أعتق عبداًء وكذا أمة. 
فله عليه الولاء؛ بإجماع أهل العلم'''». لحديث عائشة رِكْينَا أن 
النبى كَل قال: (إِنّمَا مَا الوَلام لِمَنْ أتق". فيكون اسيل عمسب 
كالميراث» وولاية التكاحء والعقل 50 الدية ب وغير ذلك . 

وكذا لو عَنَقَ عليه بسبب رحمء كما لو ملك أباه أو ولده. أو 
كان ونحو ذلك فيكون له ولاؤه؛ 0 قن سسا من جهته, أشبية 
ما لو باشره بالعتق . 

وكذا لو هننى بكتابة» أو تلبيرء أو استيلاد _ كما سياتى إن 
شياع الله فله ولاء دلات» لما تقدم. 


. تقدم تخريجه في باب «الخيار»‎ )( .)5١90/9( «المغني»‎ )١( 


بَابٌ الولاء 


0 ه 7 وى . ' ار اواسىا هن هه ع .06 ملي هة دمي 
ولاده من زوجَةٍ معتقة. أو لمق وعلى معتقيه ومعتقي 


| 


السيدء )0 يباع . 1 يَوْعَتْء وَهْوَ لِلكبْرء ف عه ا ع و يها د قن فاه 36 ها د ع 1ن 


قوله: «وولاءٌ أولايهٍ مِن رَوجَةٍ مُعْتَقَةٍ أو أَمَتِهه أي: وللمعيق 
الولاء على أولاد العتيق» وأولادهم وإن سفلواء بشرط أن يكونوا 
مين زوجة معدقة لمعتقه أو غيرهة» أو من أمفه؛ لأآن الزوجة إن كانت 
حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء. كما سيأتيء والأمة إن 
كابت ف كان الولد عبداء وإن عتق كان ولاؤه لمعتقه. 


و هموجه 


له: «وعَلَى مُعْتَّقِيه ومُعتَّقِي أولادِهِ وأولايهمء ومُعْتَقِيهم أبداً ما 

08 أي: وللمعيّق الولاء على من للعتيق ولاؤه؛ كمعتّقيه. 
ومعتّقي أولاده وأولادهم ومعتقِيهم أبداً ما تناسلوا؛ لأنه ولي نعمته 
وبسببه عتقواء ولأنهم فرع» والفرع يتبع أصلهء فأشبه ما لو باشر 
عتقهم . 

قوله: «ثْمَّ لِعَصَبَةٍ السَّيِّدِه أي: ثم يكون الولاء لعصبة السيد 
بعد موتهء الأقرب فالأقربء يرثون به عند عدم العصبة؛ لأنه حق 
من حقوقه. فوجب أن ترث به عصباته؛ كالنسب. 

قوله: «ولا يُباعٌ, ولا كم أي : ولا يباع الولام». ؤلا يورث»: 
ولا يوهب؛ لأن النبي كَكِةِ: ١نَهَى‏ عَنْ بيع الوّلاء وَعَنْ هِبّته '. 
فالولاء كالقرابة لا ينتقل» بل هو معنى يورث بهء كما ذكر علماء 
الفرائض في «أسباب الإرث» . 

قوله: «وَهو للكثر» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة» يقال: 


.)15١5( أخرجه البخاري (2)51/55 ومسلم‎ )١( 


وَلَا يَرتُ النْسَاءُ مِنَ الوَّلَاء إِلَا مَا أَعْتَفْنَء أ أَعْتَقّ مَنْ أَعْتَفْنّ 
وَلَا يرث به ذو فَرْضٍ إلا الأبُ وَالجَدٌَء يَرِنَانِ السّدْسَ مَعَ 
الابن. د الْثْلتَ مَعْ الإخوّة. ِذَا ا كان در 1 0 


فلان كُبْرٌ قومه» إذا كان أقعدهم في النسب» وهو أن ينتسب إلى 
جذه الأكبر باباء أقل عدداً من باقى عشيرته"*: والمراد هنا: أن 
المعتّق يرثه من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم مات. 
فلو مات السيد المعتّق عن عتيقه وابنين» ثم مات أحدهما عن ابن» 
ثم مات عتيقه» فإرثه لابن 0 سَيِّدهء دون ابن ابنه؛ لأن ابن المعيّق 
أقرب عصبة السيد؛ لأآن السييك لو فاك وترك اينة نواين اينفي كان 
ميراثه لابنه دون ابن ابنه» وقد ورد عن عدد من الصحابة ؤي أنهم 
جعلوا الولاء للكبّرء منهم: عمرء وعثمان» وعليء وابن 
58 |" 0100| 

قوله: «ولا يَرِتْ النْسَاءٌ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أَعتَفْنَء أو أَعَّْقَ مَنْ 
اغتفن» أى: النسباء لا يرثن يسيب الولاء إلا من باشرن عتقه. 
لحديث عائشة وكيا المتقدم : ١إِنْمَا‏ الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَ). «أو أَعَنَقَ مَنْ 
أَعْتَفْنَ) أي : * عتيق ععتين فيرلتهه وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم' ''» لما تقدم. 

قوله: «ولا يرث به ذو فَرْضٍ إلا الأبُ والجدٌّء يرثان السّدسَ مع 
الابنء والجدٌ الثلتَ مع الإخوةء إذا كان أحظ له» أي: إن صاحب 
)١(‏ «النهاية» لابن الأثير »)١51١/5(‏ «الدر النقي» (0957/7). 
(؟) انظر: «المغني» (2)5594/4» «التحجيل في تخريج ما لم يُخرَّج من الأحاديث والآثار 


فى إرواء الغليل» (5597/5). 
الم 775 155 


الفرض لا يرث بالولاء؛ كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابني 
عم؛ لآنه» مخحض.. بالعضبات». ويستتيى الأب قفيرت السدس مع 
الابن؛ لأنه عصبة في الجملة» وهو يرث السدس مع الابن في غير 
الولاء» فكذا في الولاء» وكذا يستثنى الجدء فيرث السدس مع 
الابن؛ لأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في غير الولاءء فكذا فيه. 

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ لهء فلأنه يرث 
ذلك معهم في غير الولاء» فكذلك في الولاء. 

قوله: «وإذا أَعْتَقَتِ المَرأةٌ عبداًء ثم ماتت فولاؤه لابزهاء وعَقَلَهُ 
على عَصَيَتِهَاه أي: إن ولاءه وميراثه لابنها؛ لأنه أقرب عصبتهاء إن 
لم يكن له وارث من النسب» وعقله «أي: الدية لو جنى العتيق على 
غيره» على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة» والله أعلم. 


يَابٌ الوّلاءِ 2 


قَضًا 
في جنّ الولاء 
ريه أبوَيه خرٌ الأضل. وَلَمْ يَمَسّهُ 5 فا 


7 م © اس داكت م 
هي 


2 عَلَيْهه وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ليت نَبِعَ الوَلَدَ الأمَّء فَإِنْ كَانَتْ 


رَقِقَةَكَأَعْتَقَهُمْ السَيّدُ فَوَلاؤْمُمْ لَهُ لا يَنْجَدُ عَنْهُ بحَالٍ. 


00 50 ل ا ل ا ا سي 
وَإِنْ كَان الأ رَقيقَا وَالام مَعْتّقة معئتمه وَلادهمًا أخرارء 


والعراه شال ولاء أولاد الأَمَةٍ المعتقة من سَيّد أمهم إلى 
سيد أبيهم بعد عتق الأب . 

وذكر المؤلف - أيضاً ‏ دور الولاء» وهذا في آخر مسألة من 
هذا الفصل . 

قوله: «مَن كَان أحدٌ أبويهٍ حُنَ الأصلء ولّم يَمَسَّهُ رق» فلا ولاء 
عليهو» لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان 
الأب رقيقاً فى انتفاء الرق والولاء» فلأن يتبعها فى نفى الولاء وحده 
أولى» وإن كان الآب حر الأصل فالولد يتبعه 0006 كان عليه 
ولاعء فلآن يتبعه في سقوط الول عنه: وى : 

قوله: «وإن كان أَحَدُهُما رقيقاً تَبِعَ الولدٌ الأهَّ» أي: وإن كان 
أجد. الأيوية وقيقا فاث لو اناد فى ار والرق. 

قوله: «فإن كانت رَقيقة فاعتقهُم السيّدُ فولاؤهم له لا ينجرٌ عنه 
بِحَالٍ» أي: فإن كانت الأم رقيقة» فولدها رقيق لسيدهاء فإن أعتقهم 
فولاؤهم لد لآ يدر عن بحال» لعموم (إِنَما الوّلاء لِمَن أَعتَقّ) 

قوله: «وَإن كان الأب رقيقاً والأمٌُ معتقة فأولادهُما أحراء 


هه 


وَلَاوُهِ هُمْ لِمَوَالِي أَّهِمْء فَلَؤْ أَغيَوَ ا ا 
ثلا ولو اذ ْترَى أحَد الأؤلاد 8 صني رار 


ولاؤّهم لِمَوالِي أَمّهم» أي: وإن تزوج العبد معتقة لغير سيده 
ناوتدهاء فولاء ولدها ذكرا كان أو أنفى وابحعدا أو أكثر لمولى 
أمه التي هي زوجة العبدء فيرثه إذا مات. ويعقل عنهء لكونه 
5-8 العام عي ني عار الور عيبي طن أ 

قوله: «فلو أعتَقّ الأب حي مُعَتِقَةٌ ولاء أولاده» أي : فلو أعتق 
الأتِ سيِّدُهِ ‏ في المسألة السابقة ‏ ثبت له عليه الولاء» وجرّ إليه 
ولاء أولاده عن موالي يد فيصير الولاء غلى الععيق وأولاده 
لمعتّق الأب؛ لأن الأب لما كان مملوكاً لم يكن يصلح وارثاً ولا 
ولياً في نكاح» فإذا عَتَنَ صلح لاشرام ةا رغاد بارلا روياهة 
لآن الولاء فرع التسباه والسببيه إلى الاياء ذون الآميات» وانها 
ثبت لموالي الأم لعدمه من جهة الآب. فإذا أمكن عاد إلى موضعه. 

قوله: «ولو اشترى أحد الأولاب أباهُ عتَّقّ عليه» ا ولو اشترى 
احد, أولاة المعتقة أياه الرقيق»: آى ملكد يفية أو غيرها فاله يعتق عله 
بالملك» كما موالى إن شاء الله فى أول «العتق) . 

قوله: «وَلَهُ ولاؤة وولاءً إخوّته» ا وللولد ولاء أبيه؛ لآنه 

عَنَقَّ عليه بملكه إياه» فكان له ولاؤه كما لو باشرهء لعموم «إِنمَا 
الوَلاء لِمَن أَعتَقَ؛ وله أيضاً - ولاء إخوته من المعتقة؛ لأنهم تبع 
لأبيهم . فيثبت الولاء للولد على أبيه وأولاده. 

قوله: «وَييقى وَلاؤه لِمَوالِي أَمَّهه أي: ويبقى ولاء الذي ملك 


0 


201 سيد ا لي 0 
اه َُمَا يَضفيْنٍ. رج كد وَاحِدٍ نِضْف وَلَاء صَاحِبهدِء 
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وَبِقَيَ نِضْفَة لِمَوالِي أمُوء فَإِن مَاتَ الأب وَرِثَاه لذن , 


أباه لحرا ام ولا يجرٌ ولاء نفسه منهم إليه. بل يستمر الولاء 
لهم؛ لأنه لو جرّه لثبت له على نفسهء ولا يمكن أن يكون له على 


نفسه ولاءء كما أنه لا يرث نفسه. 


قوله: «ولو اشترى ابن وبنتّ منهم الأب عَنَقَ عليهماء وصارَ 
ولاؤةُ لَهُمَا نصفين» هذا شروع في دور الولاء» ومعناه: أن يُخرج من 
مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء» ثم يرجع من ذلك 
القسط جزء إلى الميت ا 0 110 
الجزء الراجع قد دار بينهماء فلو اشترى ابن مُعْتَقَوّ» وبنث مُعْتَقَةٍ 
أباهما نصفين عَتَقَ عليهما؛ لأنه ذو رحم 0 وصار ولاؤه لهما 
نصفين» لكل واحد نصف». بحسب ما عَتَق عليه . 

قوله: شك كل وابحن خضصف ولاء صَاحِبهِ» ا” أن ولاء الولد 
الرلاه راد 


قوله: «وبّقي نصفة لِمَوالِي أَمّهه أي: ويبقى نصف ولاءٍ كل 
واحد منهما لموالي أمه؛ أي: أم كل واحد من الابن والبنت؛ لآن 
كلا منهما لا يجر ولاء نفسهء كما لا يرث نفسهء كما تقدم. 

قوله: «فإن مات الأث وَرِثَاهُ أثلاثأ» أي : زرله آبنة وبنتةه مد 
النسبء ورثاه أثلاثاً؛ لأن ميراث النسب مقدم على الولاء» وميراث 
النسب للذكر مثل حظ الآنثيين . 


فَمَالَهُ لِمَوالِيه» وَهَمْ ا وَمُوالِي مو فَلِمَوالِي مه التضفُ. 
وَالنْضْفٌ الآخَرٌ لِمَوَالِي الأخت. وَهُمْ ايم وَمَوَالِيٍِ 0 
فَقَدْ رَجَمَ إِلَيْهِ ربع فَهُوَ لِبَيتِ المَالِء وَقِيلَ: لِمَوَالي الم 

قوله: اش إذا ماتت البنتٌ وَرقكها أَحُومَاء ا : كم إذا ماتت 
اليقث يعك الاب ورثها 56 0 أخوها د اشييء وهو ممدم 
على الولاء. 

قوله: دشم إذا مات الأخ فُماله لمَوالبه, وهم شه وَمَوالِي أمه» 
أي: ثم إذا مات الأخ بعد أخته ولم يدرك واونا من العسيه فماله 
لمواليهء ومواليه ا أخته وموالي 50 لها تقدم . 

قوله: «قَلِمَوَايِي أَمَهِ النُصفء والنُصف الآخر لِمَوالِي الأختء وهُم 
أَحُوهَا وَمَوَالِي أَمْهَاه فَقَد رَجَعَ ! ليه رُبِعٌء فَهُوَ لِبَيتِ المَالِ» وقيل: لِمَوَالِي 
الأَمّ» هله كيسة الفسيمة: وذلك أن الشركة نصمان» وموالي الأخرى: 
الأخ». وموالي أمهاء فياخذ موالي الأم نصف النصفء وهو ربع 
التركة؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفانء» والربع 
الآخر للأخ» وهو الجزء الدائر من الولاء؛ لآنه خرج من تركة الأخ 
وغاذ اليه فيكون لبيت المال؟ لأنه فال لآ منتسن .له وهذا فول 
صاحب «الشرح الكبير»: «وهذا أولى إن شاء الله تعالى"''» وعلى 
هذا القول يكون جميع الميراث لموالي الأم'''. والله تعالى أعلم. 


.)559/١14( انظر: «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)١57/5( انظر: «الكافي»‎ )0( 


كنَابٌ العِدّق 





العتق لغة: يطلق على معانٍ منها: الخلوص. ومنه سمي البيت 
العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة. فلم يملكه جبار. وقال الأزعري: 
هو مشتق من قولهم: عَتَقَ الفرس : إذا سبق ونجاء وَعتق تق الفرخ: ! 
غار واستفل؟ لأن العيد. يتخلص, بالعقن + ورذهب حيثت شاه 

وشرعا: تخليص الرقبة من الرق. 

والأصل فيه الكتاب». وَالسَّنةء والإجماع . 

اي هن الكناب فقوله تعالى : هسح وَقَبَةَ مُؤَّمِسَةَ * لالنسافة؛ 6]57 
وقال تعالى فى بيان بعض أفعال الخير: 8ك رَقَبَةِه [البلد: 1]؟ أي : 

واما ااه ان هريرة ذه قال: قال 
رسول الله عَككاد : «أَّما امْرِيٍ مُسْلِم أَعْتقَ افرع تكله امسر لله بكل 

ا الما م 

عضو مِنْهُ عضو منه مِنّ ر 

وأما الإجماع فقد أجمعت الآمة على صحة العتق وحصول 
القربة به. 

وقد حث الإسلام على ع: عتق الرقاس» 5077 فيه» وجعل له 
اسينا كثيرة» منها ما هو قهريء» ومنها ما هو اختياري» كما وى 
500 


)١(‏ «الزاهر» للأزهري ص(050). 
(؟) أخرجه البخاري .)50١1(‏ ومسلم .)١15١9(‏ 








وقد ضيِّق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحراراً. 
فألغى رق السبي والنهب والسلبء كما ألغى رق الاستدانة أو 
الوفاء بالديون» ولم يبْق إلا رق الأسرى في الحروب» مع احترام 
الأسيرء والحث على إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدل» على 
حسب المصلحة التي يراها الإمام»ء قال تعالى: حي إِذآ أَسْمومرٌ 
ذو كت 221 445153 [بحية 14 سباق عدا فى 
«الجهاد») إن شاء الله . 1 1 

وقد جعل الإسلام العتق من أفضل القرب» واعتبره أول مرتبة 
في كفارة القتل. والظهار. والجماع في نهار رمضان. وفرض نصيباً 
من الزكاة لعتق الرقاب. 

ثم جاء بقواعد معاملة الرقيق» وهي تجمع بين العدالة 
والرحمة». من ضمان الغذاء والكساء لهم. مثل أوليائهم. وعدم 
تكليفهم ما لا يستطيعون» وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم» حتى أن 
من لظم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 

وبعد هذا الموقف العادل. والمعاملة الرحيمةء يأتى أعداء 
الإسلام الس و أ قاين لمحي المت ل 
الرق» ويبارك مُلّاك الرقيق» ورَوّجوا باطلهم القائم على تصيّد 
الشبهات الواهية» وتلفيق الأكاذيب», والافتراء على الله تعالى وعلى 
شريعته وأحكام دينه» مع أن تاريخهم يشهد بأنهم هم الب اطياوا 
الرق» بل لم يكفهم استرقاق الأفرادء» فعمدوا إلى استرقاق الأمم 
واتشعريية نها تعلت إورود المعاضرة عيدها الشيلب أفرينيا 
السرواف رعايها مره ابولراب. 


كناب ١‏ 5 لعِنّق 15-7 


2 2 أ 1 2 7 0 
يَصِح مِنْ مَالِكِ مطلقء. بصّريح العتقٍ والتخرير وَفك 


ثم إن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت». عن طريق 
التسلط والقهرء ولم يرد في الإسلام نص واحد يأمر بالاسترقاق. 
على حين وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّةَ تدعو إلى العتق 
والتحرير . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هؤلاء لا يريدون معرفة الحق. 
والوصول إلى غاية سامية» بل غرضهم التشكيك وزرع الشُّبه؛ لأنه 
يسوؤهم انتشار الإسلام وامتداد نوره» فبسطوا ألسنتهم بالسوء. 
وسخروا أقلامهم للطعن في هذا الدين» والافتراء على تعاليمه» والله 
غالب على أمره» ولكن أكثر التاس لا يعلمون. 

قوله: «يِصِحٌ من مَالكِ مُطلق» أي: يصح العتق من مالك مطلق 
التصرفء» والمراد بمطلق التصرف: من لا يمتنع تصرفه بحال» وهو 
نفوذ تصرفه فيه في ذاته» وإن توقف على شيء» فيدخل فيه عتق 
المشترى قبل قبضه ونحوه. 

فلا يصح العتق من غير مالك بلا إذن» ولا من غير مطلق 
التصرف من صبي». ومجنون. ومحجور عليه بسفهٍ أو فلس ونحو 
ذلك؛ لأنه تبرع في الحياة» فأشبه الهبة. 


قوله: «بصريح العِتقٍ والتّحريرٍ وَفَكْ الرَقَبَةِه أي: إن العتق 
يحصل بواحد من ثلاقة وهى: القولء. والسراية» والملك. أما 
امون تاتناء انحن لمان صر "بر يلك رين غير الدرت 
مثل: لفظ العتق». ولفظ الحرية» وما تصرف منهماء مثل: أعتقتك. 


50 500 
00 1 كناب العِتقٍ 


هه > ساهو د سل سسا 5 57 ءَ 1106 عو 3 هه م سا هه 
وَبِالكنَايَةِ مَعَْ النية» وَلوْ أغتق جزءا مِنْ عَبَدِهِ سَرَىء وَمِنْ 
و 6 سم ل سا سس ا 0 ض 

مشترك عتق. الباقى عليه تقيمتهغ؛ 000 


أت عتيق: زانيت جره أو محروء وتجر أللك؟ لأنييها لفظان ورد 
الشرع بهماء فوجب اعتبارهما . 

وآما لفظ + (فك الرقبة) تحو: فككت رتيدقه. فنيه برواينان: 
إحداهما: هو صريح في العتق» وهذا ما مشى عليه المصنف؛ لأنها 
تتضمن العتق». وقد جاء فى كتاب الله تعالى : 86 رشِةِيه [البلد: 18]؛ 
يعنى: العتق». فكانت ع والرواية الثانية: انها كثاية». كما 
55 

قوله: «وَبِالكَِايَةٍ مَعَ النَيّةِ هذا النوع الثاني من ألفاظ العتق. 
وهي الكناية» وهي ما يحتمل المعنى المراد وغيرهء وهي تحتاج إلى 
النبة؟ لأنها هى التى تحدد المعنى المرادء. فمثل . خلبتك» أطلقتك» 
الي لحن انعد إابين الى مرف د بر درت 

قوله: «وَلَو أعتّقَ جُزءاً مِن عَبِيِهٍ سَرَى» هذا النوع الثاني مما 
يحصل به العتق» وهو العتق بالسراية» والمعنى: أنه لو أعتق جزءا 
من رقيقه معيناً؛ كَيّدِهِ ورجله. ورأسه. أو مشاعاً كنصفه ونحو ذلك 
سرى العتق إلى باقيه» فَعَتَقَ كله؛ لأنه إزالة ملك عن بعض مملوك 
الأدمي. فزال عن جميعه؛ كالطلاق. 

قوله: «وَمِنْ مُشْتَرَكٍ عَتَقَ الباقي عليه بقيمتِه» أي: إن أعتق 
أحد الشريكين نصيبه من عبد مشترك بينهماء سرى العتق إلى الباقي» 
فعتق عليهء وقوله: ١بقيمتِهِ)‏ أي: إن قيمة الباقي يوم عتقه يدفعها 
الشريك المعتّق لصاحبه الذي لم يعتق نصيبه . 


قوله: «إن أَيِسَرَ بها» هذا شرط سراية العتق» وهو أن يكون 
العن عي بريي يد الفييت لحديث ابن عمر وِيْيا قال: قال 
رسول الله عد : ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبدٍ فَكَانَ لَهُ مَل يَبْلْعُ نَمَنَ 
العَبّدِء فُوّمَ قِيِمَةَ عَذْلِء فَأَعطَى شرَكَاءَهُ حِصَصّهُمْ. وَعََقَ عَلَيهِ العَبْدُ 
وَإِلا فْقَدْ عَتَقَ منه ما عَنَقَّ) 

ومفهوم قوله: (إن أَيِسَرَ بها» أنه إذا لم يجد قيمة نصيب شريكه 
فإنه يعتق نصيبه منه خاصةء وباقيه على الرق» فيكون مبعضاء لقوله: 
«وَإلا فْقَدَ عَتَقَّ مِنْه ما عَنَقَ) . 

وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. ومنهم مالك. 
والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه''. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يُستسعى العبد في 
قيمة باقيه» ويعتق كله. وذلك بأن يطلب منه أن يعمل». وما حصل 
و ا ريت مر م 


4 


النبي كل قال: ١‏ مَنْ أَعْنَقَ تصيباً - أو شِقْصاً - في مَمْلُوكِ مَخَلاصٌهُ 
عَلَيهِ فى مَالِهِ إِنْ ك ان ل مَال؛ وإلا فم ع ٠‏ فَاسْتْسْعِيَ به غيرَ مَشْقَوقٍ 


يف 


ا ' 


هه سر 


واختار هذه الرواية بعص الأصحاب» وهو قول ادن خحرةء 


.)١5١١( أخرجه البخاري (5077). ومسلم‎ )١( 

)١(‏ «المهذب) (5// 5). «المغنى) .)750/8/١5(‏ «مختصر خليل») ص(518). 
(0) أخرجه البخاري 50 .)١6١*(‏ 

(:) «المحلى» (94/ ,.)١9١‏ «(الاختيارات» ص(58١).‏ 


وأجاب الجمهور بأن قوله: «وَإِلا قُوّمَ عَلَيه فَاسْتُسْعِيَ...) 
مدرجة في الحديث». وليست من كلام النبي وه لكن الحافظ ابن 
حجر ردَّ هذا القول» وأثبت أنها من كلام النبي 46'''. 

وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين» ويكون معنى قوله: «وإلا 
فْمَدْ عَتَقَ مِنه ما عَتَقّ) أي: بإعتاق مالك الحصة حصته.ء وحصة 
شريكه تعتق بالسعاية» فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه.ء ويكون 
كالمكاتب». وهذا هو الذي جزم به البخاري . 

قوله: «ومَنْ مَلَكَ ذا رحم مَحْرَم عَتَقَ عليه» هذا النوع الثالث 
مما يحصل به العتق وهو الملك. وهو أنه من ملك ذا رحم محرم. 
وهو الذي لو قَدَّرَ أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحها عليه 
للنسب؛ كأبيه وأخيهء وعمتهء فإذا ملكه بشراء ونحوه عتق عليه. 
لحديث سمرة ؤَيِنه أن النبي كَلةٍ قال: «مَنْ مَلْكَ ذَا رَحِمِ مَحْرّمِ فَهُوَ 


07 1 عقن خم ب د 2 ري ه 
حرا . وعن ا هريرة ؤَلِدِيْه قال : فال رسول الله كاد : «لا يحزى 
6 عه س 0 َه اق علو ير كب فم ررق و تر اعم 
ولد والِدا إلا أن يحجده مملوكا فيشتريه فيعيقه)» . 


وقوله: «مَحرّم) بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء مخففة. 
ويجوز: مُحَرّم بالتشدّيد بصيغة اسم المفعول من التحريم» والمحرم: 
من لا يحل نكاحه من الأقارب كالآب والأم والأخت والعمة 
والخالة وغيرهم» والرحم غير المحرم كبنت العم وبنت العمة"”''. 

قوله: «ويَصحٌ تَعَلِيق العتق بالصّفة» أي: كقدوم زيدء» ودخول 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١61//0(‏ (0) تقدم تخريجه في أول كتاب «البيع2. 
(9) أخرجه مسلم .)151١(‏ (:) انظر: «النهاية» (؟/ .)5١١‏ 


وَلا يَبُطل ؛ بِقَوْلِه وله ينه والتضرف فيه م اماد عَادَت 
الصَّهُه وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً جِينَ التغْلِيقٍ وُوْجُودِ الشَّرْط عَقََ 
حَمْلْهَاء فَإِنْ حملت وَوَضَعتٌ فِيْمَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَعْتِقْ . ا 


دار ونحو ذلكء» فإذا قال: أنت حر إذا قدم زيدء صح التعليق. 
ووقع العتق عند وقوع ما عُلَّقَ عليه؛ لأنه تعليق عتق بصفة» فصح؛ 
كالتدبير . 

قوله: «ولا يَبطلٌ بقويه» أي: ولا يبطل التعليق بقول السيد: 
الصا ارت تمن ايه ار شي نل يبلت ده كر 

قوله: «وَنَهُ بَِيعهٌ وَالتَصَرّفُ فيه» أي: وله بيع العبد المعلّق 
عتقه على صفة قبل وجود الصفة» وله التصرف فيه بهبة» وجعالةغ 
وإجارة» ونحو ذلك؛ لأن ملكه باقٍ عليه». لكون العتق لا يقع إلا 
بود جر الشرطة دن المعدى بشرطٍ عَدَمْ عند عدم الشرط . 

قوله: «فَمَتَى عاد عادتٍ الصّفة» أي: فمتى عاد العبد المعلق 
1 ه عادت الصفة» فإذا وجدت وهو فى ملكه 

؛ لأن التعليق وتَحَفْقَ الشرط موجودان في ملكه» فوجب العتقء 
كما لو لم يزل ملكه عنه. 

قوله: «وَلّو كانت حاملاً حِينَ التعليق ووجودٍ الشَرطٍ عتقّ 
حَملَهَاه أي : وإن كانت الأمَة المعلق عتقها على صفة حاملاً حين 
التعليق ووجود الشرط». تبعها حملها فعتق مثلها؛ لأن العتق وجد 
فيها وهي حامل بهء فتبعها في العتق؛ كالمُنْجَرٍ عِتْقَهًا . 

قوله: «فإن حَمَلث وَوَضْعَتُ فيما بَينهما لَمْ يَعْتِقُ» أي: فإن 
حملت ووضعت حملها بين مدة التعليق ووجود الصفة لم يعتق 


00 


رار 


الور لخت 1 م لم يَقل: ء عَنّيء فَالثَمَنْ عَلَيْه 
وَالوَلَاءٌ لِلمُعْتِقَء 0 م عبْداً عَنْ حَع بلا أمْرو رمد 
مَيِّتَ قَالوَ لاغ للمعكة: وان أَعْنَقَهُ عَنْهُ بأمْرقو ا اد 


حملها؛ لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق» ولا حال وجود 
الصفة. 

قوله: «ومّن قال: أعتق عبدك عنْيء وَعَليَ تَمِنّهُ ففعل فعلى الآمر 
تَمِنْهُ وَلّه وَلاؤه» أي : رمه قال لأنسان: ١‏ عتق عبدك عني , وعليّ ثمنه. 
فأعتقه. صح هذا العتق» وعلى هذا الآمر ثمن العبد» وله ولاؤه؛ لأنه 
أعتق عنه بشرط العوضء فهو نائب عنه في العتق» فهو كالوكيل . 

قوله: «وَإن لَمْ يَقْل: عنْيء فالنَمنُ عليهء والولاءً للمُعتِق» أي : 
نان ام ررقي عن شور الى على اج اناك انه 
جعل له جعلاً على إعتاق عبده؛ فلزمه ذلك بالعمل» والولاء 
للمعق؛؟ الأنه لم يعتق عبده عن غيره. وإنما عن نفسه. والنبي كلل 
يقول: (إِنَّمَا الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)”"' . 

قوله: «وَمَن أعدَّقَ عَبداً عن حَيٍّ بلا آمرهء أو عَن مَيِّتٍ فالوَلاءً 
للمُغْتِقَ» لعموم الحديث المتقدم . 

قوله: «وإن أعتَّقهُ عَنه بأمردء فالولاءً للمغتّق عنه» أي: لأنه 
نائب عنه في الإعتاق» فكان الولاء للمعتق عنه. كما لو باشرهء واللّه 


أعلم . 


(0) تقدم تخريجه في باب (الخيار). 


ع | تاك أنه 


«٠ ٠» 





اكير وَصِدَد فلو قَالَ: أت مَدَير» أو خر بَعْدَ مَوْتَى 
0 ل ا 
صَار مديراء إرَالة 5-07 فاه قافا فمهة 6 1ق 8ه هد هل ها اه فادها :ف 8ه بهذ ها ها وا فاده 


قوله: «باتث» بالتنوية لقطعه عن الإضافة؛ أي : هلا نانيع وقل 
عقده المؤلف لأحكام التدبير. 
انم 0 ا ترات مانب الاسيده 


0 


يدير سيده؟ 00 بمدنةه رلك 4 دبر اد ٠‏ ولفظ 50 
مختص بالعتق بعد الموت» فلا يستعمل في شيء غيره من وصية» أو 
وقفاء أو غيرهما. 

قوله: «التَّدبِير وصية» أي: حكمه حكم الوصية» فلا يصح 
التدبير إلا ممن تصح وصيته ‏ وهو من يملك التبرع كما تقدم ‏ 
لآنه تصرف بعد الموت» فأشبه الوصية» وكذا كونه من ثلث مال 
السيد يوم موته؛ لآنه تبرع بعد الموتء». فاعتبر من ثلث ماله؛ 
كالوصية . 

قوله: «قلو قالَ: أنت مُدَيََِ أو خُرٌ بَعَدَ مَوتِي صَارَ مُدَيّرا» فيعتق 
بعد موت سيدهء ولكن من الثلث». كما تقدم. 

قوله: «وَيَبْطْلٌ بإزالّة مِلكو» أي: ويبطل التدبير بإزالة السيد 
ملكه عن هذا المدبر ببيع أو هبة ونحو ذلكء. لحديث جابر لين : 
أن رَجْلاً مِنَ الأنصَارٍ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ ذُبْرِ لَّمْ يَكنْ لَهُ مَالُ غيرُهُ 
بَلّعَ ذَلِكَ النيت كل فَقَالَ : ١مَنْ‏ يَشْئَرِيه مني ؟ فَاشْتَرَاهُ نعَيمٌ بن عَبْدٍ الله 


قي 
ىر 1-4 


ووجه الدلالة: أن النبي يَلِ ألغى التدبيرء وباع العبدء لكون 
ماح مندبية حيث لم يكن له مال غيره. وقد جاء في رواية 
النسائي : وَكَانَ عليه دين فَبَاعَه 0 الله كلل بِثْمَانِمِائَةِ بحا 
أَعْطَاهٌء فَمَالَ: «اقض دَيتكء وَأَنفِق عَلى عِيَالِك)”"' . 

قوله: «فلو عَادَ رَحَعَ تَدبِيوه» أي: فلو عاد العبد إلى ملك 
السبيك يارية»: أو فسخ. أو عقد رجع التدبير؛ لأنه علق عتقه بصفة» 
فإذا باعه أو نحوهء ثم عاد إليه عادت الصفة» كما لو قال: أنت حر 
إن دخلت الدارء فباعهء ثم عاد إليه. 

قوله: «وَيَجُورٌ تَسِيرُ المكاتب وَعَكْسُة» أي: يجوز تدبير 
المكاتب ‏ وهو العبد الذي كاتبه سيده على مال معين يعتق بأدائه. 
كما سيأتي - وإنما جاز تدبيره؛ لأنه تعليق لعتقه بصفة» وهو يملك 
ال ل ا 

بسو عاقيا رج ذكانئية انر لان الشير رن كان هنك 
بصفة لم يمنع الكتابة» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حرهء ثم 
كاتبه» وإن كان وصية فالوصية بالمكاتب جائزة. 

قوله: «فإن أدَى عَتَقَّ» 5 فإن أدى المدبر الذي كاتبه سيده 
ما كوتب عليه عتق» وبطل تدبيره» وما فضل بيده فله 


)١(‏ أخرجه البخاري (71715)» ومسلم (491)» وعنده زيادة على ما في البخاري. 
0 أخرخه اللنساق (555/8؟), 


با تُُ ١‏ للك ل لك 


1 17 1 كالمو 707 الوا 0 3 ماس > العا 9 5 ”3 ه0 
وإد ب باه فبل 2 7 0 إل 5 حصي 0 
ل سد سلس ماه ال بي لذ سم سسا 


2 منود سرد لردة ير ع 
كتابته» وإلا عتق بقدرو. وَسَقَط بينهمَا بقدر مَا عَتَقء وَهوَ 


007 > داهو الى ا سا 59-6 20 0000 مده ار رسو | > 9 وس 6ه 
عَلَى الكتابة فيمًا بَقَىّء ومن استؤلد مديرته بطل تدبيرهاء وَلَوَ 
5 20 0 ر2000 
عع كن فر سوو 100 2 0 عو 1 هه ع مع هم سس 
اسلم مدذبر الكافر او ام وَلْدوء جعاه بيك نقة .2 واجبر .و م6مه6ه ...6ه 


قوله: «وإن مات سيِدُهُ قبل الأداءٍ عَتَقَ إن حَملَ الثَلْتُ ما بقي من 
كتابته, وإلا عَتَقَ بقدرهو» وسقط بينهما بقدرٍ ما عَمَقَّ» وهو على الكتابةٍ 
فيما بقي» أي: وإن مات السيد قبل أن يؤدي العبد نجوم الكتابة عَتَقَ 
بالتدبير؛ لأن هذا شأن المدبرء وهو كذلك» بشرط أن يحمل الثلث 
ما بقي من كتابته؛ لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من 
الثلثء كما تقدم أول الباب . ْ 

وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. لما تقدم. 
وسقهل مين مال الكقابة بقدر هنا عقق.منه بالعديير؟ لالققاء محلها 
بالعتق» ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه» ويبقى الرقيق على 
الكتابة فيما بقي عليه من نجومها؛ لأن محلها لم يعارضه شيء. 
وعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه. وسقط نصف 
الكتابة» وبقي نصفه مكاتبا . 

قوله: «ومن استولد مديّرتة بَطل تدبِيرُهَاء أي: وإن وطئ السيد 
مدبرته فجاءت منه بولد بطل تدبيرهاء وصارت أم ولد؛ لآن 
الاستيلاد أقوى من التدبير؛ لأن مقتضاه العتق من رأس المال وإن 
لم يملك غيرهاء أو كان عليه دّينء فيبطل به الأضعف.ء وهو 
التدبير؛ كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح . 


قوله: «ولو أسلَمَ مُدَيِّرْ الكافر أو أمّ وليه جُعِلا بِيّد ثقة» وأجبر 


بن ل بَابٌ التدّبير 
حم 555) 

و لالم 2 هه 75 5370 م عر :6 "لز 4 ل وس 
51" م م م مام ممم م م ع ةو 


السيدٌُ على نفقتِهما إن لم يكنْ لهما كَسْبّء فإن أسلّمَ رُدَا إليه» وإن مَات 
عَتَقاه أي: وإن أسلم مَدَبَّرَ الكافر فإنه لا يقر في يد سيده؛ لأن 
المسلم لا يقر في يد الكافرء. وإنما يجعل في يد ثقة. إبقاءَ لسبب 
العتق وانتظاراً لعتقه» ويجبر السيد على نفقته إذا لم يكن للعبد 
كسب؛ لأنه مالكهء ونفقة المملوك على سيدهء فإن أسلم السيد 
الكافر رد العبد المدبّر إليه؛ لأن المانع هو كفره وقد زال» وإن مات 
عَتَق 4 لآنة مدير . 

وما ذكره المصنف من أن الكافر لا يلزْم بإزالة ملكه عنه» لكن 
لا يقر بيده» هو أحد الوجهين» وجعله صاحب «المغني» و«الشرح) 
احتمالا . 

والوجه الثاني: أنه يلزم بإزالة ملكه عنه» لثلا يبقى الكافر 
مالكاً للمسلم مع إمكان بيعهء فإن أبى باعه الحاكم» ولا يبقى في 
ملكهء لقوله تعالى: «اوآن يحَعَلَ أَلَّهُ إِلْكفْرتَ عَلْ الموّميْنَ سبيلا»* 
والياه ]ات 

وهذا هو المذهبء قدمه في «المغني» و«الشرح)"''. 

كنار الس وهار وساي شين رسكن ب 
ثقة» ويجبر على نفقتها ‏ لما تقدم - ومقتضى ذلك أن ملكه باق 
عليهاء وهذا هو المذهب""'». فإن أسلم حلت له؛ لأن المانع كفره 


٠‏ ع 


.)١ا/ا//١9( «الشرح الكبير)‎ .)257757/١5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)6١0١ (؟) «الإنصاف» (لا/‎ 


يَابُ التدبير مدير | 


0 2 
وو 


سيد ل رسام 


اق ل سا 0 2 5 ١‏ مداه 30 مداه 0 -ه و 
وَلْوْ دبر شر في عَبِدٍ لم يسرء وَإِن 

0 مس همه سس 3 د 0_0 ا هه وع 

2 4 مل ناقيه 0 لاجم 1 


وقد زال» وإن مات قبل ذلك عتقت؛ لأنها أم ولده. واستيلاده لها 
صحيحء كما لو أعتقهاء فوجب عتقها؛ كالمسلم. 

قوله: «ولو ديَّرَ شزكاً له في عبد لم يَسْرِ أي: ولو دبَّر شرك 
له - وهو الجزء ‏ في عبد فإنه لاا يسري التدبير إلى نصيب شريكه 
ولو كان موسراً؛ لأن التدبير تعليق للعتق على صفة» فلم يسرء كما 
لو علقه بدخول الدار. 

قوله: «وإن أعتّقة فِي مَرضِدء وثَلَنَهُ يَحتمل بَاقِيَهُ عَتَقَ جَمِيعَةٌ» 
أي: وإن أعتق هذا الشَّرّْكَ في مرض موته المخوفء. وثلثه يحتمل 
باقي قيمته عَنَقَ جميعه؛ لأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب 
للسراية ‏ لما تقدم ‏ وإنما شرط المصنف في عتقه أن يكون ثلث 
المريض يحتمله؛ لأن تصرف المريض بالمباشرة في الزائد عن الثلث 
لا يصحء فلأن لا يسري فيه بطريق الأولى. 





إن طَلبَهًا كَسُوبٌء 
الكتابة لَغة: اسم مصدر.» بمعنلى المكاتبة. يقال : كانين السيد 
عبده يكاتبه مكاتبة» وأصل الكتابة الشيء المكتوب.» ثم كثر 


استعمالها في المكاتبة وإن لم يكتب شيء 
0007 شراء لضن سكام سرد 
وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع له مبلغاً 
من المال نجوماً - أي: أقساطاً محددة ‏ ليصير بذلك حراً. 


والأصل فيها الكتابء. والسّئَّةَء والإجماع. 
قوله: «تَصِحٌ من جَائْزْ التُصرّفٍ» أي: لأنها عقد معاوضة» فهي 
كالبيع» فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس ونحوه. 
قوله: «وفي مَرَضِهِ مِن ثلثهب» أي: إن كتابة المريض مرض 
امرك رييب د اللي 007 لحري الوا في ايللك العيده هر 
ماله فهي بيع ماله بماله. فجرى ذلك مجرى الهبة» وهذا اختيار 
الموفق وجماعة؛ منهم المصنف,. وقال آخرون: هي من رأس 
المال؛ كالمكاتبة في حال الصحة؛ لأنها معاوضة» فهي كالبيع. 


قوله: «ونْيبَ إن طليَهًا كَسُوتٌ» أى: وإن طلب الكتابة 


١ 
١ بادجارة‎ 


.)55/8/١5( (المغني)‎ 01١) 


عد دري دب للسيد إجابته» لقوله تعالى: اَن يعون الكتب 
ا كم إن طلم فم حير [النور. “7]ء فشرط الله 
تعالى للأمر بالمكاتبة أن يعلم أسيادهم فيهم خيراًء وهو الصلاح في 
الدين والقدرة على الاكتساب؛ لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد 
بعد عمته ساد ويغنيى أن يبيل بعاطنته إلى الكيرة لآن اغلب 
الرق في صدر الإسلام كان من أسرى الحرب» المعادين لدين الله 


ولو كاك غير قادر على الاكسباي» كمريضن ضار كلذ على الثاس . 


والجمهور من أهل العلم يقولون: إن الأمر في الاآية 
للاستحباب» ول األوجوببا. ار أن العبد 6 لسيدة: وقد 


نفس هِنها" ما ا واي ا#وراي زد 
5 


0 ر ساعن إلى اك الأهر الوجوية وان اعردب كرات 

الآمّة ‏ إذا طلب من سيده أن يكاتبه» وقد علم منه سيده الخيرء فإنه 
ىمر 

«كررف». 

210 أخرجه ايد (95/ 5044) من حديث اف خرن الوناتى طفن : وهو حديث طويل» 
والمرحة امو بعلي (/851١)ع‏ بواندا قط .)ع والبيياقي (1415) الفط 
المذكور فقطء. وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان». وهو 
ضعيف » لكن الحديث صحيح بشواهده. وقل ذكرها الألباني في فى «الإرواء ) (ه7/4/0؟). 

6 (المغنى» 0 (أحكام القرآن» للجصاص (0/ 0000 


قر ل 
ياب الكِنابَهُ 


َنم نَصِحّ بِمَالٍ مَعْلُوم : إلى أجَلٍ مَعْلُوم : قله حمان» وَإِنْ 


ع جه 15 وق 1ه لنبرلة اس 


قوله: انها قَصحٌّ يمال معلوم» اا لآن الكتابة قفلك 
معاوضةء. فلا نصح مع جهل العوض ؛ كالبيع, وان الكتابة بيع . 
شرك ابي اللقد والتوف ١‏ رن ام انراد الي 

قوله: «إلى أجل معلوم» 5 لا بل أن يكون مال الكتابة 
مؤجلاًء فلا تصح بمال حالَ؛ لأن العبد ليس عنده مال» فهو عاجز 
عن الأداء فى الحال» لكن ليس التأجيل شرطاء فيجوز أن 0 


١ 


حالاً إذا كان المال من غير العبدء لحديث عائشة ونا قا 
١جَاءَنْنِي‏ بَرِيرَةٌ فَقَالتْ : كاتنت أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاقِ يع 


عو 7 
3 


م فَأَعِينِينِي: فَقَلْتٌ : كت ست ما لَهُمْء 0 
ولأذ كه الى كلت , ١.‏ الحديف"*: نهدا يدل على أن الكقاية يحور 
أن تكون بمال حال إذا كانت من غير العبد»ء أما من العبد فهذا 
متعذر» لما تقدم. 

قوله: «أقلّهُ نَحْمَان» مثنلى لجمء وأصله الكوكب.» ثم صاروا 
يعرف إلا بالنجم» فالمراد بالنجم هنا: الأجل؛ أي: لا بد أن يكون 
مال الكتابة موْجّلاً بأجلين فأكثر؛ لأنه المأثور عن الصحابة وك 
ومن بعدهو”''. كما عللوا لذلك بأن الكتابة مشتقة من الضمء 
فوجب افتقارها إلى نجمين ) ليحصل الضم . 

قوله: «و إن 2 نَجِمٌ فلم تُؤدُه فله تَعْحِيِرْةُ» أي : وإن 0 لنجم 


1 تقدم تخريجه في باب «الخيار). (6) انظر: «المغنى») .)559/١5(‏ 


يَابَ الكِتَابَةِ 11 


- ّ > اس ص 2 لضن 5 0 7 م ماه اق و مز 
وَيُبدأْ بجِنَايَتِه» وهو عبد ما بَقِيَ عم لكن يَمْلِكَ أَكْسَابَه 
00 الات له ا 8ع يفا هد يف أ 4ق نوا شارف كل قد عد د د 2 


من نجوم الكتابة فلم يؤده العبد لسيده» فلسيده تعجيزه؛ أي: جعله 
عاجرا وععداء: 31 فليت: المكاقي ان تيه عه عن الأداف 
وعلى هذا فللسيد الفسخ؛ لأنه حق لهء فكان له الفسخ بالعجر. 

قوله: «ويُبداً بجنَايَتِهِ» أي: وإن جنى المكاتب على غيره 
تعلقت الجناية برقبته» وعليه فداء نفسه مما في يدهء فيبدأ بجنايته: 
وح ال انار را 1 ركنا ار لسار لل ررس 
ودين الكتابة بذمته. 

قوله: «وّهو عَبِدٌ ما يَقِيَ يرهة» أي: إن المكاتب لا يعتق 
ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة 
فإن بقي عليه شيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق» لحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبي كله قال : ١الككاف‏ 


> ن اله م 


مَا بَقِ عَلَيهِ م مِنْ مكاتبته درْهَ)'''. 


قوله: «لكن يملك أكْسَابَهُ وهو البيعٌ والشراءًء وما فيه مصلحة 
ماله» 0 إن المكاتب يملك نفع نفسه وما يحصل من مكاسب البيع 
والشراء ونحوهما؛ ان عقك الكتابة لتحصيل العتق. ولا يحصل 
ذلك إلا بأداء عوضهء وهو متعذر إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 

من أقوى جهات الاكتساب . 

200 أخرجه افو داود (5975).: من طريق سليمان بن سليمء عن عمرو بن شعيب بهغع 
قله جين + واخريعةء ايض (/2051 والكرمدي:(195)+ والفيباتي فى 
«الكبرى) (57/80. 07). وابن ماج ه(9١55).‏ وأحمد .)١7517/١١(‏ من طرق 
اخرى. عن عمرو بن شعيب. 


وكذا يملك المكاتب كل تصرف فيه مصلحة لماله؛ كأداء أرش 
الجناية» والمطالبة بالشفعة. والأخذ بها من سيده ومن غيره» ونحو 
دللك»: لها تقدم . 

قوله: «ولا يتبَرّعٌ ولا يتزوجٌ إلا بإذن» أي: وليس للمكاتب أن 
يتبرع بشيء؛ لأن تبرعه محض ضررهء فمنع منه» وليس له أن 


يتزوج؛ أن الزواج عقد. فيدخل فى عموم قول النبي َل : «أيْمَا 


> هم سه يي سر 


١ 3 7‏ 2 وس سس ٠ . ١‏ 
عبلٍ تروج بغير إِذنِ سَبِّدِهِ فْهُوَ عَاهِر”''. ولأن السيد يتضرر بذلك؛ 
ريه ورب داس البمد 
وقوله: (إلا بإذنٍ) يدل على أن السيد لو أذن له في التبرع أو 
ذلك حق للسيدء فإذا أذن له فقد رضى بإسقاط حقه. 
قوله: «وحُسَنْ مل الرّيُع» أي : ويستحب لب ان يصع عن 
مكاتبه ربع مال الكتابة» وهذا قول مالك. وأبي حنيفة» ورواية عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (501/8)». والترمذي .)١١١5 :41١١١١(‏ وأحمد(1/55١1١١)‏ من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ينه به» وعبد الله بن عقيل متكلم فيه 
كما تقدم في باب «التيمم» وقد تفرد بهذا الحديث عن جابر ونه ومثله لا يقبل عند 
التفرد. وقد رواه عبد الرزاق »)١47/1(‏ وابن أبي شيبة 75١/5(‏ 8 757) عن ابن 


عمر وَيْيَا أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه» فرق مهما . الحديف: وسنده مجه + 
انظ : (ا » للدارقطد .)7”/١7(‏ «الاشراف» (/ا//ا7). 
ر زر 


) قرو م امه 

حا لاسً77ئ 7 بشت 1 

م سا ثر وع َو 0 7 سر س0 هه 0 م © وس و 6 
0 د إلى مسحراه وَليسّ له وطء مكاتيته بغير 


م نشاف مَهْرَ المثل . 1500000 


مخ الملهياء 18 تعالى : 00 من مال سَِ ص لخي 
[النور: **] وظاهر الأآمر الوجوس» وقد ورد عن علي د ييه قال: في 
تفسير هذه الآية: ١يُحط‏ عنه الربع)”"''. 
والقول الثانى: أن المراد بالآية إعطاء المكاتب من الزكاة ما 
5 0 
واختاره ا جرير . 
قوله: «وَيَجُورٌ بِيعْهُ» فَيُؤْدَي إلى مُسْتَرِيهِ» أي: يجوز بيع العبد 
المكاتي» ويؤدي جوم الكتابة ا مشتريه» فإن أدى إليه عتق .2 
وولاؤه لهء وإن عجز عاد قِنَاً له» ودليل ذلك حديث عائشة قن 
المتظام في لصم يري ينا . 
يط مكاتهه إل اذا | شترط ذلك في عقد الكتابة» فيجوز له ذلك 
وإنما منع من وطنيا 4 لآن, الكثابة عقدك أزال ملك استخدامهاء لكن 
إن شرط وطأها صحء لبقاء أصل الملكء. وإنما منع من وطئها 
لحقهاء فإذا اشترطه جاز. كما لو اشترط خدمتها. 
قوله: اح بسي 0 فإن وطئها وهو 1 
0 'وقال: «الصحيح موقوف»). وقال ابن كثير في #تفسيره ) (ك/لاه): (هذا 
حديث عريب » ورفعه منكرء والالبية أنه موقوف على علي ذَفنه) . 
() الفسيو ادن تعريرا (1 )62 السيير ابن كنين )ا 1/507 5): 


َإِد لي صَارَت ا لَه َو كد ل 2 من 


و 


المُكَائَة أو عوّضهاء َو التَّدبِيرٍ أو الاسْتَيْلَاد 7 ا 


يشترط فإنه يلزمه مهر مثلها؛ لأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة. 
فكان لها كبقية منافعها. 

قوله: «فإن أولدَهَا صارث أمَّ ولي» أي: فإن ولدت المكاتبة من 
سيدها الذي وطئها صارت أم ولد؛ لأنها أمة له ما بقي درهم. 
فيكون ولدها حراً؛ لأنه من مملوكته؛ كما سيأتي. 

قوله: «ولّو اشترى كل واحدٍ مِنَ المُكَاتَبَِينِ الآكَّرَصَمّ الأول» 
أي: صح شراء المكاتب الأول» وبطل شراء الثاني» أما كون شراء 
الأول يصحء فلأن تصرفه نافذ» وبيع السيد مكاتبه جائز ‏ كما تقدم 
- وأما كون شراء الثانى يبطل فلأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يفضى 
إى شاضى لاحك نين ران يرن بمراسي لقا ارالك وى 
ولاؤك» وإن عَجَرْتَ صرت لي رقيقا . 

قوله: «ولو اختّلف هو وَسِيِدُهُ في المكاتبة أو عِوَضِهَاء أو 
التَّدبِيرء أو الاستيلابٍ قَدّمَ قولٌ السيد» أي: ولو اختلف الرقيق وسيده 
كد بأن قال العبد: كاتبتنى على كذا فأنكر سيده الكتابة» أو 
العكسء قدم قول السيد؛ لأن الأصلّ مُلكُهُ العبد 27 

وكذا لو اختلفا في عوض الكتابة بأن قال السيد: كاتبتك على 
ألفين» وقال العبد: بل على ألفء. قدم قول السيد؛ لأنه اختلاف في 
الكتابة» فكان القول قول السيدء لما تقدم. 


يَابٌ ١‏ لكِتَابَةٍ ك1 
ييح70تتتت7770 7 االالالالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبببببلل15 ١‏ 


ويَجَري الربًا بَينَهُمَا. 


وكذا لو اختلفا في التدبير»ء بأن ادعى العبد أن سيده دبره. 
فأنكر فالقول قول السيد مع يمينه» لقول النبي كَلِ: «... وَلَكنّ 
البَمِينَ عَلَى المَدَّعَى عَلَيه)”''. 

وكذا لو اختلفا فى الاستيلاد» وذلك إذا كان المكاتب جارية 
بن دياه ل رن الي ير ررب 
مععى» وقال السيد: بل قبل الكتابة» فهو لى» فالقول قول السيد؛ 
لأنه داوف فى بوقت الكتابةء «السيد بقول: الكقاية يعن ار لاوا 
والمكاتية تنول: قبل الولادة» والأصل عدم الكتابة قبل الولادة. 
فيكون القول قوله. 

قوله: «ويّجري الرّبَا بَينْهُمَاه أي: يجري الربا بين السيد وبين 
رقيقه المكاتب؛ لأنه في المعاملة كالأجنبي منه. 

إلا في مال الكتابة فلا يجري الربا بينهماء وذلك فيما لو عجّل 
الرو سس نس انكر و مضه بين الا نك ضر 
انر نكل راوول ‏ الكرة ع لين لسرن وران 
في ذلك تعجيل عتق المكاتب» وخلاصه من الرق» والتخفيف عنه. 

فإن كان الرقيق غير مكاتب لم يجر الربا بينه وبين سيده؛ لأن 
المال كله للسيدء والله تعالى أعلم. 


.)١7١١( أخرجه البخاري (5507)»: ومسلم‎ )١( 
.)001//1١5( (؟) انظر: «المغني)‎ 


بو َ- 
بَابُ أمهات الأآولاد 


ا 00 ل 
> الكنة 
ا 77 
ياب أ ت الأولاد 
أذ وَطىء امه 7 ا اسه أو كه. فَأَنَتْ ببدء 
رده د 5 5 را اخ ا 5 و 9 0 
خلق ادمِئٌ أمّ وَلدِء تَعْيّق بِمّوْتِهِ مِنْ رَأس مَالِهء وَله 


مِيّء صارت ام و 
استخداميا: 
أمهات: واحدتها: أم» وأصلها: أَمَّهَهَء ولذلك جمعت على 
5 ا اللفظء. ا ار لاس ولا تطلق الأميات 
ا سه ولدء وسمى 57 لقربه من الولادة. وهى 
الوضع"''» والمراد هنا: من ولدت من سيدها في ملكه 
قو له راذا وَطئ امئناك, أو أمة انه أو مُشْتَرَءَ 4 فَأَنَتْ بِيَدْءِ خلق 
آدميء صارث أمَّ وليه أي: إذا وطئ السيد أمتهء أو وطئ أمة ابنه إذا 
لم يكن الابن وطئهاء أو وطيع أمة م مشتركة بينه وبين غيره»ء وطئها 
بشبهة . ارد اريت يشرط أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي. سواء 
قوله: «تَعْتِقٌ يموته من رأئس ماله» الى إنها تعتق عتقاً قهرياً 
من رأس المال» فهى مقدمة على كل شىء حتى الذدَّين والوصية؛ 
لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع» فأشبه إنفاق المال في اللذات 
قوله «وله استخدامهال» ا سين استخدام أم الولد؛ لآنها 


)879/9( انظر: «المصباح المنير؛ ص(77)» «الدر النقي»‎ )١( 


بو 7 


لا ما يقل الجلكَ. اد لَه كَرَهْنٍ؛ 0 وَطَىءَ 0 يِه 
بيكاح أو غَيْرةٍ نْمّ مَلَكَهًا حَامِلاً منهء فن المجرين] 


نندت 


0 


م الوَلَّدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَلِوَلَدِمَا حَُكُمْهَاء 
مملوكة أشبهت الأمة» ما دام سيدها حياًء وهكذا كل نفع من وطء 
أو إجارة ونحو ذلك؛ لأن هذا لا ينافى انعقاد سبب الحرية فيها 
قوله: «لا ما ينقلٌ المِلكَ أو تراد لة؛ كرّهن» ا آها ها ينقل 
الملك في رقبتها كالبيع» والوقف» والهبة وجعلها صداقاً ونحو ذلك 


وكذا ما يراد لنقل الملك كالرهن؛ لآن القصد من الرهن, البيعٌ 
في الدَّيْنَء ولا سبيل إليه إلا بذلك» وهذا ينافي انعقاد سبب الحرية 
وسطله. 


44 يو 


قوله: «ولو وَطىّ أمة غيرهٍ بنكاح أو غيريء ثَُمَّ مَلَكَهَا حاملاً منة: 
عَتَقَ الجنين» وله بِيغْها» أي: ولو وطئ أمة في ملك غيره بنكاح بأن 
تزوجهاء أو وطئها بغير نكاح كشبهة. ثم ملكها بشراء أو غيره حاملا 
مد عب لين الداره ولد علخي بلدا يسور اد بيني 
وطئه حال كونها أمته» وإنما قبل ذلك: أشبه ما لو اشتر تراها بعد 

4532 
الو ' 
قوله: «وإذًا وَلَدتْ أمّ الولدي من غير سبييمًا فلوليهًا حكمهًا 


.)089/١5( انظر: «المغنى)‎ )١( 


به 2 
حوس يَابٌ أمهاتٍ الآولاد 


ل د 
كَوَلَدٍ المديّرةٍ والمكاتبة بعدّة» أي: وإذا ولدت أم الولد من غير 
سيدها بعد الاستيلاد» فإن ولدها يأخذ حكمها فى العتق بموت 


4*4 
يفا 


ذء أو ماتت قبل العتق؛ لأن الولد تبع لأمه 
في الرق والحرية» فيتبعها في سبب الحرية"''» وكذا ولد المدبّرة 
الحاو ع لسري ور اكه ييا اشير لياه 
ع أي قث وحار رن اران لاير يي 

وكذا ولد المكاشة الحادث بعد عقد الكتابة» فإنه يتبعها؛. لأن 
الكتابة سبب للعتق» فسرى إلى الولد؛ كالااستيلاد. 

ومفهوم قوله: «بعدَه) أن الولد قبل التدبير لا يتبعها؛ لأنه إذا 
كان لا يتبعها في العتق المَنْجَرْء ‏ وهو أن يباشرها بالعتق ‏ فلأن لا 
يتبعها في المعلّق بطريق الأولى» وكذا الولد قبل الكتابة لا يتبعهاء 
5005 والله أعلم . 


5 لذن 


سيدهاء سواء ىًِ 


.)019/١5( انظر: «المغنى)‎ )١( 
رجه البييقي (1/ 12 وما ورد عن ابن عمر وَوْيَا إسناده صحيح على شرط‎ 6 
.)178/5( الشيخين» وما ورد عن جابر ونه إسناده على شرط مسلمء انظر: «الإرواء»‎ 





النكاح في اللخة: العقل» ويطلق على الوطعء وفيل للعقل: 
نكاح ؛ لأنه سبب الوطء. 

تال اير على القاريي " قرفت العريا ترف لطقي العرقاه 
موضع الوطء من العقدء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا 
عقد التزويجء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الجماع والوطء"''. 

والنكاح شرعا: عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين 
بالآخر وائتناسه به» طلبا للنسل على الوجه المشروع”''. 

قوله: وهو شد أي : يترجح فعله على توكدبع لذي شهوة لا 
يخاف الوقوع في المحرم. من جل او اهن |8؟ لآن الله تعالى 
ورسوله يَلْلَةِ أمرا به» وأدنى أحوال الآمر رجحان الفعل» قال تعالى : 
فا تكحوا م 207 ل مَ أَلِيْسَاءِ م وَتُلَكَ وردلع ة [النساء: ”])» وعن ابن 
مسعود رم قال قال لنا رسون اله 2ن زا مفدة الشبات: كن 
اسْتَطَاعَ مِنْكمُ البَاءة فَلَتَرَوّحْ فَإنَهُ أَضن لِلبَصَرِء وَأَحْصَّنُ لِلفَرْج» وَمَنْ 
َم يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بالصّومء فَإِنَّهُ لَهُ وجَاء)”". وقال يَلهِ: «وَفِي بُضع 
أَحَدِكُمْ ل ار 
)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(559)» «المطلع» ص(8١7).‏ 


(0) انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(61١).‏ 
(9) أخرجه البخاري .)١9505(‏ ومسلم .)١560(‏ 








ور 0 


قوله: «وآفضل مِنْ نَفْلٍ العِبَادَةِ أي: إن النكاح أفضل من 
الاشتغال بنفل العبادة؛ لأن النبي كَلِِ تزوج وبالغ في العدد. وَفْعَلَ 
ذلك أصحابه. ولا يدر ف ولا أصحابه إلا بالأفضل. قال عاد : 
«وَلْكني َصُومُ ره وَأصَلَى رارض وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ فْمَنْ رَغِبَ عَنْ 
: سُنْتِي فَلَِيسَ مني»" عه أنس يه قال: كان رسول الله وَلْةِ يأمر 
بالباءة: وينهى عن التّبتل وي رن روا الوَدُوة 
الوَلُودَ ني مُكَائْرٌ بكم الأنْبَِاء يَومَ القِيَامَةقِ)''. 


وفي النكاح مصالح كثيرة» من تحصين فرجه وفرج زوجته. 
واستمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة. 
وتعفين السيرل ) وتكثير الأمة. وحفظ المجتمع من الشر وتحلل 
الأخلاق» وإحكام الملا لامر والقبائل. 


قوله: «وَحَثَمٌ عَلَى تَايْق» 5 إن النكاح واجب على ١‏ اتائق) 
أي: شخص تائق» قال أهل اللغة: «تاقت نفسه إلى الشىء : اشثاقت 


.)١501( أخرجه البخاري (00577)» ومسلم‎ )١( 

00 أخرجه 00 )هه وسعيك بخ متفيور (2)155: وايين خجينان 21450 
والطبراني في «الأوسط» (55/5) من طرق» عن خلف بن خليفة» عن حفص ابن 
أخي أنس بن مالك. عن أنس بن مالك مرفوعاء وهذا سند قويء. قال الطبراني: «لم 
يرو هذا الحديث عن حفص ابن أخى أنس إلا خلف بن خليفة». اه. وخلف قال 
عنه فى «التقريب»: (صدوق» امتلط فى الآخر...»)» والحديث له شواهد ذكرها 
ابن الملقن فى «البدر المفيرنا 100 117 04> ثم الألباني في «آداب الزفاف) 
صن( 600 الكن ليس في هذه الشواهد النهي عن التبثل؛ وقد زفق البخارى 
(20017). ومسلم (505) عن سعد بن أبي وقاص “له قال: ردَّ رسول الله كل 
على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. [والتبتل: ترك النكاح 
والانقطاع إلى عبادة الله تعالى]. 


كناب التَكاح 1 


3 ا ا 


يَحَافٌ العَنَتَه وَيَحْرْمْ نظر الرَّجَلٍ إلى المَرْ 
ونازعت إليه» د" 

قوله: «يَخَاف العَنَتَ» أصل العنت: المشقة الشديدة» والمراد 
هنا: المشقة بغلبة الشهوة بترك الزواج» مما قد يؤدي إلى الوقوع في 
المحظورء وعبارة «المقنع»: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة 
الل روي ادن لابه انين على القرن لتحريية 
كما سيأتي في «الحدود»» فالنكاح تر اي ارط لان 
درء المحرم واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهذا 
قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمد""» قال القرطبي: 
«(المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العَرْبَةٍ بحيث 


يرتفع إلا بالتزويج» لا يُختلف في وجوب التزويج عليه»””' . 


قوله: «وَيخْرْمٌُ نْظرُ الرَّجُلٍ إلى المرأة» أي: لخوف الشهوة 
والفتنةء ؛ بالإجماع. قال اتعالى : قل َلمَؤْمِنارب يخضوأ من أتصتدرو 
مَحَحْمَطوا 6 دَلِكَ أَرَك لش [النور: »]“٠‏ وعن جرير نه قال: 
سألت رسول الله يلِِ عن نظر الفجأة» فقال: رق 0 
وعن علي 5هإنه أن رسول الله كَلِةٍ قال له: ايا عَلِيْ لا تنيع النَظرَةٌ 
لنَطْرَةَ فَإِنَّ لَك الأولى. وَلَيِسَتْ لَك الآخِرَةي0 
010 (المصباح المج ااه 00 «المقنع) (0/” - 5). 


() انظر: «حاشية ابن عابدين» (2)565/5 اامغني المحتاج» موك را «الكافي في فقه 
أهل المدينة» (؟9/5١05)»‏ «الإنصاف» (77/8). 
):١‏ «المفهم) (5/؟587). 


(5) أخرجه مسلم .)5١09(‏ 
(5) أخرجه أبو داود »)5١59(‏ والترمذي (ل/الالا7), وأحمد (94/98)» من طريق 


كيريات) عن أفى ربيعة» عن ابن بريذة » عق أمةغ رفعه قال:* «يا على. . المحديية 1ت 


قوله: «لا أآَمَتِهِ المباحة له وَروجَهء أي: ولا يحرم نظر السيد 
إلى أمته المباحة له؛ لأنهما في مد ارد 0 ولآن الآمة داخلة 
فيما ورد في حديث معاوية بن حَيِدَةَ قال: قلتٌ: يَا رَسُوَلَ الل 
عَورَانُنَا ما تَأَتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْمَظ عَورَتَك إلا مِنْ رَوجَتِك 
او عا خاكت ال 


وقوله: «المَبَّاحَةَ) لإخراج أمته غير المباحة؛ كالأمة المزوّجة. 


والمجوسيةء واو شيف مون له التطر الى شبيء من ذلكء. ولا 
00 
لهسية” *: 


قال البيهقي: «الصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعد مارَّوّجهاء 
ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها 59 000 المهكة»ع وبالله 
١ 000‏ 
التوفيق») ‏ . 


عدو 


تعالى : ا سرركه زينتهن إل لبعولتهن» [الغوية 01 فان القرطبي : 
«فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة» وكل محل 


- وهذا سند ضعيف»ء أبو ربيعة قال عنه أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال الحافظ في 
(التقريبي»): «مقيول»):. وقد تابغة أبو استحاق السبيعى عند احميد 7/0 )١75‏ لكن 
ارو عد رك عيد نه الساف ب قي عدا ودر اس السسفطا ردن بسبره 
اانا يما لدامن الطرق والشراهب. ومتياة ب تجا فى الجيباب العراه العيليةا 
ص(4؟) ‏ حديث جرير نه الذي قبله . ْ 

(1) أخرجه أبو داود :»)50١/(‏ والترمذي (7959): والنسائتى فى «الكبرى» (8977): 
وا جود 0 37320)». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 0 

62 «الممتع شرح المقنع») »)١94/0(‏ «كشاف القناع» (5/ .)١1/‏ 

«السنن الكبري) (/ار 5 ). 


من بذنها حلال. له لذة ونظرآء ولهذا المعنى بدا بالبعولة؛؟ لأن 
اطلاعهم يقع و أعظم من هذاء قال الله تعالى: وَالدِينَ هم 3 
وحم حَفِظود (© إلا َك أيهم أذ ما ملكت اشم كلتم عد 
مَلْومِي *: اه ]30 . 
قوله: «وَمَن يُرِيدُ يِكَاحَهَاه أي: وللرجل أن ينظر إلى المرأة 
التي يريد الزواج بهاء بل يستحب ذلك» نص عليه في «الفروع». 
ونسبه النووي إلى الجمهور”"''؛ لما ورد عن المغيرة بن شعبة ذَلكئ 
قال: خطبت امرأة» فقال لي رسول الله يك : «أَنَظَرْتٌ إِلَيِهًا؟» قلت : 
لاء قال: «قَانظه إِلَيهَاء فَإِنَهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ إلى 
١يوٌدَمَ‏ بَيتَكمًا) أي : يكون بينكما الي اندر نين يتقان دم الله 
58 يدم الو ل ا 
وعن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله يل : (إِذا 
حَطَبَ أَحَدُكُمْ المَرْأَةَ فْإِنٍ اسْتَطَاعَ أَنّْ ينْظرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا 
فَليَمْعَل) وفي لفظ: «لا جُبَاحَ عَلَى أ حَدِكمْ | ل لشقت 


ىه جه و 3 6 


الكراة. ..» قَالَ: فَحَطَبَتَ جار هم أ لَهَا عَم 50 
وخ 17 بيه ٠.‏ أ سر الس لقن - سار ال اق الدسر ره 
دعاني إلى تكاحِهًا وترّوجهاء فتزوجتها) 6 . 


.)١7؟١/١57( «تفسير القرطبى»)‎ )١( 


(؟) )١85/8(‏ وانظن: ااشرح النووي على صحيح مسلم) (9/١؟”5),‏ «الشرح الممتع) 
(؟١9/1١).‏ 


00( أخرجه الترمذي ولام ١٠د‏ والنسائي (5/. .)9/,١‏ وابن ماجه ,)١1855( )١850(‏ 
واححوود (655/7).غ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(4:) «شرح السيوطي على سنن النسائي» .07١/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود .)75١87(‏ وأحمد (؟77/٠51).‏ من طريق محمد بن إسحاق». عن - 


6١ 


وعن أبي حميد - أو أبي حميدة - وله وكان قد رأى النبي 6ك 
قال: قال رسول الله عاد : (إِذَا خَطْبَ َحَدُكُمُ امْرَأَةَ قَلا جُنَاحَ عَلَيه آل 
ينْظرَ إِلَيهَاء إِذَا كَانَ ِنَمَا يَنظَرُ إِلَيهَا لِلخِطبّة» وَإِنْ كَانَثْ لا تَعْلَم”". 

وظاهر الآدلة أن الرؤية تكون بعد الخطبة أو قبلها؛ لأآن 
الروايات جاءت بهذا وهذاء كما تقدمء والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو 
العمل بالأحاديث كلها على اختلاف الحال» فإن أمكن الخاطب أن 
ينظر قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج فلا بأسء» وهذا أمر نادر 
الوقوع. وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة. 

قوله: «فِيَنظنٌُ مِن هَذِهِ مَا يَظهّرُ غَالِبِاَ أي: فينظر من المرأة 
الى يريد نكاحها إلى ها يظير غالبا كالوجه والبدين والقدمين» وهذا 
بار المذهب؛ لأن النبي كلِةٍ لما أذن في النظر إليها من 
غير علمها ‏ كما في حديث أبي حميد نه - علم أنه أذن في النظر 
إلى جميع ما يظهر عادة. وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وتقييد الرؤية 


-د داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذء عن جابر به» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)١8١/4(‏ وهو من رواية محمد بن إسحاق. 
وهو مدلسء. وقد عنعنه. لكنه صرح بالتحديث في رواية الخبري عدن احند 711 
06 وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابرء فسماه 
عيك. الوااحد. بن ؤياة عنه: واقن ين فد اليحمن بخ سعد :وعدا مجيول كما قال ايه 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (559/5)» ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي 
المقدمي. وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن» ومرة واقد بن عمرو بن سعدء وهذا ثقة 
من رجال مسلمء وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد (56/ همه١ا)ء‏ 
وأحمد بخ خالد. الوهبى عند غيرهة» وأما اللفظ المذكور قهو عند عبد الرزاق فى 
«(مصنفه» (5/ لاه١).‏ ْ ْ 

)١(‏ أخرجه أحمد (594/ »)١5‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)١5/7”(‏ والطبراني في 
«الأوسط) (2)4/5 وإسناده صحيح . 


بالوجه والكفين ‏ كما قال أكثر الفقهاء ‏ تقييد بلا دليل» فإنه قال فى 
االحدية: ١قَإنٍ‏ اسْتَطاعَ َنْ يَنْظْرَ إِلَى مَا يَدْعُوهْ إلى 0 1 

وهذا النظر مقيد بضوابط» بعضها من عمومات الشريعة. 
وبعضها من أحاديث مشروعية النظرء وأهمها ما يلي : 

١‏ - أن يكون الرجل عازماً على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح 
في حق من عزم عليه» وإلا فهو محرم في الأصل . 

١‏ - أن يغلب على ظنه إجابتهء فإن لم يكن كذلك لم يجز له 
النظرء وهذا من باب الاحتياط» وهو مبني على أن النظر قبل 
الخطيف .والعالب اله 17 ادن من النظر الا 35 الح انه اميه كي 
تقدم . 

“" -ألا يكونالنظر نظر تلذذ وشهوة؛ لأن هذا خاص 
بالزوج». والخاطب أجنبيء فلا يجوز له ذلك. لحديث أبي حميد: 
«إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة». لكن إن عرضت له الشهوة فلا 
حرج؛ لأنه لا يمكن دفعهاء ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة 
له؛ لآن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء . 

5 - أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصلء. لكن 
له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي 
يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالباً لا يحصل بأول نظرة» وقد جاء في 
حديث سهل بن سعد به - الآتي قريباً -: «فنظر إليها رسول الله 26 
فصعّد النظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله َكَِةٍ رأسه) . 


)١(‏ انظر: «المغني» (589/94)» «آثار عند الزواج في الشريعة الإسلامية؛ ص(””7). 


- لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليها. ففي 
ذللنك الفمياد العريضص. 

5 لا يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها؛ لأنها 
اجنبية منه . 

١‏ - هل اي يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما 
أنه لا يشترطه وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور. لحديث أبى حميد: 
(إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه بصا إذا كان إنما 
بنظر لخطبة. وإن كانت لا تعلم). ولأن خايرا : ولكنه قال: «فتخبأت 
لها»ء ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ هو التفصيل. ع0 
على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس بعلمهاء وإن 
كان يغلب على الظن عدم ذلك؟ لوجوذ فرائن باو 
لكلا تتأثر نفسياً . 

أن يستر الخاطب ما رآه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن 
الزواج بهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منها . 

وأما التعرف عليها بواسطة الصورة فالذي يظهر المنع. لما 


١‏ - أن هذا مبنى على القول بجواز التصوير في مثل هذه 
الحال. 

؟ - أن الصورة لا تغنى عن النظر إليها . 

*" - أن فن التصوير قد يبرز محاسنها أو يخفي عيوبها بما يَعْرَ 
الخاطب . 


: - أنه قد يتلاعب بهذه الصورة. فيطلع عليها من لا يعنيه 


الأمر. 


وكذا المحادثة عبر الهاتف فالأحوط تركهاء لا سيما إذا كانت 
بدون علم أهل الزوجة؛ كأبيها وأمها وإخوانهاء فإنها تجلب 
الشهوة» ويترتب عليها أمور قد لا تحمد عقباهاء لكن إن حادثها 
وقت رؤيتها ‏ كما تقدم ‏ فلا بأس لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة 
حديثهاء ومعرفة خلو لسانها من العيوب. 


أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا 
عموم: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». وقد قال به جمع من أهل 
العلم؛ لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب 
أولى؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منهاء. ولأن العقد بالنسبة لها 
أصعب من الرجل» فإن الرجل يتخلص منها بالطلاق» وهي لا 
تسخطع. التخلض إل فى جالات خاصة» وتصوصض الشريعة غالبا 
ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع. والشارع لم 
ة إلى النظر للخاطب؛ لأن الرجال ظاهرون بارزون» 
ة أن ترى خطيبها بسهولة ويسرء وإذا وقع النظر على 
الصفة التي تقدمت رأت المرأة خطيبها بكل وضوحء كما يراها 
هو" '. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: «أحكام النظر إلى المخطوبة» ص(9١2.‏ 05)» «فتاوى ابن باز) ,2)5730/5١(‏ 


«الشرح الممتع» .)5١/١1(‏ «خطبة النساء في الشريعة الإسلامية» ص(85)». «مسائل 
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ال شييا آر القاضديا مشر ري ل 


قوله: «أو الشهَّادَة عليهاء أي: وللرجل النظر إلى من يريد 
الشهادة عليهاء فينظر إلى وجهها لتكون الشهادة واقعة على عينها. 
فا اي ل ين و 1 نكرل عرييا ا 

وينبغى أن يقصد عند النظر أداء الشهادة». لا قضاء الشهوة 
بالنظر؛ لمن نر دن المح قاذ قن ضيه ل تر فكذلك 
عليه أن يتحرز بالنية إذا عجز عن التحرز فعلاء ولو عرفها بنظرة 
واحدة لم تجز له نظرة ثانية» أو برؤية بعض وجهها لم تجز رؤية 
كله . 

قوله: «أو مُعَاملتَهَا فَيَنِظرٌ الوجة» أي: وللرجل أن ينظر إلى 
المرأة التي يريد معاملتها في نحو بيع أو إجارة» فينظر إلى وجهها 
ليعرفها بعينهاء ليرجع إليها بالمطالبة بالثمن ‏ مثلاً -. وقد روي عن 
أحمد كراهة ذلك فى حق الشابة دون العجوز. قال الموفق: «ولعله 
كرهه لمن يخاف 5 أو يستغني عن المعاملة» فأما مع الحاجة 
وعدم الشهوة فلا بأس»”'' . 

وعند المالكية في قول لهم: يحرم النظر من أجل المعاملة "2 
لعموم الأدلة في هذا الباب» وهذا القول وجيهء خاصة إذا لم يكن 
هناك حاجة داعية إلى هذا النظرء ولا سيما في زماننا هذا . 


ويغلى عن هذا ما ظهر فى هذا العصر من بصمة ال صبعء 
فهي أفضل بكثير من النظرء بل ومن الصورة الفوتغرافية» وهي أكثر 


.:) 4 «المغني» (598/9). 49 المصتر البيابق (5ب)/ة‎ )١( 
.)5٠١مه‎ /9( «مواهب الجليل)‎ )9( 


أو مَدَاوَاتَهَا فَمَوْضِعَ اد 5 


دقة» والغالب أنه لا مجال فيها للتزوير؛ لأنها ثابثة من المهد إلى 
فناء الجلد. وتتوفر مع الإنسان في كل مكانء وهي تَيَمْ بسهولة 
وسرعة فائقة. حيث تقوم المرأة بالئمصمة على الجهاز. لتظهر جميع 
معلوماتهاء ويحصل التأكد من أنها هي المعنية بقضيتها وشأنها. ولا 
توجد لها أضرارء والصورة يمكن فيها التزويرء وهي عرضة 
للانتشارء فضلاً عن انتهاك خصوصية المرأة"''. 

قوله: «أو مُدَاوَاتَهَا فمتوضعَ الكَاحّة» أي: وللرجل أن ينظر إلى 
من يريد مداواتهاء فينظر موضعٌ الحاجة» وهو موضع المرض من 
العورة وغيرهاء وهذا اسدنات من حكم تحريم نظر الرجل إلى عورهة 
المرأة. وذلك فيدىي على تعارض مصلحة ضرورية» ا حفظ 
النفس ٠»‏ بع مصلحة سثتر العورة. وهى مصلحة حاجيةء والأصل 
تقديم رعاية المصالح الضرورية على المصالح اتداحيتن رعابد: 
لمصالح العبادء وهذا مشروط بألا توجد طبيبة مختصة تحسن مثل 
هذا العلاج». فإن وجد لم يجز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب؛ لآن 
من جسم المرأة بوجود امرأة تساعندهة» ويكتفي بالنظر إلى موضصع 
العلاج» وهو ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه» ولا بد أن يكون 
ذلبك مع حخصوز محرم أو امرأة لظا إمكناء اهم مع الخلوة 
دراه الور 


)١(‏ انظر: «حجيّة القرائن في الشريعة الإسلامية» ص("57١‏ - ,4)١8١‏ «مسائل فقهية 
معاصرة») .)١17/87/١(‏ 


كناب التكاح 


ترط بمظه المقدي 6 


قوله: «أو مُسْتَامةِ, أي: وله النظر إلى أمة مستامة» وهى الأمة 
المطلوب شراؤهاء فينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم 5 
لآن الحاجة داعية إلى ذلك؛ كالمخطوبة وأولى؛ لآنها تراد 
للاستمتاع وغيره من التجارة» وحسنها يزيد من ثمنها. والمقصود 
يحصل برؤية ما ذكرء فاكتفي به. 

قوله: «أو ذَاتِ مَخْرمء فينظن ما يَظهرُ مَعَ الرّأس والسّاقين» أي : 
وللرجل أن ينظر إلى «ذاتٍِ مَخْرم4» وهي من تحرم عليه على التأبيد 
بنسب؛ كأخته وعمته وخالته» أو سبب مباح كأخته من الرضاعء» وأم 
زوجتهء وربيبة دخل بأمها وغيرهن . 

ودليل جواز النظر إلى ذات محرمه قول الله تعالى: يول 
17 سير إل ري 0 ابأيهرك 6 [النور: »]7١‏ والله تعالى لم 
يرد بذلك عين الزينة فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب» ولكن 
المراد موضع الزينة من الوجهء والرأسء والشعرء والصدرء. 
والكف». والساقء, والرّجل. 

ولأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا 
حشمة» والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة» ولا تكون 
سرورامت بالتستر عن ذوي محارمها أذَّى ذلك إلى الحرج . 

قوله: «وَيَحْرُمُ النُصريخ بِخِطبَةٍ المُعتدّة» التَصريحٌ: هو وعد 
المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح» نحو: أريد أن 


ولك 


َل عرض لِعيْرٍ يَائْنِ» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أتزوجكء. أو زوجيني نفسكء أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك. 
ورك سار حي ار اام رفي بكر ابام في 
المراة للزواج» والمعتدة: بضم الميم وفتح التاء»؛ مِن اعتدت 
المرأة: إذا تلبست بالعدة» فلم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وعلى طلاقها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملاء والتي 
لم تضع حملها . 

وإنما حَرّمَ التصريح؛ لأن الله تعالى قال: #«إوّلا جَنَاحَ عَلْتَكْم 
فيمًا عَيَضْمُر بوء مِنْ حِطَبَّةَ آلِنَهِ4 [البقرة: 580]؟ أي: لَمّحتم وقلتم ما 
ل ل ل ا ل لكا 
وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح» فيكون دليلا على عدم 
جوازه. ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلا يؤمن أن يحملها 
الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . 

قوله: «ولا يُعَرّض لغير بِائِنِ» التعريض خلاف التصريح نحو: 
إني في مثلك لراغبء أو إني أريد الزواج» أو وددت أنه يَيَسّر لي 
امرأة صالحة,» أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ونحوهاء فيجوز 
التعريض للبائن من زوجها بوفاته عنهاء بالإجماع؛ لما تقدم من 
الآية الكريمة» والبائن بطلاقٍ ثلاث» لما روت فاطمة بنت قيس ون 
أن النبى كلد قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: (إِذَا حَلَلتَ فآذنيني) 
وفي مَل : (وَلا تَموتينًا ل وكذا المعتدة من فسخ برضاع أو 
لعانٍ أو نحو ذلك مما لا تحل بعده لزوجهاء وهذا مذهب المالكيةء 


.)99( )95( )١58٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


كنات التكاح 


هه © عي, عي م رن 2 5ع هه 


والحنابلة» والأظهر عيك الشافئية""*؟؛ لأن الباقى لأا تجوز رححعتها إلى 
مطلقهاء كما لا يمكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها 
المتوفى» فالمعنى موجود في الحالين. 


وقالت الحنفية ‏ كما في الأظهر عندهم -: لا يجوز التعريض 
بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث”''؛ لأن النص المبيح للتعريض 
- وهو الآية المتقدمة ‏ إنما ورد فى المعتدة من وفاة بدليل السياق» 
من التعريض بخطبة زوجتهء وقد يثير هذا العداوة والأحقادء فالعهد 
برباط الزوجية فو وسح والنفوس تحتاج الى مده من الزمن لمكا او 
مه 
لسسع . 

وفهم من جواز التعريض للبائن أن الرجعية لا يجوز 
نكاحه . 

قوله: «وَلا يَخطبٌ عَلَى خِطْبَةٍ أخِيهٍ إِنْ أُحِيبَ» لحديث ابن 
عمر ويا أن النبى مَكلَةِ قال: «لا يَحْطْبٌ الرَّجُل عَلَى خطبة أَخِيه حَنَى 
يَتْركَ الخَاطِبٌ قَبْلَهُء أو يَأَدَنَ لَّهُ الخَاطِبُ)”''. وعن أبي هريرة ضلن. 
)١(‏ «جواهر الإكليل» ,2)75757/١(‏ اامغني المحتاج) (9/ 213735 (ا لمغني) (9/ ؟لاه), «فتح 

.)١724/9( الباري»‎ 

(0) انظر: «بدائع الصنائع» (7/ 5 .)5١‏ 


(6) انظر: «أحكام الزواج» للأشقرء ص١(١5).‏ 
(:) أخرجه البخاري »)5١57(‏ ومسلم »)١517(‏ واللفظ للبخاري . 


أن النبي كك قال : «لا يَخْطبٌ الرَّجْل عَلَى خِطَبَةٍ أَخِبه حَنَّى يَنِكحَ أو 
مك0 , 

والحكمة من هذا النهي أن هذا الفعل يورث العداوة 
والبغضاءء كما يؤدي إلى أن المرء يزكي نفسه ويذم غيره» وتزكية 
النفس مذمومة» وقد نص ابن عابدين ‏ من فقهاء الحنفية ‏ على أن 
الخطبة على الخطبة «جفاء وخيانة”''» وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أن الأئمة الأربعة اتفقوا في المنصوص عنهم وغيرهم من 
الأئمة على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه)»" '". 

وإذا وقع ذلك فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ صحة العقد وعدم 
فسخهء وقد نسبه النووي إلى الجمهور”*'» والخاطب على خطبة 
أخيه آثم وعاصء. وعلى الحاكم تعزيره كي يؤدبه ويؤدب غيره» ممن 
همّ بمثل هذا الفعل» وإنما كان العقد صحيحاً؛ لأن النهي في 
الحديث مسلط على الخطبة» لا على العقد. والعقد استوفى شروطه 
واوكانفت والمخالفة في الوسيلة» وهي غير لازمة» فقد يجري العقد 
من غير خطبة» ويمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقد. 
والنهي يبقى قائماً ولو لم يحصل عقد. 

وقوله: (إِنْ أجيب» أي: إن النهي يتجه فيما إذا أجابت 


المرأة أو وليّها الخاطبّء لقوله يَلِةِ: «حَنَّى يَنْكُمَ أو يَتْرْكَ) وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)5١55(‏ ومسلم 2»)١517(‏ واللفظ للبخاري. 
(40 اتعاشية اين عابليت5/701): 1 «الفتاوى) 0 7 


4 الشرح صحيح مسلم) ” 


مذهب جمهور أهل العلم. اه فى حالة عدم إجابته فلا تحرم 
خطبة غيره. 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أنه لا يخطب على خطبة 
أخيهء إلا إن ترك الآول الخطبة» أو أذن الأول للثانى فى الخطبة» 


أو رد الخاطب الآول». وكذا لو جَهلَ الخاطب الثانى إجابة الخاطب 
الأول؛ لآنه معذور بالجهل . 





هلا الباب عقذده المصنئف كني النكاح وشروطه. وقل اقتصير 
المصنف وغيره كما في (المقنع). و«المنتهى»). و«الفروع»). وغيرها 
على ركنين فقط. وهما: الإيجاب والقبول». وزاد صاحب «الإقناع» 
ركنا ثالثاً وهو: الزوجان الخاليان من الموانع» وأسقطه هؤلاء 
ار اران ا ارلا اه 

قوله: «أركانة: إِبِحَاتء وَقَيُول» الآركان جهم ركه ووكنخ 
الشيء جانبه الأفوى» وجرءع حميفته. والحقيقة لا توجدكل ولا نتم 
بدون أركانهاء فكذا النكاح لا يتم بدون أركان» وأركانه اثنان: 
«إِيجَابٌ2). وهو اللفظ الصادر من الولي» أو من يقوم مقامه كوكيله. 
(وَقبَول» بفتح القاف هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه 
كوكيله؛ لأن النكاح يقبل النيابة كغيره من العقود. 

قوله: «زوّجت» وقيلت» اللفظ الأول إيجاب» والثادئن قبول. 

قوله: «أو أنكختء ونَكَحْت» اللفظ الأول إيجاب. والثانى قبول. 

وظاهر كلا مه أن الإيجاب لا نصحم يحبر لفظ : (روَحََِتَ أو 
أنكحتث» لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن» قال تعالى: ملم 
0 4 4 وَطْرًا 0 كه (الأحرات :]4 فال تعالبى: 7 
)١(‏ انظر: (المقنع) (/ »)٠١‏ «المنتهى) (2)08/5 «الفروع» (ه/8١١).‏ «الإقناع» 


.)١ 7 /90( 


م نكم َابأوْحكم ‏ ا نرت النتء كه [النساء: 5؟]» وهذا هو 
الصحيح من المذهب.». وهو قول الشافعية”١‏ 5 وذها جمهور أهل 
العلم إلى أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويح فحسب.». بل 
ينعقد بكل لفظ يدل عليه» كقول الولي: وهبتكهاء أو ملكتكهاء 
وقول الزوج : وافقت». أو رصبية). ونحوهما. وهو فول 5 حنيفة ) 
ومالك». وقول في لهب احيا 2 يقول شيخ الإسلام ابن و 
(أصح قولي العلماء أنه ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه. لا يختص 
على هذا الوجهء وأما الوجه الآخر من أنه إنما ينعقد بلفظ الإنكاح 


يعلى و 


ووجه انعقاده بكل لفظ يدل عليه أن العبرة فى العقود 
بالقصود والمعاني» لا بالألفاظ والمباني» فألفاظ 5 وانشيراء 
والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظا تعبدية لا يجوز تجاوزها 
إلى غيرهاء وإنما المرجع فيها إلى ما لعارت ادن عليه» على 
اختلاف لغاتهم؛ لأن الشريعة أقرّت هذه وهذبتهاء ولم يرد لها 
حدٌ مستقر لا في الشرع ولا في اللغةء فلا يلم الناس فيها 
بلاط م 
)١(‏ انظر: «المهذب» (07”/7). «الإنصاف» (8/ 55). 
(؟) «الفتاوى) /5١(‏ "لاه 075). 


() انظر: «القواعد النورانية» ص(5 423١5 .٠١‏ «(الفروع» .)١19/5(‏ 


0 < 70 مومهو رةه لكر 6 يا 900 ز ©2‏ سس 
0 5 4.4 9 م6 مه | 5 4.١‏ 4.4 5 5 , ا 


وَأَيّمَا عَبْدٍ نَكْحَ بِغَيْر إِذْن مَوَالِيْهِ فتكاحة حه بَاطل. ا 


ااا سا ير سد از سوس بورج 
رجا امر ا ة فقال: اه ا نَ الع ا 

قوله: «وَلو قال لآمَتِهِ: أَعْتَقَتْكِ وجَعَلتُ عِنْقَكِ صَداقكِ بخضرةٍ 
شاهدين صَمّ» أي: ولو قال السيد لأمته: أعتقتنك» وجعلت عتقك 
صداقك صح.ء ولو لم يوجد إيجاب وقبول؛ لأنه يصح إيجاب السيد 
لأمتهء فيصح لعي والنكاح. لبها روف ا ططينه : أن رعرند الله عد 


ع 


أعتّقَ صَفِيّة ينا وَجَعَلَ عتقها صَدَاقها)"''. 

وقوله: ١بحضرة‏ لاهدية) لحدية: الا نكاح إلا بوَلِىٌ 
وَشَاهِدَين) كما سيأتي . 

قوله: «وأيُمَا عبدٍ نَحَعَ بغير إذنٍ مَوَالِيهِ فَنْكَاحُهُ بَاطِلِ» أي: إن 
العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن نكاحه باطل» لحديث جابر 85 : 
ا 00 الله كك قال : ١أَيْمَا‏ عَبْدٍ تَرَوّحَ بير إِذْنِ مَوَالِيهِ - وفي لفظ - 

بدِهِ فَهُوَّ عَاهِرٌ ''. والموالي: جمع مولى» وهو مالك العبد. 

ومعنى «عاهِرٌ): زان». قال الخطابي : «وإنما بطل نكاح العيك هه 
أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده. وهو إذا اشتغل بحق الزوجة 
لم يتفرغ لخدمة سيده»ء وكان في ذلك ذهاب حقهء فأبطل النكاح 
)١(‏ أخرجه البخاري (5:70) (/60481), ومسلم )١575(‏ (15). 


(؟) أخرجه البخاري (2)50/85 ومسلم .)١17560(‏ 
(9) تقدم تخريجه فى باب «الكتابة» . 


كنات التكاح 


1131 
إن حل بها قَفِي رَعبَيهِ المَهْرَء وَمَنْ عر بأمَةٍ قَلَّهُ المَسْخ 


إبقاءَ لمنفعته على صاحبه)"''. ولما في زواجه من الالتزام بالأمور 
المالية كالالفاق على الروجة. ونحو ذلك 

قوله: «فإن دَخَلَ بها ففي رقبته المَهرُ» أي: فإن دخل العبد 
بالمرأة التي تزوجها فلها المهرء لقوله كَللهِ: َّ الْرَأَوٍتَكحَتْ بِغَيرٍ 
إِذْنِ وَلِيَهَا نيكاحها َاطِلُ ٠‏ فَإِنْ أَصَابَهًا فَلَهَا المَهِرٌ يما اتن د 
فَرْجهَا ... ا" . وهذا قد استحل فرجهاء فيكون مهرها عليه» 
ولأنه استوفى منافع البضعء فكان المهر واجباً؛ كسائر الأنكحة 
الفاسدة. 

وأفاد قوله: «ففى رقبته المّهرً) أن المهر يتعلق برقبة العبد. 
فيباع ويدفع المهرء إلا أن يفديه السيد؛ لأن الوطء أجري مجرى 
الجناية الموجبة للضمان بغير إذن السيد. 

قوله: «ومن غعُنَ بِامَةٍ قله الفَسْحٌ» أي: ومن عر بأمة فتزوجها 
على أنها حرة» فبانت أمة فالنكاح صحيح؛ لآن المعقود عليه في 
النكاح الشخص دون الصفاتء. فلا يؤثر عدمها في صحته. لكن له 
الفسخ . 

قوله: «وولدة حُنّه أي: فإذا ولدت الأمة منه فالولد حر»ء قال 
)١(‏ «معالم السنن» (9/ 57). 
(؟) أخرجه أبو داود »)75١/87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه »)١141/4(‏ وأحمد (5147/10) 

من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وَوْيا 


رفوع + وقال الترمذي: «هو عندي حسن»» والحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة 


كناب التَكاح ا 


عو 


200 0 5 0 6 عو 007 جر ١‏ َو م 00 ره > غير سمس 5 
ويفدِيهم بمثلهم». ويرجع به على من غره» ويفرق بينهما إن 
الم 6 م 5 الامَاغ 

لم بكرن عون 37 نحل 5 ع6 © © © هاه هاه هه وه هو و وه و و و ووو ووو و و ووو وو ووه 


ار ابقير عاب لعلمتمهة لان امن حرييا: انان أرلاد 
الجر ارا لاعتقاده ما يقنضي حريتهم)”'. 

قوله: «وَيَفِدِيهمْ بمثلهم» أي: يدفع الزوج فداء أولاده لسيد 
الأمة» لقضاء الصحابة بذلك: عمر وعلى وابن عباس يقين'"'. ولأن 
لوي تاه انيه سير 2 قله ل رن سرك ايا رده 
َوََتَ رقه باعتقاد الحرية» فلزمه ضمانهم . 

وقوله: «يمثلهم) أي: يفديهم بمثلهم عبيداً» مكان كل غلام 
بغلام» وكل جارية بجارية» وقال ابن قدامة: «الصحيح أنه يضمن 
بالقيمة؟ كسائر المضموتات المتقرامات)”7, 

قوله: «ويرجِعٌ به على من غَرَّهُ» أي : ويرجع الزوج بما عَرِمّه 
من قيمة الأولاد على من غره؛ لأن قيمة الولد لم تحصل في مقابلة 
عوض؛ لأنها وجبت بحرية الولد» وحرية الولد للولد لا لآبيه. 

ولم يذكر المصنف الرجوع بالمهرء والمذهب أنه يرجع به؛ 
لآن العاقد ضمن له سلامة الوطءء. كما ضمن له سلامة الولدء فكما 
يرجع إليه بقيمة الولد كذلك يرجع بالمهر. 

وعن احمد: لا يرجع بالمهر؛ لأنه وجب في مقابلة نفع وصل 
إليه»ء وهو الوطءء فلم يرجع به. 

قوله: «وَيُفَرَق بينهما إن لم يكنْ مِمّن تَحِلٌ له الإمَاء» أي: إن 


600 «المغني) (9/ .)55١‏ 6 «المغق 2541/5310 
() المصيدر السابق 49/63 4): 


7 2 اضر ماج سم 5 يوا ل 0 عو ل هه 
وَإلا فما وَلَدَت بعل علمه ركقيى © وتعيين الْرْوجَين» ف عع فاع لاه ع6 5 


الزوج إذا كان ممن يحرم عليه نكاح الإماءء وهو من يجد الطول 
وهو الغنى والسَّعَة والمراد: مهر الحرة ‏ أو لا يخشى العنت ‏ وهو 
المشقة بترك الزواج» كما تقدم ‏ فإنه يفرق بينهما؛ لأننا تبينا أن 
النكاح فاسد من أصلهء لعدم شرطهء قال تعالى: #وَمَن لَمْ يَسْتَطِعَ 
يكم طوْلا أن تكح المخصكت الْمْؤْمِكَتٍ كن ما ملكت أيَمدكم»4 
إلى قوله تعالى: 8دَلِكَ لِمَنّ حَسْىَ أَلْمَنتَ عِنَكُمَ4 [النساء: 0]ء فإن 
كان ممن يجوز له نكاح الإماء وكانت شرائط النكاح محققة فالعقد 
صحيح» وله الخيار. 

قوله: «وإلا فما وَلَدَتثْ بعدَ علمِهِ رقيقٌ» أي: وإن لا يكن الزوج 
ممن يحرم عليه نكاح الإماء» لكونه عادم الطول» أو يخشى العنت 
فنكح أمَة» ورضي بالمقام معهاء فإن ما ولدت منه يكون رقيقا 
لسيدها؛ لأن المانع من رقهم في الغرر اعتقاد الزوج حريتهاء وقد 
زال ذلك بالعلم . 


قوله: «وتَغْيينْ الرُوجين» هذا مبتدأ خبره وما غطف عليه قوله 
الاى: «شدط» وقد شرع المصنف في ذكر شروط النكاح» وهي 
أرنعة: وقد نص على ثلاثة منها بدون عددء والرابع وهو رضا 
الزوجين لم ينص عليه» وإنما فرَّع عليه بعض المسائل» ثم إن هذه 
الشروط شروط للصحة. وبقي شرط خامس مختلف فيه» كما 


فالآول: تعيين الزوجين» وهو أن يكون كل واحد من الزوجين 


ه 0 ع وف عن 0 وى 
و صمة.ء وشهادة عدين شرطع في ا ف ره لاي خا ل ا ع ع فد عد ا خا ب 2 


معروفاً معلوماً؛ لأن النكاح عقد معاوضة. أشبه بالبيع» ولأن 
مقصود النكاح العين» فلم يصح بدون التعيين؟ كالبيع . 

فإذا قال الولي: زوجتك واحدة من بناتي ولم يعيّنهاء لم 
يصحء وكذا لو قال: زوجتها ابنك» وله بنون. 

قوله: «برؤية أو صفة» هذا طريق التعيين» وهو إما بالرؤية بأن 
يشير الولي إلى الزوجة» فيقول: زوجتك ابنتى هذه - وهي حاضرة - 
وإن زاد: ابنتي هذه فلانة كان تأكيداء وإما بالصفة»ء وذلك بأن 
يصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها؛ كالطويلة أو 
الكبيرة» أو البيضاءء أو الوسطىء» وإن سماها مع ذلك كان تأكيداء 
فيصح النكاح لحصول التمييز. 

قوله: «وشهادةٌ عَدْلَينِ شَوْط» هذا الشرط الثاني من شروط 
صحة النكاح» وهو الإشهاد على العقد. وهو مذهب أبي حنيمة. 
والشائ رجي ىلر و3 اج ماف 1 نا 
رسول الله يلِ قال: «لا نِكاح إلا بِوَلِنَ وَشَاهِدَي عَدْلِ)2©0: ولأن 
010 اابدائع الصنائع») (557/0)» «روضة الطالبين» (/ا/ 2)560 (المغني) (37”7/9). 


(؟) أخرجه ابن حبان (857/4")» والدارقطني ("/ 5؟١5)»‏ والبيهقي (1/ )١715‏ من طريق 
ابن جريج»؛ عن سليمان بن موسىء. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا عن 
النبي قال: «لا نِكاح إلا بِوَلِيٌّ وشاهدي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وقد روى الحديث بهذه 
الزيادة: «وشاهدي عدل» عن ابن جريج جمع من أهل العلم منهم: عيسى بن يونس». 
وحفص بن غياث» ويحيى بن سعيد الأحولء ثلاثتهم عن ابن جريج» وقال ابن حبان 
عقب هذا الحديث: «ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»» لكن ابن جريج 
لم يصرح بالتحديث» ثم إن الأكثرين زووا الحديث بدونهاء ومع ذلك فلا بأس 
بالاستدلال به لآمرين : 


والسّمَاحء فالسفاح يحرص أهله على الإسرار به وعدم إعلانه. 
والإشهاد يظهر النكاح ويشهره. 
إعلان النكاح فلا يشترط الإشهاد عليه'''» واختار هذا القول شيخ 
الإسلام 0 تيهنة ) وأطال في الاستك ذا لع لة ا معللين ذلك 
بأن الأحاديث التى فيها الآمر بالإشهاد لم تثبت» وأنه مثى حصل 
إعلان النكاح وإظهاره صح. ولم يحتج إلى الإشهاد. 
اجحيب وهو مذهب الشافعي. نهنا تقدمء وقال أبو حنيمة: لا 
ارط العدالة ف الشيوةه فيصح العقل بشهادة الخاستين» وهذا 
رواية عن أحمد؛ لأنه إنما منع من قبول شهادة الفاسق لتهمة 
اديه و فى حضوره وسماعه العقدكل ينتمى ذلك ويكون بيده 
العدل. 
على أن الفقهاء فسّروا العدالة ‏ هنا بكون الشاهد مستور 
الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبوادي» وبين عامة الناس 
- الأول: أن الحديث له متابعات» كما ذكر الدارقطني عقبه» وله شواهد يرتقي بها 
دلوة هد , 
الثاني : قول الترمذي )5١7/7(‏ بعد حديث ابن عباس ووْيا : ١لا‏ نكاح إلا ببينة) : 
«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 95ة ومن بعدهم من التابعير 
وغيرهمء فالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم. إلا قوما 
من المتأخرين من أهل العلم...2. 
5 «الامكا 115 
(؟) «الفتاوى» (””9//ا؟١‏ _ ١”‏ _ ه”7١).‏ 


جب 
ااا ع ا د اي صر 3 م تت 
وَالكفاءة في دينه وَنسَّبِهه فلؤ رَضِيَِت بغيره جار في الاصّح. 


ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبارها فيه مشقة» فإذا كان الشاهد 
مستوراً - لم يظهر فسقه ‏ كفى7". 

وإذا علم اشتراط الإشهاد في النكاح» تبين أنه لا يصح إجراء 
عقد النكاح بالهاتف ونحوه من وسائل الاتصال الحديثة» بأن يكون 
الولى في بلد والزوج في بلد آخر؛ يضاف إلى هذا عناية الشريعة 
الإسلامية بحفظ الفروج والأعراضء؛ والاحتياط لذلك أكثر من 
الاحتياط في عقود المعاملات”" 


قوله: «وَالكَقَاءَةٌ في دبنه وَنَسَيهِ” اا والكفاءة شرطء وفل 
فصله البعلى عما قبله؛ لأن الكفاءة فيها خلاف. هل هى شرط 
الكفاءة: المساواة. واصطلاحاً: المساواة فى الدين والنسب. 


والمراد بالدّين: أداء الفرائض واجتناب المناهي». فلا يكون 
الفاسق كفؤ العفيفة؛ لأنه يؤثر عليها في دينها وأخلاقهاء قال تعالى : 
2 كان عند أده ع »4 [السعراك: ]نه واه النسب فلا تزوج 
عربية بعجمي» والعرب بعضهم لبعض أكفاء» وسائر الناس بعضهم 
لبعض أكفاء . 

قوله: «فلو رَضِيَتْ بغيرِه جَانَ في الأصحٌ» أي: فلو رضيت 


)010 (بدائع الصنائع) (566/56).» «المبسوط) (55/0), «المغني) (2)559/9 ا(لمجموع 
الفتاوى» (99/") . 


(6) انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامى فى جدة») (5/”/ .4)١١51718 - /8١‏ «فتاوى اللجنة 
الدائمة» .)4١-5 /١/(‏ «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» ص(8١٠22‏ 
«فقه النوازل») (”7/ .)٠١7- ٠١5‏ «مسائل فقهية معاصرة») .)97/١(‏ 


المرأة وكذا أولياؤها بغير كفئها جاز في الأصح من الروايتين عن 
الإمام ايد 3 الحق لهم. وهذا مبلى على أن الكفاءة بيت 
شرطا في صحة النكاح بل شرط للزوم. يتوقف على رضى المرأة 
والأولياء - على تفصيل فى ذلك 7 وهذا قول الجمهور. ومسهم 
الضفو انهه و الماش راض ارنام احييي 

يه ع و يه» وى يه» وروايه عن الامام 
المتأهروة من الستارلة"'*.. واخدارها المصف. 


وامددي) ونا الى كله : «أمَدَ فَاطِمَةَ بنت قيس 0 تنكح 
ا بن ريد وها فَنَكَحَهًَا بأمرو»”" مع الى 57 أصله 
عربي. ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها سعقا للمرأة أو للأولباء أو 
لهماء فلم يشترط وجودها؛ كالسلامة من العيوب. 

والرواية الثانية عن أحمد: أنها شرط لصحة النكاح» فلو 
رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح؛ لأن ما كان شرطأ لا 
يسقط برضى أحد»ء وهذه الرواية هي المذهب عند أكثر المتقدمين من 
اموا ه55 وقد بذكروا آدلة 5-55 الأستاف» ولكنها ل قدل على ما 
ذهبوا إليه» وأدلة صريحة لكنها غير صحيحة . 

وقد نقل الزيلعي عن الحافظ البيهقي قوله: «وفي اعتبار 
الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها حجة"””'. ومن ذلك حديث 
جابر ديه مرفوعاً: «ألا لا يرَوّحُ النّسَاءَ إلا الأَولِيّاغ وَألا يُرَوَجْنَ إلا 
)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 22794٠0‏ «أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» ص(50١).‏ 


2 اابدائع الصنائع» (/237©). «روضة الطالبين» /7١(‏ 14 (المغني) (381//9) . 


699 أخرجه مسلم .)١58٠0(‏ (4) «المغف 50 / //). 
(5) «نصب الراية» .)١957/75(‏ 


من الأكفاء)” 


ومن ذلك - أيضاً حديث واثلة ؛ بن الأسقع 85 وكن قال : 
رسول الله كَيْةّ يقول: (إِنَّ الله اصْطََى كِتَانَةٌ مِنْ ولد 00 
وَاصْطْفَى ريشا ين كِنَانَةه وَاصْطَّفَّى مِنْ قَرَيشٍ بني هاشيم. وَاصْطْفَانِي 
مِنْ بَني هاشم" 


ولا ريب في تفضيل جنس العرب على غيرهم» وتفضيل قريش 
على غيرهاء وجنس بني هاشم على غيرهم. لك هيدة العضيلة لسن 
لها أحكام شرعية تخص المفضّلين دون غيرهمء إلا حكما ححص به 
رسيو را ع فريشاء وهو جعل الإمامة فيهم. رحكيا حص به بدي 
هاشم وهو تحريم الزكاة عليهم. كر ذلك شيخ الإسلام 0 ميت 
ثم قال: «والمقصود هنا أن النبي كَلِِةِ إنما علق الأحكام بالصفات 
المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضء. فأمر بما يحبه الله» ودعا إليه 

كانت دعوته لجميع البرية. . .2" . 

000 أخرجه الدارقطنى (”/ 50 ؟)2 والبيهقي (/1/ 2)1١77‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ ه؟2)77 
ما ا 0 جد سي برطت عن عطاء وعمرو بن دينارء عن 
جابر ضيه مرفوعاً: وقد نقل العقيلي عن أحمد أنه قال عن مبشر: «أحاديثه موضوعة؛ 
كدب وقال مرة أخرى: الايضع الحديث». وقال البخاري: «منكر الحديث)» وفيه 
- أيضاً - الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف يدلس عن الضعفاءء» وانظر: «بيان الوهم 
والإيهام» .)١١١/(‏ 

(0) أخرجه مسلم (571/5). (9) «الفتاوى» .)"١ - ”5/1١9(‏ 


والأظهر في ذلك والله أعلم ‏ أن شيئاً من الكفاءة مشترط 
للصحة»ء وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة» أما ما عدا ذلك فهو 
شرط لزوم لا شرط صحة» فليس من شروط الصحة أن يتساويا 
بالنسبة إلى قوة الدين وضعفهء ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي 
النسبء والصناعة غير الزريّة» واليسارء فإن هذه الأمور على - 
العرف» فقد تزري الصناعة بصاحبها في مكانء فتكون شرطاًء وقد 
اه يمكان آخر فلا تكون شرط"”. 


قوله: «والولِيئّ» هذا الشرط الخثاليتك من شروط صحة النكاح. 
وهو الولى . والمراد بالولى : الخريب الذي ولاه الله 0 ترويج من لا 
يجوز أن يزوج نفسه بنفسه؛ كالمرأة والصغيرء والدليل عليه قوله 

8 0207 و ص .سر ع صر سي عارة 
تعالى : #وأنكحوأ الاين ينك وَاصَللِحِينَ مِنْ عِبَادِكرٌ وَإِمَايحكو [النور: 7] 
والخطابف في الآية لأولياء الحرائر وعحاذاتك لمش ومعنى 
(أنكحوا): زوجوا. وقال تعالى: «#ولا تنكحوأ الْمتَرِكينَ حَقَّ بُؤمْ 4 
[البقرة: ١؟١]‏ والخطاب للرجال» فيدل على أ المرأة لا 7 ا 
بل لا بد من رجل» وهو الولي . 
)١(‏ ومما له صلة بموضوع الكفاءة: ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري القائمة في 
بعض الجهات». وبراد بالقبيلي : من عر له أصلء وهو من بنتسسه ال قبيلة 
معينة » والخضيري : من لا يعرف له أصلء فيمنعولن ددج انها بالآخرهء 0 
أن الأصل فيها الجوازء لقول الله تعالى: #«إإنَّ أَحَْرَمَيٌ عِندَ لله افد » 
[| براه ]١7‏ لكن لو أدى دللته إلى حصول وشكللات ونزاعء 2 تجنب 
ذلك إععمادا لقان النضنةة وهرءا للشر» :وقطعا لذامر الفوقي»+ ويحمابة الأعراض 


والأبدان». انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(47) من مطبوعات جامعة 
الإمام. (العصبية القبلية» للجريسى ص(86). وما بعدها. 


والقول بأن الولي شرط من شروط صحة النكاح هو قول 
الجمهور من السلف والخلف. ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك. 
والشافعي. ار مستدلين بما تقدم من الآيات» وبحديث ابي 
موسى ونه عن النبي مَلةٍ قال: «لا نِكاحَ إلا بوَليت)”2. 


413 «المخض ) (5/ 52 

(؟) أخرجه أبو داود »)5١865(‏ والترمذي »)١١1١١(‏ وابن ماجه 2»)١88١(‏ وأحمد /١”(‏ 
”)2 وهذا الحديث هدة موصولاء دروف رسال ع فمل ورد موصولا من طويق 
ووسن ير الى سواك راإسران بن ور عر لو حاف و فزن الي برد عن الي 
موسى انه : عن النبي اد وورد مر سسالا من طريق شعبة قال :* سمعت سفياك الثوري 
يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله كَلِِِ: «لا نِكاح إلا بِوَلِيٌّ»؟ 
فقال: نعم. أخرجه الترمذي .)١١١5(‏ والراجح رواية الوصل» وذلك بذكر أبي 
آ د أن الحرون دذكروه مضيو أكثر عدف ع فتقد رواه 000 شويك .مخ هين اللهع افو 
عند ابن حبان »)١١555(‏ وغيره» وقيس بن الربيع عند الحاكم )١7١/5(‏ فكل هؤلاء 
رووه عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى » عن النبي يد 0 اختلااف 
مجالسهم في الأشيل عن ابي إسحاق» وسماعهم إياه من لفظه . 

وأما رواية من أرسله. وهما: شعبة وسفيانء فهما وإن كانا من جبال الحفظ 

والتقيث» الا انهما أخذاء ضبن اشن اسععاق فى معلس واد كما تقدم في رواية 
الترمذي. ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث فى مجالس متعددة 2 على ما 
7د آذافى الذين ذكروه عرصولا إسراتيل» وإسرائيل يكاد يكوك انيف. الناسن .فى أبي 
إسحاق السبيعى» فقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل: «كان يحفظ حديث 
أَبى إسحاق كما يحفظ الحمد) ذكره الحاكم .)1١7١/5(‏ 
وك ء يونس بن إسحاقف وافكية : إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق وضع لا ولا 
شك أن ال الرجل أخص به من غيرهم. 
5 - أن الذين زادوا أبا موسى معهم زيادة ثقة» وهي مقبولة» عند أكثر أهل العلم. 
8 أن جماعة من الآئمة صححوا هذا الحديث». منهم البخاري» كما 0 البيهقى - 


بتي 


111 


وا كران لل . 222121211701131 


رسول الله يَةِ: «لا تَرَّوّحُ المَرْأَة المَرَْة» وَلا تَرَوَحُ المَرْأَةَ نَفْسَهَاء فقا 
لم 0 قر ها و ضر بسر 2١0‏ 
الرانِيَة هي التي تزوح نفسها) . 
ولعل الحكمة في اشتراط الولي في النكاح ‏ والله أعلم ب أن 
العراة 0 النظر في التتحرهي ا الكفء ات وقل لا توفق 
للتكاح» ثم إن 0 المرأة بالرجل 7 ا 9 أن الزواج 
يربط بين الأسرء والآباء والإخوة يهمهم أن تكون الأسرة التي 
525 بها على مستوى من الدين والخلق. كما أن ارتباط المرأة 
بالزوج الصالح يريح المرأة ويريح أسرتها . 
قوله: «إنْ كَانَ خُرَاَ ذَكَراء مُكَلفا» هذه شروط الولى وهى اريية: 
الآيك: اشكرن حزن أن العة 5 ولارة له على سه تعلى 
الغانى: أن يكون ذكراً؛ لأن المرأة لا ولاية لها على تفسها 
ففى غيرها أولى. ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال. والمرأة ناقصة 
(// 7ض ١٠1)ء,‏ وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. كما نقل ذلك الحاكم (؟/ 
» والبيهقي 2»)2٠١1/7(‏ ونقل غير واحد أن الإمام أحمد صحح الحديث» كما 
صححه ابن كثير في (إرشاد الفقيه» (5/ .)١50‏ 
5 - أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وَيْي . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١885(‏ والدارقطني (7/ 242771 والبيهقي (/ »)٠١١‏ قال ابن 
كثير في (إرشاد الفقيه) :)١515/5(‏ (إسناده جيداء ورواه رةه على أبي 


هريرة ذه الدارقطني (2)7578/7 والبيهقي (7/ )١٠١١‏ بلفظ: «كنا نعدٌ التي تنكح 
نفسها فى الزانية)» والراجح وقفه. انظر: «منحة العلام) (8/50؟53). 


الور د بهد ل تار ابر لسري ةرد شان فنك 
0 


قاصرة». قال تعالى : لجال فوَمُورك عَلَ الِنسَءِ4 [النساء: 84]» وقال 
تعالى: «قلا حَصلُوهَنَ أن يَكِحَنَ أَرْوجَهَنَ» [البقرة: 187] وهذه الآية 
صريحة في أن الولاية للرجال» وإلا لما كان لنهيهم عن العضل كبير 
فائلة. 

الثالث: أن يكون مُكلفاً؛ أي: أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن غير 
العاقل يحتاج إلى من ينظر في شؤونه فلا ينظر لغيره» وأما اشتراط 
البلوغ فلأنه ما دام صغيراً فهو يحتاج إلى من ينظر في شؤونه» فلا 
ينظر فى شؤون غيرهء ولآنه قاصر عن إدراك التصرف ومقاصد 
لحب ويد ون عب ا يي رن فيال كان تن 
رسول الله يََِدِ: «لا يكاح إلا بإذنٍ وَلِّ مُرشِدٍ أو سّلطان)"' 


وهذا قول الشافعي وقول لأحمدء. وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه لا يشترط البلوغ . وهو فول مالك». وأبي 0 واميددلوا يان 
عمر بن أبي سلمة ضيه رَوْجَ 2 النبي 25 ع وا 7 . والآول أظهرء لقوة 
مأخذهء فإن البالغ يدوك مصالح النكاح ومقاصله» وفيه خروج من 
الخلاف . 


2)١7؟‎ 5 /( بهذا اللفظ. ومن طريقه البيهقى‎ )5١8/١( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 
وقالهة اشرو به القواريري تنيع ونطر ري د ل" أن العام ويا سياه‎ 
(إن الموقوف‎ :)١58/5( ل ن عباس وها » وقال ابن كثير في «الإرشاد»‎ 

صح). انظر: «المغني») (7728/9). «البدر المنير» .)١557/١9(‏ 

5/9) 000 20 

2 5-6 أحمك 84 رماع )»1١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (2)59/7 وإسناده 
ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيهء عن أم سلمة وَقيْتاء وابن 
عهر إين, أ سلمة مجهول. انظر : «الميزان» (0945/5). 


وأما دليل القول الثاني فلأنه لم يكن أحد من الأولياء حاضراً. 
كما يدل عليه السياق» بل قال الإمام أحمد: ليس فيه ما يدل على 
أنه كان صغيراء وهذا على فرض صحته» وإلا فهو حديث ضعيف . 

قوله: «يُوافِق دِينَهَاه هذا الشرط الرابع من شروط الولي» وهو 
أن يكون دين الولي والمولى عليها واحداء فلا ولاية لكافر على 
مسلمةء وقد نقل ابن المنذرء وابن قدامة» وابن رشدء وغيرهم 
الإجماع على ذلك""''»: ولأن الشرع قطع ولاية الكافرين جلي 
المسلمينء قال تعالى: «إوآن حَعَلَ أَلَّهُ لِلْكفْرِتَ عل الْؤْمِِنَ سَبيلا»* 
[النساء: »]١4١‏ ولآن ذلك يشعر بإذلال المسلم. ولهِذا صينث المسلمة 
عن نكاح الكافر. 

قوله: «إِلّا المُسِلِمَ إِذَا كَانَ سلطاناً أو سَيّدَ أمق» أي: إلا المسلم 
إذا كان سلطاناً فإنه يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة» لعموم 
ولايته على أهل الإسلامء والكافرة من أهل الدارء فتثبت له الولاية 
عليها كالمسلمة». لعموم: «فَالسّلطانٌ وَلِنُ مَن لا ولِيَ له" ركنا 
السيد إذا كان مسلماً يزوج أمته ولو كانت غير مسلمة؛ لأنه يملك 
عينها ومنافعهاء فجاز له أن يزوجها ولو كانت غير مسلمة. 

واعلم أن المصنف لم يذكر اشتراط العدالة في الولي» وهو 
رواية عن الإمام ايده وقول مالك؛». والشافعي في ل قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم: (إنه الصحيح""”*'» فللرجل أن يزوج ابنته 


.)7571//9( «(بداية المجتهد) (2)757/5 «المغنى)‎ )١( 
.)559/9( تقدم تخريجه. (9) «المغنى»)‎ )5( 
.)4١0/٠١( «فتاوى ابن إبراهيم»‎ ):( 


وات ٍظِ 

كناب النكاح ص 

كككتت 114173 
00 
وَالاب 


ولو كان فاسقاً؛ لأن ولاية النكاح ولاية نظرء والفسق لا يقدح في 
القدرة على تحصيل النظرء والرجل ولو كان فاسقا يختار لموليته 
الكفاءء خشية لحوق العار بهمء وهذا أمر يشهد له الواقع. 

والقول الثانى : أن العدالة شرطء وهو رواية عن أحمدء وقول 
الشافعي'''» واستدلوا بحديث: «لا نكاح إلا بإذنٍ وَلِىّ مُرشِد)"'". 

قوله: «والآبُ أولى وإن علاء شرع المصنف في بيان أن الولاية 
في النكاح 0 فأولى النامن 0 المرأة عصبتها. وهم الأقارب 
ولاية لغير العصبة بالنفس. فإن غدموا أو بطلت أهلية الواحد منهم. 
انتقلت إلى السلطان» كما سيأتي . 

والأولى بتزويج المرأة من أقاربها أقربهم إليها؛ لأن الوَّلَيَ في 
لغة العربس: القرفه والدنوى والأقرب أحرص على مراعاة المضاحعة» 

وأقرب الآولياء هو الآبس؛ لآنه أكثرهم ان وشهقة . وأكملهم 
نظراً ورأفةع ويليه الجدء. فإنه اك في مزيدك حئوه ورأفته على بنات 
ابنه» وقد يزيد على الأب فى ذلك» وهذا مذهب أحمدء. والشافعى. 
وهو أنه يقدم الأب. ثم الجدء ثم الابن”"'. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يعدم اجرخ المرأة في تزويح 5 يروطف وهو رواية عن 
)١(‏ «المغني» (978/9). (0) تقدم تخريجه قريباً . 


(9) «المهذبس») (557/5)». «(الإنصاف») (18//8). 
64 (بدائع الصنائع») (6/ »)55١‏ «الفواكه الدوانى») (8/5)» «الإنصاف» (18/8). 


والأول أرجح ؛ لقوة 5507 فإن الولاية ولاية نظر ومصلحة. 
والأحق بها هو الأولى نظراء ورعاية لمصالح المولى عليه ثم 
الأب لا 57 من تزويج ايام ولا ترق عليه فى ذلك غضشاضةة 


بخلااف الابن فقد يأنف من ترويج 1 3 


قوله: «ثْمَّ الابنُ وإن نَرَلَه أي: يلي الأب وإن علا في ولاية 
المكاج الاين وإن نزل؟ لآنه اولى بالهيرات من غيرة تكذا في 
الور 0ك حل في الآ لكمال شفقته» وفي العد. أن له إيلاداً 
ير فيبقى فيما عداهما على مة مقتضاه» وعن ا يعدم اين 
عل الجر , 

قوله: «ثُمَّ آقرّبُ عَصَبَتِهَاه أي: يلى الابنَّ فى مرتبة الولاية 
الآقرتُ من العصبة؛ لآن مبنى الولاية على الشفقة والنظر.ء وذلك 
معتبر بمظنته» وهو القرابة. 

فيقدم الأخ من الأبوين. لكونه أقرب العصبات بعد عمودىي 
الحمياء. فاإنه ابن الأب وأقواهم 00 و حقهم بالميراث» ثم 
الأخ لآس. زوفيل : هما سواء ة فى الولاية؛ ب اسكويا في الأذلاء 
بالجهة لي تستقاذ مها اسرد بوساشة” 
الموقق: 'وضو لسحيع ا 00 شاء 0 مره الأنه حق يستفاه 


.)1١57(ص انظر: «أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.)3508/9( (؟) «المغني) (79057/9). (9) «المغنى»‎ 


نم المُعْتِق؛ . عَصَبَائُُ: الأقرَبُ كَالأقرَبُء ثُمّ السُلْطَانُ؛ 
0 51 جِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومٌ مَقَامَهُ. 


ثم بنو الإخوة لأبوين» ثم بنو الإخوة لأب. ثم الأعمام 
كذلك» ثم بنوهم» ثم أقرب عصبةٍ نسب ا ا ل 0 
بنيه» ثم عم الجدء ثم بنيه» وليس لغير العصبة ولاية؛ كالأخ من 
الأم» والخال». وعم الأم. والجد أب الأم؛ لأنه ليس من عصباتها. 


قوله: «ثُمَ المُعْتِق» ثُمّ عَصَبَاتُهُ الأقرَبُ فَالأقربُ» أي: ثم يلي 
تزويح حُرَةٍ عند عدم عضجيا هن الببب: التعيق؟ لآنه يرنها ويعما. 
عنهاء فكان له تزويجهاء. وقدّه عليه عصبة النسبء كما قَدَّموا عليه 
في الإرث» ثم عصباته الأقرب فالأقرب؛ كالميراث . 

قوله: «كُمَ السُلطانُ» وهو الإمام أو نائبه ممن يُفَوّضُ إليه مثل 
ذلك الأآمر؛ كالقاضيء وذلك لعموم قوله كَل «فإن اشتَجَرٌوا 
فَالسَّلطَانٌ وَلِنْ مَنْ لا وَلِىَ لَه)'''. قال الموفق: الا نعلم خلافاً بين 
أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويح المرأة عند عدم أوليائهاء 7 
ععضلهم.... ولآن ولابنه غامة فكانت له الولاية في النكاح 
كالاب ” 

قوله: «ووكيلٌ كلّ واحدٍ مِنْ هؤلاء يقومُ مَقَامَهُ» أي: إن التوكيل 
في عقد النكاح جائز؛ لأنه عقد معاوضةء فجاز التوكيل فيه كالبيع. 
فكل من له ولاية له أن يوكل غيرهء غائباً كان أم حاضراًء إذا 


. تقدم تخريجه قريباً من حديث عائشة ونا‎ )١( 
.)١55١ /9( (؟) «المغنى)‎ 


تحققت شروط الولي في الوكيل؛ لأنها ولاية» فلا يصح أن يباشرها 
غير أهلهاء فيقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت مَوَكَلكَ 
فلانا فلانة» ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلانِ» أو لموكلي فلان. 

وأما إيصاء الولي بتزويج بناته بعد وفاته فالقول بجوازه رواية 
النكاح تستفاد بالوصية) فللآاب أو عيره 8 نو صج.: بترويج بئناتهء 
لأنها ولاية ثابتة للموصى. فجازت وصيته بهاء كولاية المال» بشرط 
أن ينص على ذلك. فإن لم ينص بل وصاه على أولاده الصغار ينظر 

وعن أحمد: أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية»ء وهو ما 
مشى عليه المصنف. فلم يذكر الوصي مع الأولياء» وهذا قول أبي 
بموته» وتنتقل إلى أقرب الناس إلى المرأة من بعدهء وانختاره 
وجود العصبةء وهذا هو الأقرس. فإذا كان للبنات ولاية شرعية 
بالوصية إذا كان العصبة أهلاً للولاية» فإن لم يكن لهِنّ وليء 
جاز للموصي أن يستنيب عنه من يسعى في تزويجهن؛ لما في 
ذلك من ا 


- انظر: «المحلى) (5777/9)». «بداية المجتهد) (750//5). «المغنى) (94/ 2)7”705. (روضة‎ )1١( 


١ 5 7 777٠ جح‎ 


نام 8د راض فير 


وَلا يُرَوّحٌ الأَبَعْدَ مَعَ وَجَوْدٍ الأقرّب إلا | 


عه 
3 
0 5 
1 
1 
.)0 
7 
3 سا 


قوله: «ولا يُرَوّحٌ الأبعدٌ مَعَ وجُودٍ الأقرب إلا لِعُذْرِ لأن الأقرب 


قوله: «كقضل» هذا مثال للعذرء والعضل هو المنعء يقال: 
«عَضَل الرجل حَرْمَتَه عَضَلا من بابي قتل وضرب: منعها 
ا 
الترويح» ". 
فالعضل: أن يمنع الولئٌ المرأة كفؤا رضيته ورغب كل منهما 
في صاحبه بما صح مهراء فإذا عضل الولنٌ الأقربُ رَوَّجَّ الأبعذ؛ 
لآنه تعذر التزويح من جهة الأقربء. فانتقلت الولاية إلى الأبعدء قال 
شيخ الإسلام 52-6 مويه امن صور العضل إذا امتنع الخطاب من 
خطبتها لشدة الولى)”''. 


قوله: «وجُنُونِ» أي: إذا جنَّ الولي الأقرب زوج الأبعد؛ لأن 
الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بالجنون؛ لأن شرطها العقل. 
كما تقدم. وفيله في «الإقناع» وعيره بالجنون ا تر وهو 
الدائم» كما تقدم في باب «الوكالة»). 


قوله: «وغيبة» أى: وإن غاب الولي الأقرب فج الآبعد؛ 


- الطالبين» 0 /ا)ى «الفروع» (/ ,.)5١0‏ «دقائق أولي النهى» (0/ )»٠‏ «(الإنصاف» 
(/ 85). «الشرح الممتع» »)١977/١١(‏ «تعليق الشيخ محمد العثيمين على الروض» 
ص(5١0)»‏ «الوصية ضوابط وأحكام» للدكتور: عبد الله الطيار ص(08). 

.)5١5/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 

(6) «الإنصاف» (8/ 7/5). «المستدرك على مجموع الفتاوى) .)١65١/5(‏ 

(9) «الإقناع» (9/ 5 97). 


لط ظج 2 
00 دوي كناب النكاح 


هه 2 0 سواه ب 5 ةا ست م اسا هج بير ا . اس 0 َم 
كاه وَيَتوَلى طرفي العَمَدٍ إذا رلب لياه الصغير مِن أمنهع 
وَيَجْبِرٌ الأب أَوَلادَه الصَّعَارَ وَالمَجَانِينَ وَالبَكرَ 0 


لآن الأقرب هنا كالمعدوم». وقد اختلف العلماء في العَيبة التي تنتقل 
بها الولاية إلى الأبعد. والصواب إن شاء الله أنها تحدد فى الغيبة 
الى لوت يا وماية سوير رت ا رع ا 
ا أن الغيبة لا ينبغي أن تكون عذراً في زماننا هذا؛ لوجود وسائل 
الاتصال بمن هو في أقصى الدنيا . 


2 
٠ 


قوله: «وَصِغر» أي: وإن كان الولي الأقرب غير أهل للولاية؛ 
02 انشلت الولاية إلى الأبعد؛ لأن الولاية لا تثبت لطفل» 
كما تقدم. 

والواو في قوله: «وجنون...) بمعنى (أو). 

قوله: «وَيَتَوَلَى طَرَفَي العقدٍ إذا زْوَّجِ عَبْدَهُ الصَغينَ من أمتِه» 
أي: إن السيد إذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي 
العقدء وهما الإيجاب والقبول؛ لأنه مَلْكَ ذلك بحكم الملكء. لا 
بحكم الإذنء وتولي طرفي العقد أن يقول: زوجت فلانا فلانة» ولا 
يلزم أن يقول: وقبلت له نكاحها . 

قوله: «ويّجْبِرٌ الأب أولادهُ الصَغارَ والمجانينَ والبْكّرَ» هذا شروع 
في الكلام على الشرط الرابع من شروط النكاح» وهو رضا 
الزوجين. فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريده. ولا إجبار 
المرأة على نكاح من لا تريدء كما سيآتي . 

ويستثنى من ذلك أن يزوج الأب ولده الصغير بلا إذنه؛ لآن 


)١(‏ «المغنى) (385/9). «(الإنصاف») (8//ا/ا). 


الأب يتصرف في ماله بغير توليته» فجاز له تزويجه - كابنته الصغيرة - 
وكذلك أولاده الممجانيرة؛ لأنهم لا فول لهمء فكان لأبيهم 
ترويجهم: كأولاده الصغار. 

وكذا للأب أن يزوج بناته الأبكار اللاتي دون تسع سنين بلا 
ادتهين إذا وضعها فى كماع وحكاه ابن المنذره. وابن عبل الجر 


"00 1 ا‎ 0 ١ 
: وابن رشدء» وابن قذدامة. وغيرهم ا لقول عائشة وَهِنَنَا‎ 
كل‎ 


سير 
001 


الروجنى الي يه وَأَنَا ابْنَةُ يه 2 ى وَأَنَا ابْنَة نِسع 
ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها . َ 

قال القرطبي: «هذا الحديث مستند الإجماع على أن الأب 
يجبر البكر الصغيرة على النكاح» ' وأما ابنة تسع فيأتى حكمها. 
وأما البكر البالغة فعن أحمد في إجبارها روايتان : 

إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها؛ 
كالصغيرة» وهذا مذهب مالك والشافعي”*'» واستدلوا بحديث ابن 
عباس وكا قال: قال رسول الله يكلِِ: «الأَيْمْ أَحَقَّ بِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء 
وَالبكُرٌُ تُسْتَأَدَنُ وَِذْنْهَا صْمَاتّهَا2* . 


فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه 
عن الأخرىء وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بهاء وإلا فلا 


6 (الإجماع» ص(2)05 «التمهيد») »)48/١9(‏ (بداية المجتهد») 2.)١5/7(‏ «المغني» (9/ 
؛ (اموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) (9/ .)١55‏ 

(؟) أخرجه البخاري (”25117), ومسلم .)١5775(‏ 

(9) «المفهم) .)١١١/5(‏ (:) «المغني) (5994/9). 

(5) أخرجه مسلم .)١57١(‏ 


فائدة من التفرقة» ولا يقال: الفائدة من التفرقة في صفة الإذن؛ لأننا 
نقول: ظاهر الحديث أن الذي فَرّق فيه حق الولي» وعلى هذا 
فالإذن في حقها على سبيل الاستحباب”''. 

والرواية الثانية: ليس للأب إجبار البنت على من لم ترض بهء 
وهذا مذهب أصحاب الرأيء» والأوزاعي» والثوري» وابن المنذر. 
ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «واختلف العلماء في 
استئذان الولي البكر البالغة هل هو واجب أو مستحبء والصحيح 
أنه واجب»» وهو اختيار ابن القيم - أيضاً '" . 

قال البخاري: «بابٌ لا يكح الأب وغيرّه البكرّ والثَيِّبَ إلا 
برضاهمااء ثم ساق حديث أبي هريرة ونه أن النبي كَلِِةٍ قال: «لا 
تنْكح اليم حَنَى سام وَلا تنْكح البكرُ حَنَّى تُسْتَأَذَ) قَالُوا: يَأ 
رسَيول الله وكينت إِذْنْهَا؟ ار 1 وفى حديث ابن 
عباس ونا : «وَالبِكرٌ يَسَتَأَِنُهَا أَبُوها)”9 . 

فال الحافظ ابن حجر: «الترجمة معقودة لاشتراط رضا 
المزوجة يكرا كانت أو ثيبا»: .صغيرة أو كبيرة» وهو الذى يقتضيه 
ضار الي الى الع ا 

ووجه الدلالة: أن النبي كَلِةٍ نهى عن تزويجها بدون إذنهاء ولو 
() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)86١‏ 
(؟) «الأوسط» (53720)., «المغنى) (5994/9). «الفتاوى) (””/ .)5٠‏ (5”5/ 07), 


(تهذيبف مختصر ادر (9/ ٠ع‏ 47). 
(9) أخرجه البخاري (25115)., ومسلم .)١519(‏ 


(:) أخرجه مسلم )١57١(‏ (18). (5) «فتح الباري» .)١9١1/9(‏ 


كتَابٌ التَّكاح م 
- و 

هه 7 0 > )اس ووس ا ل اس 2 20 37 لع بج )ا سس 

اسيك إِمَاءَه الا بكار والثبت» وَعَبِيدَه الصغارء ا 


لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحهاء كما استدلوا بأن 
الرسول كَلِةٍ رد نكاح من رَوَجَهَا وليها من غير إذنهاء كما فى حديث 
عبد الله بن عباس وَهْها: «أنْ جَارِيَة بكراً أتَثْ رَسُوَلَ الله يله فذَكَرَتْ 
ا ةي ارم ري ل ال ل 
ولآن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف للأصول والعقول» فإذا 
كان وليها لا يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام 
ولا عراب ولا بان لا تريده». فكيف يكرهها على مباضعة من تكره 
مباضعته. ومعاشرة من تكره معاشرته؟! واللّه قل جعل بين ارين 
مودة ورحمةء فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأى 
5 اه ل 
موده ارحهد ىد مان : 


ماع م4 


قوله: «وَالسيدُ إماءَهُ الأيكارَء والتيّبَ» أي: يجبر السيد إماءه 


الأبكار والثيّبَ ‏ جمع ثيب - '' فيزوجهن بغير إذنهن» قال الموفق: 
١لا‏ نعلم في هذا خلافاً. وذلك لأن منافعها مملوكة» والنكاح عقد 
على منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع بها)”'. 


قوله: «وَعبيدَة الصَّعَارَ” أي : بيد ان يجبر عبيذه الصغار 
الذين لم يبلغوا فيزوجهم بغير إذنهم؛ كولده الصغير يزوجه بغير 


ادذنه . 
ع 


[41> احخريجة أبو داود (425095 والنسائي في «الكبرى)» (057817)» وابن ماجه (5055), 
واحيد (5/ 271/0 وإسناده صحيح. وقد أعل بالإرسالء» فانظر: «تهذيب مختصر 
السن ا 20557170 افتح الباري» .)١95/9(‏ «منحة العلام») 3/7 75 

6 «الفا و 69 «الإقناع» ,.)”"5١/0(‏ 

() «المغني) ا" 


ومفهومه أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على 
التكاح على أحد القولين؛ لأنه مكلف يملك الطلاق» فلا يجبر على 
التكاح؛ كالحرء ولأن النكاح خالص حقهء ونفعه له. فأشبه الحر. 

قوله: «ولا يزوج غَيِرهُما إلا بإذن» أي: لا يزوج غير الأب 
والسيد من باقي الأولياء كالجد والأخ والعم إلا بإذنء فلا يزوج غير 
الأب كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت تسع سنين إلا بإذنهماء وليس 
له إجبارهما؛ لأن الإجبار مختص بالأب والسيد. 

وهذا قول المالكية. وقول للشافعية» وهو المشهور في مذهب 
1 1 

والقول الثانى: أن الجد يملك ولاية الإجبار.» وهو مذهب 
الحنية» بوبه قال الشائعية؟ أن ولايهه رلاية إواقده فملك جباريها 
كالأب» وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 
وعن الإمام أحمد: للأولياء تزويح صغيرة»ء ولها الخيار: إذا 
الى 

والآظهر أن الإجبار خاص بالآب» فلا يتعداه إلى الجد؛ لآن 
الإجبار خروج عن الأصل في العقود عامة» ومنها النكاح» من حيث 
اشتراط الرضا من العاقد» وما كان نخارجاً عن الأصل فيقتصر فيه 
على الحال التى خرجت بالدليل» وإنما ورد الدليل فى الآب. فلا 
يقاس عليه غيره؟ لوجود الفاوق””. ش 


30 «الإنصاف» (01//8). 90 المضيبر السات‎ )١( 
,)05107 //( «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية»‎ .42)5٠77/9( انظر: «المغني»)‎ )( 
.)51١/١؟( (الشرح الممتع»‎ 


كناب التَكاح 0س ل 
-222 125502 ا” ١‏ 


إلا المَجِنُونةَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا المَيْلُ إِلَى الرّجَالٍ . 


اه 0 نا روت ظد ا َم 
وإذن نيه سع سين معتير فى الاطهر: 0 


قوله: «إلا المَجنُونة إذَا ظَهَرَ منها المَيلٌ إِلَى الرّجالٍِ» أي: ولغير 
الأب من الأولياء تزويح المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال؛ 
لأنه لو لم يجز في هذه الحال لأدى إلى الوقوع في المحظور. 

قوله: «وإذنُ بنتٍ تِسْع سِنِينَ معتبرٌ في الأظهر» أي: إذا بلغت 
الجارية شيع بين فإنها فزوج إل ينها نيكون حكمها حك 
البالغة» وهذا في الأظهرء كما قال المصنف. وهو الصحيح من 
المذهب المنصوص عن الإمام أحمدء قال الزركشي عن هذه 
الرواية: «وهي الأظهر)ء وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد): (إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها)”''. 
ووجه ذلك أنها تصير عارفة بما يضرها وينفعهاء فتظهر فائدة 
استغذانها . 

وقد ورد عن عائشة وَِيْنَا أنها قالت: (إِذَا بَلَّعَتِ الجَارِيَة يَسْهَ 
سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَة"'. وعن أحمد: أنها تزوج بغير إذنها؛ كمن لم 
تبلغ تسعاًء وهو قول الجمهورء ومنهم الأثمة الثلاثة' '' قالوا: حكم 
بنت تسع سنين حكم بنت ثمان؛ لأنها غير بالغة» ولأن إذنها لا 
يعتبر في سائر التصرفات» فكذلك النكاح . 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله ص(7””717)» «شرح الزركشي) 2)6١/0(‏ 


«(الإنصاف» (5:5/8. 00). 

(؟) ذكره الترمذي موقوفاً بدون إسناد (؟507/5)» وكذا البيهقي :)770/١(‏ وعزاه ابن 
قدامة في «المغني» (9/ )5٠05‏ إلى الإمام أحمد بإسناده» ولعله فى غير المسند» والله 
أعلم . 


99) «الأوسط» (787”/8 - 587), «المغنى) (9/ .)5١05‏ 


كناب التكاح 


5 20 هين أ[ هه 7 ه عر 0 و 
وَإِذن الثيّب الكلام. وَإِذْنَ البكر الصَّمّاتَ. 
٠ 500‏ ا 0 7 م 3 7 3 م 


قوله: «وإذنْ الثيّب الكلامُ» وإذنْ البكر الصَّمَاتُ» أي: إذن الثيب 
في موافقتها على الزواج أن تتكلم وتنطق بلسانهاء وإذن البكر أن 
سكت راالميات) بضم الصادء هو السكوت» يقال: صَمَتَ 
يَصْمُتُ صَمْتاً وصّمُوتاً وصّماتاً؛ أي: سكت"2". ودليل ذلك ما تقدم 
في حديث ابن عباس ويا : وَالبكرٌ تَسْتَأذَنُ وَِدْنْهَ صَمَاتهَا) . 

ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. 
فيذكر لها نسبه وعمله. ونحو ذلك» لتكون على بصيرة . 

قوله: «ويُقَدَمٌ في الأولياء الأعلمُ ثُمَّ الأَسَنْ ثُمّ الفرعة» أي: وإذا 
اجتمع لامرأة وليان فأكثر واستويا في الدرجة؛ كأخوين لأبوين صح 
العقد من كل واحد منهم و دده والأولى منهما «الأعلم) ا 
افضلهما علما وذيناء ثم «الأَسَنّ) وهو الأكبرء لقوله يَكِلَدِ: ١كبد‏ 
كبوا '' أي: قدم الأكبرء ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه 
والنظر في الأحظء فإن تشاحوا ف«القَرعَةً» فمن سَبَّقَ قَرَعَه ويتعين 
من أذنت له منهم. فيزوجها دون غيرهاء فإن زوج وليان لاثنين فهي 
للأول منهماء وهذا قول الجمهور؛ لآن الثاني تزوج امرأة في عصمة 
زوجء فكان باطلاً” ''» والله تعالى أعلم. 


.)1١9/5( «الدر النقى»‎ )1١( 
) أخر جه البخاري (19/ع), ومسلم م5 0 من حديث سهل ين أَبى حثمة ضيه‎ 00 
.)57579/9( «المغنى)‎ )9( 








بَابْ المُحَدَّمَاتِ فى النكاح 
يَحُرُمُ مِنَ النّسَبٍ وَالرّضَاع غَيْرُ وَلَدِ العْمُومَةٍ وَالحَؤُولَةِ. 


المراد بالمحرمات في النكاح: كل امرأة يحرم عقد النكاح 
عليها . 

والمحرمات في النكاح قسمان: 

اهيا مر قاين الا مر عدر بالمتريات إلى ايده 
وهن اللواتي كان تحريمهن لوصف غير قابل للزوال؛ كالأمومة 
والبنوة ونحوهما. 

والقاتي: محرمات تحريماً غير دائم» ويعبر عنهن بالمحرمات 
إلى أمدء وهن اللاتي حَرَمُنَ بسبب قابل للزوال. 

والقسم الأول ثلاثة أنواع : 

١‏ - محرمات بالنسب. 

5 - محرمات بالرضاع . 

 "“‏ محرمات بالصهر. 

قوله: «يَخْرُمُ مِنَ النْسبٍ والرّضَاع غيرٌ ولدٍ العْمُومَةٍ والخْؤُولَة» 
المراد بالنسب: القرابة» والمحرمات بالنسب سبعء وهن: 
الآميات: رقيات را رانس رالعياتف »> راليف اكه ريات 
الأخ». وبنات الأختء ولا يستثنى من القرابة إلا بنات الأعمام 
والعمات» وبنات الأخوال والخالاات» فيباح نكاحهن كما سيأتي . 

١-أما‏ الأمهات فلقوله تعالى: ّمت عَكََكمْ أكسد:» 


[القماف: ١‏ 6]51 والأم مر ولدت الشخص.» أو ولدذت اجن من أنائةع أو 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتِ في التَكَاح 


أمهاته وإن علوء فيدخل في ذلك الوالدة؛ لأن اسم الأم حقيقة 
فيهاء والجدات: أم الأم. وأم الأب». وإن علت درجتهن. فكل 
امرأة لها عليك ولادة فهي أمك . 

؟ - وأما البنات فلقوله تعالى: «#إوَبنَاتُكْمَ» وهي جمع بنت. 
وهى الأنثى من الأولاد. وأولاد الأولاد وإن نزلواء ويدخل فى 
ذلك القريية والبعيدة. ْ 

 "“‏ وأما الأخوات من الجهات الثلاث: أي: من الأبوين» أو 
الأب أو الأ فلآن الله تعالى قال: #وأخوتتم» وهي جمع أختء 
وهي الأنثى من أولاد الأب أو الأم. 

5» 5 - وأما بنات الأخ وبنات الأخت فلأن الله تعالى قال: 

وَبنَاثُ الْلَنْ وَبَنَاتُ الْذْمَتِ» فبنات الأخ: كل أنثى من أولاد الأخ 

وأولاد أولاده وإن نزلوا. وبنات اللأخت: كل أنثى من أولاد الآأخت 
وأولاد أولادها وإن نزلوا. 

7”»”- وأماالعمات والخالات فلأآن الله تعالى قال: 
وَحَمَفَكُمٌ وَكَلتَكٌ» فالعمات: جمع عمة» وهي أخت الأبء أو 
شت الجد وإن علاء والخالات: جمع خالة» وهي أخت الأم» أو 
ايك اللجدة وإن علث. 


0 وس ص دفو سم 6ج داح سا لس ل سر سر وس 2 سس 00 ور هه ا 00 
ميتايها الل نا اأحلليا لك ازروحك. الوه ءَابَبَتَ أجورهرى وما ملكت 

95 .و 9 _ 0 

001 11 7 م سه ع عمل سس ل 200 2 عرس سس سه ىه سس سه 
يَسِنْكَ مِمَا أفاءَ الله عليّك وَيَاتِ عيك وسَاتِ عمَنيِكَ وَبَاتِ خَالِك وات 


مليِكَ»4» [الأحرابي: ٠‏ 6]» وحكم امه حكمه ع ما لم يدن دلي 


- 


هه سٍِ ار سو الي :5 50 م هه 5 ٍِ 7 هه 
وَمِنَ المصّاهرة بالعَمَدٍ زوجة أصَلهء وفرعه. وَاصّل زوجَته. 


)١0 0 5 5 05‏ 
على تخصيصه. والعمومة والخؤولة: جمع عم وخال ٠‏ ولعل 
المصنف عبر بالجمع ليشمل بنات الأعمام والعمات» والأخوال 
بالنسبء لقول الرسول وَيةِ: «يَحَرُمْ مِنَ الرّضاع ما يَحَرُمُ مِنَ 

ا ْ 

قوله: «وَمِنَ المُصَاهَرةٍ بالعقرٍ رَوحَهٌ أَصْلِهه أي: ويحرم 
بالمصاهرة أربع : ثلاث بمجرد العقد الصحيح ا أَصَّلِه) أي : 
زوجةه أمية وجذدله وإن علا , فتحرم بمجرد العقد. دخل بها أبوه أو لم 
يدخل . 

قوله: «وَفوْعِه2» اا وزوجة فرعه. ة زوجة اينغ اجر 
انه وإن ره 

قوله: «وأآضل رُوحَتِه» أي : أم زوجته وجدتها وإن علونء 
#ولا تَكحوأ ما نكم بكم يرت الِنْسلِ إلا ما كَدْ سلت» 


هه 
سس او 


[النساء: ؟؟] وقوله تعالى: 0 4 نايك »* [النساء: *5] وهي كل 


1 «الفا موس )0100:0750 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5540 ومسلم .)١555(‏ 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتِ في التَكَاح 


الى ولدت الزوجةة ار ريت احد من آبائها أو أمهاتها وإن علواء 
فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت؛ على الأظهر من قولي 
أهل العلم» وسبب الخلاف هو: هل قوله تعالى: #التى دَحَأْثُم 
بِهنَّ»#. وصف لأمهات النساء وللربائب» أم أنه وصف للأول فقط؟ 
والأولى أن يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك شرطا في تحريم الربيبة 
فقطء وأن يكون شرطاً في أمهات النساءء ولا تحل الفروج 
بالاحتمال» فالاحتياط يقتضى أن يجعل شرطا فى الربيبة فقط إذ هو 
أقرب مذكورء وتحرم أم الزوجة بالعقد. والله عن 

ونا اتحريم زوجة الابن وإن نزل فلقوله تعالى: #«#وَحَلِلٌ 
أنَبِكْمْ لذن مِنْ أصَلبِكُْوَ)4. ؛ وهي جمع حليلة من الحلال 
بمعنى مُحَذَلٍَ: وهي الزوجة». وقد نقل القرطبي الإجماع على تحريم 
ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء 
كان مع العقد وطء أو لم يكن”"'. 

وإنما حرمت الثلاث بمجرد العقد؛ لأن المحرم في أمهات 
نسائه كون المرأة أم امرأته. وفي حلائل آبائه وأبنائه كونها حليلة أبيه 
وابنه» وذلك موجود حين العقد. 

قوله: «وبالدخولٍ فرعّها» أي: ويحرم من المصاهرة بالدخول 
فرع زوجته؛ أي: بنت زوجته إذا حصل الدخول بأمهاء وهو وطء 
الزوجة بنكاح صحيحء وهذه هي الربيبة» لقوله تعالى: «إوربببكم 


.)١5١/١5( «الشرح الممتع»‎ »)5١1/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١١7/0( «تفسير القرطبى»)‎ )٠( 


دَحَأْثَم يهرك فلا جتاح عَنَِكْمْ» [النساء: *0]7 والربائب: جمع 
ربيبة» وهي الأنثى من أولاد الزوجة» أو أولاد أولادها وإن نزلوا. 
ومعنى: دَحَلّثُم بِهنَ: جامعتموهنء فلا يحرم الربيبةَ إلا الوطع 
دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج. للآية السالفة» قال ابن 
المنذر: «أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج 
المرأة» ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج 
0-00 

وجمهور العلماء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها. سواء 
كانت في حَججرو: أي في بيته تحت تربيته» أو لم تكن في حجره؛ 
لآن التربية لا تأثير لها في التحريم؛ كسائر المحرمات» وقوله: 
#ألّقٍ في حُبُورِحْم» وصف خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن 
تكون الربيبة في حَجْرِ زوج أمهاء وما خرج مخرج الغالب فإن 
مفهومه غير مرادء ويؤيد هذا قوله تعالى: #إقِن لَمَ كَكُوووَا «َحَلْشْم 
بهرت ملا جتاع عَيَكْمٌ4: ولم يقل: ولم يكنَّ في حجوركم. 

وذهب علي بن أبي طالب ذفإنه إلى جواز تزوج الرجل ابنة 
الزوجة التي لم تتربٌ في حجره إذا طلق أمها أو توفيت""". 

قال ابن كثير: «هو قول غريب جدأًء وإلى هذا ذهب داود بن 
علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك كن 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذرء ص(9). 


(9 امه ادة ا حاتم ف .. اللسي ني 4591 قال اه كتي. معد سسافة* الغذا استاد 
خرجه ابن أبي حاتم في اتفسير بن كثير بعل سي إٍ 


قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. .2. 


جججوضج. ا ا 1 له 4 
8 155933055555523 .صم سد سد 
0006 1 ججبتتت ل 
7 0 0 62م 
وَمثلها الوَطء دشبههة . 


واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ. أبو عبد الله الذهبي ا 
عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية كدَنهُ فاستشكله. 
وتوقف في ذلكء والله أعلم)"''. 

ومما يقوي مذهب الجمهور ما ورد عن أم حبيبة ويا أنها 
قالت: يَا رَسُولَ اللو» الكخ أَختي ابْنَةَ أبي سُفْيَانَ َقَالَ ‏ ١أوَتَحِبينَ‏ 
ذَلك؟» فقلت: َعَم لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةِ وَأَحَبُ مَنْ ث2 شَاركَنِي فِي ير 

تي اقَقَالَ النِيْ كل : إن ذلك لا يَحِل لي» فقالت: فإنا كدت 

لل ثريلء أن ليخ بدت أبي تبلط قال: ١بنْتَ‏ أبي سَلَّمَة؟!» قلت: 
قل (إِنْهَا لو لَمْ : َكنْ رَبِيبّتِي فِي حَجْرِي ما حَلَّثْ لِيء إِنَهَا 
لابنَةَ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ... الحديث”". 

قوله: «ومثلها الوطءٌ يشيهة» اف ومثل المصاهرة: الوطء 
دابيه ةر الميد وطىء امرأة بشبهة. كأن يطأ امرأة يظنها امرأته حرمت 
عي انها رون جرد على ايه وين احتاى رن المارة لحرن 
احساف 0 لقوله تعالى: #«##إولا تَكحوا مَا نكم بكم ير 
المَساءِ 4 [النساء: ؟؟] والوطء يسمى 000 وفى الآية قرينة تصرفه إلى 
الوطءة وهى قوله شعانى: ؤزإكة كا كَيقَة ينقد وينا: 
سببيلا 6 وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء. 

قوله: «أو زنأ» فإذا وطيء امرأة بزنا حرمت عليه أمها وبنتهاء 
وحرمت على أبيه وابنه. 
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(43) الفسير ادن كلير ا 1/50 
(؟) أخرجه البخاري (1 2251١‏ ومسلم .)١559(‏ 
(9) «المغنى) (0757/9). 


| ره 
و ركهم يوووا ورور 


ملك. وَنَحَرم بنته مِنَ الرّنا . 25000 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. ومذهب أصحاب الرأي» للآية 
المذكورة» ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق 
بالمحظور؛ كوطء الحائضء وهو قول الحسن وعطاء وطاوس 
وآخرين' ''. 
والقول الثاني: أن الوطء بزنا لا أثر له في التحريم» وهو قول 
مالك»؛ والشافعي”''» وبه قال سعيد بن المسيب» وابن المنذر؛ لأنه 
وطء لا تصير به الموطوءة فراشاًء فلا يحرّم؛ كوطء الصغيرة» ولما 
ورد عن ابن عباس هيا أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها : 
افانهما حرمتان: لختطاهماء ولك يحرميما ذلك علي 


قوله: «آق ملك» فيحرم عليه من وطئها أبوه أو ايده جييلت 
«الملك في هذا والرضاع بمئْزلة النسب)”2'. 


قوله: «وتَحْرمٌ بنته من الزنا» أي : عرد على الرجل نكاح بنته 
9 7 هي 
مخ الرناه لعموم قوله تعالى : 7-6 3 مت عَلَنَكمٌ أ وَيسَافُكْمْ 6 
وهذه ينتةهنع فإنها مخلوقة من مائه. لي م فلم تحل له 
)١(‏ «الأوسط» (208/4)). «المغني») (077/9). 
(؟) المصدران السابقان. 
(9) أخرجه عبد الرزاق »)25١١/1(‏ وابن أبي شيبة (48/9)» والبيهقي »)١78/1(‏ قال 


في «الإرواء» (5887/5): (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 
(:) «المغنى» .)0١9/9(‏ 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتٍ في التَّكَاح 


قوله: «ولا يُخْمَعٌ بِينَ امرأةٍ وأختِهًاء شرع في القسم الثاني من 
المحرمات. وهن المحرمات إلى أمدء والآمد: هو الغاية» وهن 
نوعان: 

الأول: المحرمات لأجل الجمع» فلا يجوز للرجل أن يجمع 
تحر عي الشراه توا ١‏ الرر ‏ اتفتمو رت اولدكر » 
قال ابن رشد: «اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد النكاح)”''. 

قوله: «أو عَمَّتِهًَا أو خالتِهَاء أي: ولا يجوز الجمع بين امرأة 
وعمتهاء أو امرأة وخالتهاء لقوله كَِهِ: ١لا‏ يَحَمَع بِينَ المَرْأَةِ وَعَمَتَهَاء 
وَلا بِينَ المَرْأَِ وَخَالَتِهَاا''' لما فيه من قطيعة الرحم القريبة؛ لأن 
الطباع جبلت على التنافس والغيرة بين الضرائر. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على القول به» وليس فيه 
بحمد الله اختلاف. إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته 
خلافاًء وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسّنَة 
الغايتة)0” . 

قوله: «ولو يِتَسَرّ» التسري: اتخاذ الأمة للجماع» فلا يجوز 
الجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ولو كانتا من 
الوح لقي وار مرو ا ا ا 4 رين دير 
عام. لا فرق فيه بين الحرائر والإماء. 
(1): (بذاية المسعيد: 5/5 1), 


(؟) أخرجه البخاري ,.)56١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
() «المغني» ا" 


وقوله: «ولو) إشارة إلى الخللاف». فقد روي عن أحمد ما يفيد 
ا 0 
الوطعء اكهنا عمو الجسم » بينهن في الملك: سل بعموم 1 
ادل وتات احساد : 74]» وبما روي عن عثمان وعلي وابن 
عباس وي أنهم قالوا: أحلتهما آية» وحرمتهما آية"'' . 

والأول أقرب؛ لأن الظاهر أن قوله تعالى: #اإِلَا مَا مَلَكتَ 
لسار 7 يخس عمو فول اتعال: مامه 
لآن المراه م إل ما )ا مَل 1 ست 4 امبساء المملوكات 
2 واَلْمُحْصَكَاتٌ سخ 4 القيد نحن فيجوز الاستمتاء 
بالمملوكة إذا سباها المسلمون ون كاحتك ذايتك زوج بعد استبرائها. 

: ا 5. 7 
وليس فيه إشارة للجمع بين الاختين 
السلف منهم ابن عباس .2 ولكن اختلف عليهم . ولا يلتفت 9 ذلك 
ال من فقهاء الأمصيار. 0 إلا من شل عن جماعتهم لاتباع 


الختصين 


.)١7١ /0( «المغني») (578/4), «شرح الزركشي»‎ )١( 


(؟) انظر: «الموطأ) (؟/5”78. 088). «تفسير ابن 0 ا 0 ار 
(4ه/59١).‏ 


59 :لتقمو امع عباس 1 0/30 017 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتٍ في التَّكَاح 


الأختين بملك 2 يٍ الوطءء. كما لا يحل ذ ذلك في العا 
أيضاً - العميم الاي هذا سي 0 
الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك" . 

0 ا يتخ كافز 520 ولا صو كافرة» 0 تعالى . 

وج 07 0 0 2 بح فو 86 

7 9 06 لتقي . عي ؤم اد ا" 

قوله: رإلا + حُرَةَ كتابية» أي أبواها 1 فيباح نكاحهاء 
لقوله تعالى فيما أحل من طعام أهل الكتاب ونسائهم : «إوالحْصَتَت من 
لذن 0 كنب من ك4 [المائدة: 0] والمراد بالمحصنات : الحرائر 
العفيفات من الزناء والمراد بالذين أوتوا الكتاب: اليهود والنصارى» 
ومفهومه: أنه لا يجوز للمسلم نكاح أمّة كتابيّة» لقوله تعالى: ##يّن 
م لْمُؤّمَِتٍِ 6 [التساعة :8 ؟ ] وهذا هو ظاهر المذهب» وفى رواية: 
يجوز؛ لأنها تحل بملك اليمين» فحلت بالنكاح كالمسلمة" ". 

قوله: «وإِنّما يَنْجعْ خرٌ مسلمٌ آمَةَ مُسليمة يخوفٍ عَنَّتِء وفقدٍ طولٍ 
خْرَةِ» أي: يحرم على المسلم أن ينكح الأمة المسلمة إلا بهذين 
)1١(‏ «الاستذكار» /١5(‏ ١56؟).‏ افير امن كني 17700 
(9) «المغني» (005/9). 


بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النَّكَاح سمح 
----00320-00 دنه 
وَلَوْ بَتِيَ الشَرْطانٍ أبيح 
الشرطين عند جماهير العلماء. لقوله دن ومن َم يَسْتَطِعَ وك 


طوْلا أن يكم المخصكت الْمُؤْمتٍ كين ما ملك أَبْمَنَكُم ين 
نيكم المؤْمكي» إلى قوله: طمَلِكَ 37 عَينِىَ ألعَنتَ مِنكُم» 
[القيياد: 1595 


والطول: الغنى والسعة» والمراد هنا: مهر المرأة» والفتيات: 

50567 ! الا عن الزواج بالآمة؛ أنه إذا تروج امه 
صار أو لاده مينفها ملكا نسيدهاةه 08 أولاده 07 نفسه عي 
العنى عن دللث. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز نكاح الأمة المسلمة 
لواحن الطول غير كاتف العنت إذا شرط على سيدها عدن كل من 
يولد منهاء وقال: (إنه مذهب الليث,. لامتناع مفسدة إرقاق 


١ 
1 : رلب"‎ 


قوله: 7 و أبيخ له أربعٌ» ا ولو استهير 
اديه أربعا وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابد يك 
لقوله تعالى: «وَمَن لَمْ يَنَتَطِعَ كم طوَلاي. وهذا داخل في عمومها. 
فهو عادم للطول خائف للعنت». فجاز له نكاح أمة ثانية كالأولى. 


والرواية الثانية قال: ١لا‏ يعجبني أن يتزوج اك ينا 


3 «الااختيارادت): ص10 .)١‏ (0) «المغنى) (0597/9). 
(. المعيدر اليغابق 55 8), 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتِ في التَّكَاح 


م مابرعو 4 َم و ه لمعا سيو اق ا ران اك ل اي 
لتك إلى امد روحه الغيرء ومعتذدبيه. ومستبراته. 


لما ورد عن ابن عباس ويا : أن الحر لا يتزوج إلا أمة واحدة. 
اع جه سر -_-2 5-4 ار ّ_ 
وفرا: #إذالك لمن حشى العنَت منكة 4 . 


قوله: «وَتَخْرْمُ إلى أَمَدِ زوجة الغبر» هذا النوع الثاني من 
المحرمات إلى أمد. وهن المحرمات لعارض قابل للزوال. 


فتحرم إلى أمد «زوجة الغير» فزوجة غيره تحرم عليهء لأجل 
ذلك الغيرء ولكنه عارض قد يزول بالبينونة الكاملة من زوجهاء. 
وات ف افحريييا نري جات 7ل تتفت يي ار لم 
ملك لكك 4 والمراة بالمخصنات: ذوات الأزواج» وهو 
بالرفع معطوف على #أَهسةك» في قوله تعالى: #خْرّمَتَ عَبَبَحَُْ 
أكيست:» ؛ 5 وحرمت عليكم المحصنات . 

قوله: «ومعتَدَتْةُ» أي: معتدة الغيرء فلا يحل لأحد نكاحها 
حتى تنقضى عدتهاء لقوله تعالى : 7 ترمأ 0 أليكاح 0 
َل اكت 4 [اليشرة 58]ن وبلوع الكتاب أجله: انقضاء 
العدة» ونقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في 
الجر 


قوله: «وَمُسْتَيْرَاتُةُ» أي: مستبرأة الغير» وهي التي تتربص 
مدة يُعلم بها خلو رحمها من الولد؛ لأنها في معنى المعتدة؛ لأنه 
لا يؤمن أن تكون حاملاًء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
اساي 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2)١517/5(‏ والبيهقي (// .)1١175 - ١١/“‏ 
(؟) «بداية المجتهد» (857/79). 


ااه 0 حو 98-7 ا ا 0 


قوله: «والزّانية حتى تتوبَ وتعتدَّ» أي: وتحرم الزانية على زان 
وغيره إذا عَلِمَّ زناهاء لقوله تعالى: «َأوَحَرْم ذَلِكَ عل الْمَؤْمنين»* 
[النور: *]» وهو مذهب الإمام 5-6 وقد روي عن علي والبراء 
وعائشة وابن مسعود وين وبه قال الحسن وقتادة. يقول الشيخ 
عيك الرحمن بن سصسعدى: «أي : حرم عليهم أن ينكحوا 0 أو 
يَنكحوا زانية... وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى 
تتوبء وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب)”'' . 

:١‏ وقوله: الزن لا يكم إلا رَانَةَ أو مشركة وَالرَانْةَ لا ينكحهاً 
إَِّا رن أَوَ ا [النور: *] ظاهرها الا وحقيقتها النهي 
والتحريم». بدليل آخر الآية «#وحَرم ذَلِكَ عل الْمُوْمِنِينَ» ومعناها: أنه 
إن تزوجها معتقدا تحريمها فهو زان مسافح؛ لآن العقك الفاسد لا 
أثر له» وإن تزوجها معتقداً حلها غير ملتزم لحكم الله ورسوله فهو 
مشرك؛ لأنه أحل ما حرم الله» وتحليل ما حرم الله شرك . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية» مع 
الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم”''. واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: ول ل ما ورَآة دَلِكمَ» [النساء: 4؟] وهو 
شامل بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى: «إوأنكحوا لايس 
مك6 [النور: **] وهو شامل بعمومه الزائية والعفيفة. 


وأجابوا عن قوله تعالى: #آلرنٍ لا يكم إِلَّا َانِيَة4 بأن المراد 


.)05١(ص «تفسير ابن سعدي»)‎ )1١( 
.)٠١7/5( (أحكام القرآن» للجصاص‎ ,)55١/9( «المغنى»‎ )0( 


بَآبٌ المُحَرَّمَاتِ في التَكَاح 


بالنكاح فيها هو الوطء الذي هو الزنا بعينه» والمراد بها: تقبيح الزنا 
وشدة التنفير منه» والمعنى: لا يجامع الزاني إلا زانية مثله أو مشركة». 
والزانية لا يجامعها إلا زان مثلها أو مشرك. وعلى هذا فالاية لم 
تتعرض للعقدء أو أنها محمولة على الأعم الأغلبء ومعناها: أن 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح 
المؤمنة الصالحةء. وإنما يرغب فى فاسقة مثله. أو فى مشركة. 
والفاسقة الخبيثة لا يرغب فيها إلا فاسق مثلها أو مشرك» فيجوز عند 
هؤلاء عقد العفيف على الزانية» والعقد بالعفيفة على الزاني 

وقول المصنف: «حَتَّى تتوب وتعتدً») هذا هو المذهب: أنه 
يجوز نكاح الزانية بشرطين : 

الأول: أن تتوب وتوبتها أن تراود على نفسها فتمتنع» وهذا 
هو الصحيح من المذهبء والصواب أن توبتها كتوبة غيرهاء 
واختاره الموفق ابن قدامة وغيره» وقدمه في «الفروع». ويحصل 
هذا بالندم والاستغفار والعزم على ألا تعود؛ لأنها قبل التوبة في 
حكم الزانية» فإذا تابت زال ذلك». ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا 
لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه"''. 

والثاني: انقضاء عدتهاء فإذا حملت من الزن * فقضاء عدتهاٍ 
بوضعهء ولا يحل نكاحها قبل وضعهء لعموم قوله ي: «لا تُوطَأ 
حَايلٌ حَنَّى تَضَّعَ)! 7". فإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني ير 


.)١177/8( «الإنصاف»‎ 2551١ /6( انظر: «المغنى) (2)055/9 «الفروع»‎ )١( 

(0) اخترعية أيو داود 425١151(‏ والحاكم (؟/115١)‏ من طريق شريك بن عبد الله القاضي. 
عن قيس بن وهبء. عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري ذههينه مرفوعاء وشريك 
العلام) (0/ ١١١‏ ). 


بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النَّكَاح 01 
اباتك سس ا أ 
والمُسْتَوفَى طَُلَافَهًا حَنَّى تَنْكمَ رَوْجاً غَيرَهُ بلا حِيلَة 
راسد عَنّى تحل.ء وَمُلاعَئَةٌ 00 


قوله: «والمُستَوفَى طلاقها حتى تَنْكِعَ زوجاً غَيرَهُ بلا جِيلةٍ» 
أي: وتحرم المرأة المستوفى طلاقهاء وهي التى طلقت الطلقة 
الثالثة.» فلا يجوز لزوجها إعادتها. لا في عدتها ولا بعد انقضاء 
عدتهاء حتى تنكح زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً: وليل 
ذلك. فيجوز للأول إعادتهاء لقوله تعالى: #الطّلَقُ مَرّتَانِ فَإِمَسَاكً 
عرو أو شرح بِإِحْسَنَ4 [البقرة: 7759]» ثم قال سبحانه في الآية 
التالية لهذه الآية: «#قّن طَلَمَهَا لا جل له من بَمْدُ حي تسكم وبا خَره #4 
[البقرة: .]57١‏ 

وقوله: بلا حِيلةَ) أي: وشرط إباحتها بعد زوج غيره ألا 
يكون قُصد بالنكاح الثاني تحليلها للزوج الأول» سواء شْرِط ذلك 
في العقد أو كان مضمراء بأن نوى الثاني تحليلها للأول» لحديث 
ابن مسعود وله قال: ١لَعَنَ‏ رَسُولُ الله كل المُحَلَّلَ وَالمُحَلَلَ ه20 . 

قوله: «والمُخْرمَةٌ حتى تَحِلّ» أي: وتحرم المحرمة حتى تحل 
من إحرامهاء لقوله كَةِ: «لا يَنْكَحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُء وَلا 
إل لأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» فمنع صحة عقدهء 
حسماً لمواد التكاح عن المحرم. 

قوله: «وَمُلاعَنَة, أي: وتحرم الملاعَنة على الملاعِن. 
والملاعَنة: بفتح العين هي التي لاعنها زوجهاء وبكسرها: التي 
6 اليد يني اواك الى ال ب ل ل ا 


الجووت» مجميرة صحيح) . 
(؟) تقدم تخريجه في كتاب «الحج). وانظر: «منحة العلّام) .)5١17/0(‏ 


هر بيو ماي م هه ء» 2 
ص بَابٍ المحَرَّمَاتٍ فِي النكاح 


ا 
3 
١‏ 


ات 6 / ياك 431 5 4 ده 00 0 7 0 
وَالخامسة للحرء وَالثالثة للعبدء ولا ينكح سيد نه . ل 


عد ري" رقي اران ب رار فقوي أن احرييها إن امه 
لأنها ذكرت مع المحرمات إلى أمدء مع أنها محرمة على التأبيد. 
لما رُوي عن سهل بن سعد ونه قال: «مَضَتٍ السَنّة فِي المُتَلاعِنِينِ 
أذ تنرق تبنهما» 3 لة يتمتيعان أبدا!”". .وسياتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى في باب «اللعان». 

قوله: «والخامسة للحرّ» أي: وتحرم الخامسة اا فلا بحل 
الا ا لمر لسري مالي ماكحو ما ل 
الا 0 مش [العسناء: 41# وقك يدب البشاري: اه 
يتزوج أكثر من أربع» لقوله تعالى : «امَنْقَ وَبْلَتَ وربئم») . 

قال الحافظ ابن حجر: «أما حكم الترجمة فبالإجماعء إلا 
قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوهاء ثم أطال الحافظ في 
تقرير ما حاصله: أن الواو في الآية للتخيير"”'» ويدل لذلك 
حديث ابن عمر ويا في قصة غيلان بن سلمةء كما سيأتي إن 
شاء الله ْ ْ 

قوله: «والثالثة للعبدي» أي: وتحرم الثالثة للعبدء فليس للعبد 
أن يتزوج أكثر من اثنتين؛ لأنه قول عمر وعلي 'وْيًا وغيرهماء ولا 
الت 0 

قوله: «وَلا يَنْكخ سَيَّتَهُ» أي : ولا ينكح عبد سيدته» قال ابن 
)١(‏ انظر: «الدر النقي» (9/ 097). 
(؟) أخرجه أبو داود (5550). والبيهقي (7/ )١١١‏ وسنده صحيحء وله شواهد موقوفة 


على عمر وعلي وابن مسعود وقْقن. انظر: «البدر المنير) (50/750). 
0 (افتح الباري) ا انل" 


ع فر ب ميم دم همه .» - 

بَابٍ المحَرَّمَاتٍ فِي النكاح ححححرٍ 
اتتتتتتبب ب 352-------ببب بيب | | 
0 ع رمع 0 و ا 2002 ص ع 0 سه ل ب هه 

وَلا امته » ولا حر امه وَلْذَوء وَلا حرة عبد ولدها. 


المنذر: «أجمع أهل العلم عليه" ''» للتنافي بين كونه مملوكها 
وبعلهاء وبين كونها سيدته وموطوعته . 

قوله: «و لا أَمَقه» ا ولا ينكح بي امدة آن ملك الرقبة 
يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع» فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. 
للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهاء وذلك يمنع ملك اليمين». 
فلا يصح مع وجود ما ينافيه. 

قوله: «ولا خُرٌ أمة ولده» اي : ولا يجوز للحر نكاح ا ولدذه؛ 
لأن فيها شبهة الملكء» بدليل قوله يل: «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك)9"' . 

قوله: «و لا حُرَهٌ عبد ولدِمَاء أي : ولا يحور للحرة نكاح 
عبد ولدها؛ لأنه إذا مَلْكَ وَلَدَ أحدٍ الزوجين الزوجَ الآخرّ انفسخ 
نكا حهماء والزوج الآخر_ هنا هو عبل الولد؛ لأنه ملكه. واللّه 


تعالى أعلم . 


5 


01 


.)01/5/9( «المغنى»)‎ )١( 
تقدم تخريجه في «الهبة).‎ )5( 


يَابُ الخيار 


ححوٍ 
عد بَابَ الخيار 
يَْبْتْ لَهُمَا مُتَرَاخِياً ما لم يَخْصْلَ رضاء 00 
المراد بهذا الباب: الخيار في فسخ النكاح إذا وجِدَ عيب من 
العيوب المذكورة» وذكر المصنف فى هذا الباب ‏ أيضاً ‏ مسائل 
0 4 ٠مأاء‏ بدن ١‏ 
ل اللاي 


والعيوب جمع عيب. وهو نقص بدني. او عقلى فى احد 


الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوح 
وهى ثلا نه أقسام : 
١‏ قسم مشترك بين الزوجين. 
١‏ - قسم مختص بالزوجة 
؟ - قسم مختص بالزوج . 
قوله: «يَثبثُ لَهُمَا مُتراخِياً ما لَمْ يَحْصّل رضاء» أي: يثبت خيار 
الفسخ للزوجين إذا وحد أحدههما بالآخر عيبا 525 
وقوله: «مُتراخياً) أي: إن خيار الفسخ للعيب في النكاح ثابت 
على التراخي» فلا يسقط ما لم يوجد معه ما يدل على الرضا به من 
القول. أو الاستمتاع من الزوجء أو التمكين من المرأة» وهذا هو 
الصحيح من المذهب"''؛ لأنه خيار لرفع ضرر متحقق» فكان على 
مر 0 


ارا + 
خيار عيب فكان على الفور 
)١(‏ «الفرقة بين الزوجين») ص(١٠١١)‏ (0) «الإنصاف» (6// 


وقيل: على الفور»ء فمتى أَخَرَ ما لم تجر العادة به بطل؛ لأنه 
.)3٠٠ (‏ 


9-2231 
لتختسلتتمقصتلقتتشلآآد ‏ ثلجلشبشمشمحببلجللللللل ا ا ____سللممملم ع ا 3 | 


بخاكم. يجنونٍ. وجذامء وَبَرّصء» ورِقء وله بقرنهَاء وَرَتقَهَا 
وفتقهًا. 9 23*30 

وقوله: «ما لم يَحْصَّل رضا) ا فإن رصى عجان الو وحيدة 
عيب رضي بهء فأشبه مشتري العيب6""'. 

قوله: «محاكم» أي : ولا يصح فسخ لجعي إلا بحاكم يمسخ 
النتكاح؛ لأنه فسخ مجتهد فيهء فهو كالفسخ للإعسار في النفقة . 

قوله: «يجنون» هذا القسم الأول» وهو العيوب المشتركة بين 
الزوجين. فإذا كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر؛ لآن 
التفيين. ا تسكة الى من رهذة سكاله. 

وظاهر كلا مه ا سواء كان الجنون بقمد أو سحب أو 
قابلا للعلاج . 

قوله: «وخذام» أي : بضم الجيم» وهو علة يحمر منها العضوء 
ثم يسودء ثم يتقطع ويتناثر. ويتصور ذلك في كل عضوء. لكنه في 


قو له: «وترص» بمتح الباء والرافع مصدر برض 0 واتمير الراغ 9 
إذا انض جلده”"* . 

قوله: 5 اا ذا تزوجت 0 على كه 0 أو تظنه 
ا فبان 08 فلها الخيار. لعدم الكفاءة بين الزوجين . 


قوله: «وله بِقَرَنْهَاء ورَتَقِهَا وفتقهّاء أي: ويثبت للزوج الخيار 


509 «المختي) 11/150), (0) «الدر النقى» (9/ 5 57). 


يَابُ الخيار 


ل ال لما 


وَلَها بِعْنَيَهِ وَجَبّهِ. 


إذا وجد في زوجته 02-6 العيوب المذكورة» وهذا هو القسم الثاني 
وهو العيوب المختصة بالزوجة. 

والقَّرَنْ: بفتح القاف والراء» مصدر قَرِنَتِ المرأة: بكسر الراء 
تَقَرَنْ قَرَنا بفتحها فيهماء إذا كان في فرجها قَرّنَ ‏ بسكون الراء ‏ 
وهو عظم أو غدة مانعة من ولوج الذكر. 

بابرس” بفتح الوك والقاء فصدر تنك ليرا ل اه إذ 
كان فرجها مسدوداً بأصل الخلقة لا يسلكه الذكرء فيثبت له الخيار؛ 
لأنه عيب يمنع من استيفاء مقصود النكاح . 

والمّتَقّ: بفتح الفاء والتاء». انخراق ما بين مبرى البرك 
ومجرى المني» وقيل: انخراق ما بين القبل والدبر"''» فيثبت للزوج 
الخيار؛ لآن فيه تنفيرا من الوطء وريه فات مقصود النكاح . 

قوله: «وتها بِعْنّتِهِ وجَبَّه أي: ويغبت للزوجة الخيار إذا 
وجدت في الزوج الود هذين العيبين» وهذا هو القسم الثالث. وهو 
العيرب المنيض: ؛ بالزوج' 

رالحة بضم العين: العجز عن الجماعء والعنين هو: العاجز 
عن الجماع ا ا" لضب ال ار ا يت 
فيثبت لها الفسخ؛ لأن العنة معنى لا يمكن معه الوطءء وذلك هو 
المقصود بالنكاح . 

والجَبٌّ: بفتح الجيم من جب الشيء: قطعه. والمراد هنا: 


)١(‏ انظر: «المطلع» اك عرد" 
(11 المصكن السايق ضن 155 


يَابُ الخيار ا 


قطع الذكر"''»ء فإذا بان الزوج مجبوباً فلها الفسخ؛ لأن ذلك يمنع 
المقصود من النكاح أشبه العنة» بل أولى؛ لأنه عيب لا يرجى 
زواله. بخلااف العنة. 


والقول بأن العْنّةَ عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها هو قول 
ار ار العلم» وقد بره مو اعيد اق بن سعره طبه قال : 
ايُوَجَلَ العِنْينُ سَنَةّه فَإن جَامَعَ ل بسنا 
لأنه اذا مقيت النصضول الأريعة يلم برل عل أن ا ان اله 
يمكن الاستفادة من الطب الحديث في إثبات ذلك» فإذا ثبت عن 
طريق الطب أنه لن تعود إليه قوة الجماع» فلا معنى للتأجيل. 
ويفسخ النكاح إن طلبت الزوجة ذلك» وقد جاء التفريق بالعنة عن 


و اث 5 0 7 06 220 
عثمان ومعاوية وسمرة وي بدون تاجيل ١‏ 


وفد اختلف العلماء في العيوب التي يمسخ ا النكاح. 
فمنهم من خصها بعيو معيئة؛ كعيوبف الفرج. والجنونء 
والجذام. والبرص؛ لأن ذلك هو المروي عن الصحابة ويين. 
ب من 0 وأظهر يت م ذلك ها ذكره - الرسلام ان 
السك رنبدان القيم حيث قال: «والقياس أن كل عيب ينفر 
() «المصباح المنير؛ ص(64). 
(0؟) أخرجه ابن أبي شيبة )35١77/5(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلمء «الإرواء» (7757/5). 


(©) انظر: «زاد المعاد» »)١8١/5(‏ «الشرح الممتع» (5١//ا١5).‏ 
(:) «الفتاوى» (75/ .)١1١‏ «الاختيارات» ص(355757). وانظر: «الإنصاف» .)١1997/8(‏ 


الزوح الآخرٌ منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة 
يوجب الخيار..."''» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”"'. 
وهذا القول كما ترى من القوة؛ لأن الأصل في عقد النكاح 
السلامة من العيوب كغيره من العقود. فكأن عدم العيب مشروط 
في العقدء فيثبت الفسخ بكل عيب يمنع من مقصود النكاح» وعليه 
فلا تكون العيوب مقيدة بعدد معين» وعلى القاضي أن يجتهدء فلا 
ا ييا ا تر 0 


واعلم أن موضوع العيوب لم يرد فيه أحاديث صحيحة عن 
ادي يء وإنما الاعتماد على آثار جاءت عن الصحابة وي ؛ 
كعمرء وعلي». وابن عباس. وابن مسعود. والمغيرة وغيرهم» على 
أن في بعضها مقالاًء لكن يشدّ بعضها بعضاً. 

وقد ورد عن سعيد بن المسيب أن عمر 2ه طن د يما رج 


- 
ع 2 
8 أ ير ذه 


الصَتَاقُ بمسيسه اما وهو و عَلَى من غَرَه قا 


.)٠١١1(ص «زاد المعاد» (87/0١)ء «اآثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية؛‎ )١( 

(؟) «المختارات الجلية» ص(5١٠١).‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور (١/؟7١5)غ»‏ ومالك (0577/75)»غ وابن أبي شيبة (5/ 11/6), 
والبيهقي )2١5/0‏ ورجاله ثقات. لكن ضعفه جماعة بأن سعيداً لم يسمع من 
عمر ونه وصححه آخرون وهم الذين يرون صحة سماع سعيد من عمر طه . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن سعيداً سمع من عمرط بعض الروايات؛ دك كاد 

عمره ه ثمانى سنوات» وكان ذكيأء فلا عجب أن يتذكر شخصية عمر َه وبعض 
أقواله على المنبر» وقد عني بقضايا عمر نه حتى أصبح مرجعاً فيهاء ومعلوم أن 
الانقطاع مظنة الضعفء. لكنه هنا مندفع. فتكون رواية سعيد حجة؛ للعلم بالواسطة. 
ولتقدم الطبقة» وللاهتمام بأحاديث عمر ذَينه. انظر: «منحة العلام» (/1/ .)711١‏ 


وروي عن علي نه نحوهء وزاد: «أو بها قَرَن فُزوبججها 
بالخِيّارء فإن مَسَّهَا قَلْهَا المَهْرٌ يما استَحَل مِن قرجهًا»"''. 

فالدليل هو الأآثر. ويضاف إليه النظرء كما تقدمء ولآن 
السلامة من العيوب كالمشروط عرفا؛ لأن الإطلاق في العقود 
ينصرنت» اإلى. السدلا مة.. 

ومن العيوب في النكاح العقمء وهو: عدم الولادة» والأظهر 
من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان الزوج 
عقيماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء 
والشيخ: محمد بن إبراهيم”'': وذلك لأن تحصيل الولد من أهم 

وأما إذا كانت الزوجة عقيمة فقد قيل: إنه ليس بعيب؛ لأن 
الزوج له أن يتزوج بأخرى ويبقيها معه لمودته إياهاء بل نقل القرطبي 
الإجماع على إن العقيم التي لا تلد لا ترد" وهو ظاهر اختيار 

5 0 1 250 500 

الزوجة» ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوقا للولد فإنه يستطيع أن 
يتزوج بأخرى» بخلااف المرأة فذلك لا يتحفق 2 حقهاء فلذا البيث 

علي ونه به»ء وهو منقطع؛ لأن الشعبي لم يسمع من علي ذه إلا حرفا لم يسمع 

غيره» كما قاله الدارقطني في «العلل» (917/5). 


() «الاختيارات») ص(5552). «زاد المعاد) 2١8١/60(‏ 5» «فتاوى ابن إبراهيم) 
».)١١67/1١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 1١١/١9(‏ - "”كء. 95" ). 


(1)7 اتفسير القرطيى 720:1 55): 
0( المجموع فتاوى ورسائل الشيخ : محمد بن إبراهيم) (١٠6ى/لاك١).‏ 


لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيماً"''. 

عليه العقد. لدى وزارة العدل فى المملكة العربية السعودية» وذلك 
لما فيه من المصالح؛ لأن الفحص قبل الزواج يكشف قابلية 
ارين تاياي ره اي ايرام الررفة اليصسيم 
الخطرة» التى قد يكون لها أثر على النّسّلء ومعالجة ما تمكن 
مقاصد الزواج”"'. واللّه تعالى أعلم . 


.)5١١(ص انظر: «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح»‎ )1١( 

0 انظر: «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة») .)577/١(‏ «مستجدات في قضايا 
الزواج والطللاق» ص(2)85 اعمال ويخوث. الدورة السابعة غثيرة للمجمع الفقهى فى 
مكة) .)93١1١/5(‏ «مسائل فقهية معاصرة» 2.)7/١(‏ «منهج الإسلام في سلامة الذرية 
من الأمراض الوراثية؛ ص(79). 


فاك الشوؤظ: فى التكاح حم 


ل[ د 


و سه عو 


َل 00 تعليقٌ النكاحء ا 21170 





بَابُ الشَرُوْطٍ فِي النْكاح 

قوله: «و لا يَحُورٌ تعليقٌ النكاح» شرع المصنئف في الكلام على 
الشروط في النكاح.» والمراد به: ما يشترطه أحد الزوجين على 
الآخر مما له فيه غرض . 

والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح: أن شروط 

والمعتبر من الشروط ما كان حال العقد؛ كزوجتك ابنتي بشرط 
كذاء أو اتفقا عليه قبل العقدء. فإن الاصح من قولي أهل العلم أنه 
كالشرط المقارن للعقد. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إنه 
ظاهر المذهب ومنصوص الإمام 10 وقول قلماء أصحابه ومحفمى 
المتأخرين؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك 


4 0011 
تناو لا وجدا" 0 


فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد 
أنه لا يلزم. وقال امن رجسب: (ويتوجه صحه الشبرط فيه » بناءً على 
صحة الاستثناء منفصلا بنيةٍ بعد اليمين» لا سيما والنكاح تصح 
الزيادة فيه في المهر بعد عقدهء بخلاف البيع ونحوه)"”"''. 


.)١55 /8( وانظر: «الإنصاف»‎ »)١565 23٠١8 /”5( «الفتاوى)‎ )١( 
.)١55 /8( (؟) «الإنصاف»‎ 


و د : 2 
١‏ ”نتن ...به .. ... سد 
54" 5-558 155-ي25552525557777777772 


وهذا قول ضعيف؛ لآن العقد إذا تمّ حصل استحلال الفرج. 
واصعفت المرأة زوحته. فلا يلزمه جيدد شىء من الشروطء ولآن 
القول بصحة الشرط المتأخر يؤدي إلى إفساد كثير من العقودء 
وحدوث النزاع بين المتعاقدين"''. 

والشروط في النكاح فسمان: 
جرد وهذا سيد كر المصنئف فيما بعلذ. 

الثاني: شرط فاسدء وهو أنواع: الأول: ما يُبطل النكاح. 
وهو أربعة أشياء : 

الأول: نكاح التعليق: كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس 
شرط مستقبل فلا ينعقد. وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأنه عقد 
معاوضة كالبيع. فلم يصح تعليقه على شرط؛ لأن عقد النكاح لا 
يصح إلا منجزاء وتعليقه على شرط يخالف ذلك . 

وعن الإمام أحمد: يصح الشرطء وينعقد النكاح. قال ابن 
رجب: «ورواية الصحة أقوى». وفى «الفائق» لابن قاضى الجبل : 
((وهو المختار. ودنصره شيخنا ‏ يعنى : الشيخ تقي الدين 3 وقال 
- أي: الشيخ تقي الدين : «الأنص من كلام أحمد جوازه»"”'"'. 
وذلك لعموم قوله كَكةِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شَرُوطِهِ)" '. ولأن هذا 
(0) انظر: «الشروط في النكاح» ص(77). «الشرح الممتع» .)١17/1١5(‏ 


(0) «الفروع» .)5١1/5(‏ «الإنصاف) .)١15//8(‏ 
() تقدم تخريجه في باب «الخيار» من كتاب «البيوع». 


يَاب الشَرّوَطٍ في التّكاح دود كور 


قوله: «وّلا يَصِحٌ شِغَارٌ» هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي 
تبطل النكاح» وهو نكاح الشغارء بكسر الشين» وهو لغة من الخلوء 
يقال: شغر المكان إذا خلاء وشغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول. 

وشرعا: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته. 
وليس بينهما صداق. 

سمي بذلك لخلوه عن العوضء فيبطل النكاحان» لحديث ابن 
عمر وِوِيا: «أن النبي كله نَهَى عَنَ الشَّغَارِء وَالشَعَارٌ: 5 تق 
الرَجُل ابن 2 على "ل روج ا ابْنَتَه رامل اهنا نه ق)3 . 
العلم . 

قال الحافظ: (اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه 
تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه لأحدء قال الشافعي: «(لا أدري 
الافسير من الاي 0 2 بن ابن عرد ترامن بك وار 
كل مولية كذلك . 

وقال القرطبى: «وكيفما كان فهو تفسير موافق لما حكاه أهل 
اللسانء فإن كان من قول رسول الله ككِنْةِ فهو المقصود. وإن كان من 
قول صحابي فمقبول لأنهم أعلم بالمقال» وأقعد بالحال)"" . 

والعلة فى تحريمه وفساده خلوه من الصداق الحسجيمى ومن 


.)١515( ومسلم‎ »)5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١7؟/5( «المفهم»‎ )9( .)١57/9( «فتح الباري»‎ )6( 


كو 2 : 2 
0-2 ا 0 
0 > >>>0555551000118108087]- 255555552555777 


الآخر موليته بصداق كامل لا نقص فيه. 

قال السردة «المنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه صحته. 
وهو قول الشافعي. در ابن عقيل والقاضي ' في «الجامع) ' رواية عن 
أحمد أنه لا يصح. وهو قول الخرقي) ا ل د لحني 
الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. 

ودليل هؤلاء حديث 5 هريرة ونه قال : 3 نهَى سول الله ع 
عَنِ الشَعَارِ دما أن يَقُولَ الرَجل را زَوّجَيِي الحنات 


د )0 
واروعفكت ابنتتي » أو رَوَجْنِي د ان أخني) ١‏ 


وفي هذا التفسير لم يذكر المهرء بل ورد روايات أخرى 
للحديث لم يذكر فيها تفسير الشغار» منها: حديث ابن عمر وكيا أن 
النبي كَل قال: «لا شِعَارَ في الِاسّلام» ''. فدل على أن النهي شامل 
للصورتين جميعاً. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: 
«هذا هو الأصح من قولي العلماء».”“. لما ذكر من الدليل» ولأن 
هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء من أوليائهن وإجبارهن على من 
يكرهن» واتخاذهن سلعاً يتصرف فيهن الأولياء حسب رغباتهم 
ومصالحهمء كما هو الواقع من مثل هؤلاء إلا من شاء الله. 
)210 «المغني) 2)55/١١(‏ «الإنصاف» (8/ .)١5١‏ 


(؟) أخرجه مسلم »)١515(‏ والنسائي .)١١7/5(‏ 


00 أخرجه مسلم ,)١515(‏ (19). 
(؟) انظر: «فتاوى ابن باز) .)71/8/5١(‏ 


يَابَ الشَرُوَطٍ في التَّكاح ركم | 


وعليه فالأظهر أن النهى عن الشغار لا يُقَيِّدَ بعدم وجود 
الصداق» بل هو عامء سواء ذكر الصداق أم لم يذكرء لما ورد عن 
معاوية ونه أنه كتب إلى مروان يأمره بالتفريق بين رجلين أنكح كل 
منهما الآخر ابنته» وقال فى كتابه: «هذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله كه''. وحكمة النهي عنه ما قد يحصل فيه من ظلم 
المرأة وتزويجها من لا ترغب فيه» وحتى لو ذكر الصداق فماذا 
تستفيد المرأة من الصداق. مهما بلغ قدره وهي ترَّوّحَ برجل لا 
تزيلة؟ ! 
قوله: «ومُحَلَلٌ» أي: ولا يصح نكاح المحللء» وهذا النوع 
الثالث من الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح . 
والمراد به: الذي ينكح المطلقة ثلاثا بشرط التحليل لمن طلقها . 
والزوج المُطلق هو المحلل له بوزن اسم المفعول -. 
ونكاح التحليل باطل» سواء كان التحليل مشروطاً في العقد 
صراحة أو نواه الزوج» على الراجح من قولي أهل العلم؛ لآن ذلك 
داخل في النهي. وصاحبه معرض نفسه للعقوبة بحلول اللعنة عليه؛ 
ولأن القصد في العقود معتبرء والأعمال بالنيات» قال شيخ الإسلام 
60 رواه الى داود (/ا ١‏ ؟) واحجمد ١٠م‏ وغيرهماء وسئده حسن » فيه محمد بن 
إسحاق» صرح بالتحديث, قال ابن حزم في «المحلى) :)2١1/94(‏ «فهذا معاوية 


بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف.ء يفسخ هذا النكاح وإن ذكى كبة 
الفدلاف:» .ا 


3 7 ا 5 2 
7ب كر بَابِ الشرَوَطٍ فِي النكاح 
كم كك لا ا ا الللمددماااااا- ااا ااا 2-2-2 


ابن تيمية: «ولا يصح نكاح التحليل» ونية ذلك كشرطه)"''. فيدخل 
فيما ورد عن عبد الله بن مسعود وِلِكِه قال: اشر ل الله عل 
ل ا 

قوله: «وَمُتقة» أي: ولا يصح نكاح متعة» وهذا النوع الرابع 
مما يبطل النكاح» والمتعة بضم الميم وكسرها: نكاح المرأة مدة 
00 معين» والدليل على تحريمه: حديث على وَلهنه قال : 

لا الله كَكٍَ عن المُنْعَةِ عَامَ ا 

وعن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع 
رسول الله يكدِ يوم الفتح. فقال: يا لسن إلى لل ايت 2م 
في الاسْيِمْتَاع مِنَ النْسَاءِء وَإِنَّ الله قد حَرّمَ ذَلِك إِلى يوم القِيَامَةِ)”*' . 


قال ابن هبيرة: «أجمعوا على أن نكاح المتعة باطلء لا 
خلاف بينهم في ذلك 

ويجوز الزواج بنية الطلاق عند الجمهور من أهل العلم؛ لأنه 
عقد تمت شروطه. ونية الطلاق المستقبلة لا تؤثرء فإنه قد تتغير نيته 
ويرغب فيها فلا يطلقهاء وليس هو من نكاح المتعة؛ لأن مقتضى 
نكاح المتعة أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح. ولا خيار للزوج فيه 
ولا للزوجة. وليس فيه ر جعة” 3 '. 


.)5١5١(ص «الاختيارات»)‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في آخر باب «المحرمات». 

699 أخرجه البخاري »)5١١5(‏ ومسلم .)١5019(‏ 

620 أخرجه مسلم 5 1١)ه‏ 251 )0( «الإفصاح» (؟/١371١).‏ 

(9) انظر: «المغني) ارقا المجموع الفتاوى») 2)١51//957(‏ «مسائل الإمام ابن باز) 
ص(1805). 


يَاب الشَرّوَطٍ في التّكاح ١‏ 6ل ته لآ 


وذهب الأوزاعي إلى أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل» وهذا 
القول هو المعتمد عند الحنابلة» وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى 
وأصحابهء قال المجد ابن تيمية: «ولو نوى الزوج ذلك أي : 
الطلاق - بقلبه فهو كما لو شرطهء نص عليه»" '. 

وجاء في حاشية «المقنع»: «لو نوى بقلبه» فهو كما لو شرطه 
على الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه الأصحابء, نقل أبو 
داود فيها: هو شبيه بالمتعة» لاء حتى يتزوجها على أنها امرأته ما 
ل 

ومما يؤيد هذا القول أن الزواج بنية الطلاق لا يخلو من الغش 
والخديعة للمرأة ولأوليائها؛ لأنه قد تزوجها مظهرا قصد الدوام 
والاستمرارء وفي ضميره أنه يريد التمتع بها إلى أجل ثم يتركهاء ثم 
إنه لا يتلاءم مع مقاصد الشريعة من الزواج» ومن ذلك الإكثار من 
النسل» وحفظ الأنساب» وبناء الأسرة» ودوام العشرة. 

وقد ترتب على القول بإباحته فتح الباب ‏ في هذا الزمان ‏ 
لذوي النفوس المريضة». فصار كثير من الشباب يسافرون لهذا 
الغرض» لقضاء الشهوة حيث يتزوج في السفرة الواحدة أكثر من 
زوجة. وهكذا يحصل العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم 
الروابط البشرية ''. فالقول بالمنع وجيهء من باب سد الذرائع . 
)١(‏ «المحرر) (577/”5). «الإنصاف» »)١577/8(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة»  55/8/١8(‏ 


5 


(0) «المقنع) (4)58/9 وانظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية أبى داود ص(55١).2‏ 
«الفروع») (8/ 515 516). 


و د : 2 
١‏ اهاسنن ...به .. ... سد 
127 00ؤ3ى---))<005055-:5:24-42:-:ط:55555250505-7-77 


وَإِنْ شَرَط أنْ لا مَهْرَ وَلَا نَقَمَهَ وَنَحْوَهُ بَطلَ الشَّرْظ 0 


والواجب على أهل العلم النظر في هذا الواقع» والتفريق بين 
من يسافر لهذا الغرضء. وبين من يحتاج للسفر لأجل العلاج أو 
الدراسة أو نحوهماء ثم هو يخاف على نفسه الوقوع في المحرم. 
وليس لديه قدرة على الزواج ولا على اصطحاب زوجته معهء فيكون 
محتاجاً لهذا النوع من الزواج''' 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل (ركقاض» يسير في 
اناده فى كل مدينة شهرا أو شهرين 0 عتماء ويشافة: ان 
يقع في المعصية. فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة. 
وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء. أو لا؟ وهل يصح اللعاح أو لا؟ 
فأجابس: اله أن يتزوج» لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا , 500007 
توقيتاء بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقهاء وإن نوى 
طلاقها حتماً عند انقضاء سفرهء كره في مثل ذلك». وفي صحة 
النكاح نزاع»» وقال ‏ أيضاً -: «وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم 
يظهره للمرأة» فهذا فيه نزاع: يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي. 
لا 

قوله: «وإن شَرَطُ أنْ لا مَهْرَ ولا نَفَقَةَ ونَحُوَهُ بطلّ الشرط» هذا 
النوع الثاني من الشروط الفاسدة» وهي الشروط التي تَبْطلء ويصح 
معها النكاح» كأن يشترط أنه لا مهر لهاء فيبطل الشرط» ويصح 
العقد. وإنما بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى العقدء وأما كون 
)١(‏ «مسائل فقهية معاصرة» .)7١/١(‏ 


(؟) هكذاء ولعل المراد: يقيم في كل مدينة شهراً أو شهرين . 
(©) «مجموع الفتاوى) (5/7595 423١8 ٠١‏ «(الاختيارات» ص(١1١5).‏ 


يَابَ الشَرّوَطٍ في التَّكاح لس ل 


ته هه 


وإِن شرَط ألا , يخرجهَا مِنْ بَلدِمَاء أو ذارهاء أو لا يَتَرَوَحَّ 


النكاح يصح فلأن الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد» لا يشترط ذكره. 
ولا يضر الجهل بهء فلم يبطله؛ كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن شَرْط عَدَم المهر يبطل به 
النكاح وأنه قول أكثر السلف؛ لأن الله تعالى جعل بذله شرطأ 
للحلء قال تعالى: وَل لكمْ ما ور يكم أن مَبِمَكأ بأتويكم» 
اباد 04 فذلبت الآية على أن حل نكاح المرأة مشروط يبذل المال 
العوضء فمن طلب النكاح بلا مهر لم يفعل ما أحل الله" . 

وقوله: «ولا نفقة» أي: وكذا إن شرط أن لا نفقة لها بطل 
«وشرط عدم النفقة فاسدء ويتوجه صحتهء. لا سيما إذا قلنا: إنه إذا 
أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد»”" . 

وقوله: «ونَحَوه) أي: كما لو شرط أن يقسم لها أقل من 
فيان فييطل ادير ويصح العقد.ء كما تقدمء وقال شيخ الإسلام 
ابن ليمية: «ايحتمل صحة شرط أن يقسم لها أقلّ من ضرتها؛ أن 
الحق لها وقد أسقطته كالنفقة» والله أعلم"»" '". 

قوله: «وإن شرّط 3 يُخْرِجَهَا من يلدهاء أو دارهاء أو لا يتزوج 
عليهًا صعّ» هذا من أمثلة القسم الأول» وهو الشرط الصحيحء فإذا 
)١(‏ «الفتاوى») (5؟/557١).‏ (0) «الاختيارات») ص(9١5).‏ 
(9) انظر: «الفروع» .)5١1//5(‏ 


حيتت َ- 56 . 2 
عكر بَابٌ الشَرٌّوَطٍ فِي النكاح 


500 ه و ان 
2 هه 


اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها أو لا يخرجها من دارها أو 
شرطت آلا يتزوج عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أولادهاء أو نحو 
ذلك «صح) الشرط ووجب الوفاء به» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنها إذا شرطت ألا يتزوج عليها فالأقوال ثلاثة: وأعدلها: أنه 
لا يقع طلاق للمرأة الثانية التي تزوجهاء لكن لامرأته ما شرط لها. 
فإن شناءت. أن تقيم معه. وإن ا ان ل ا 

وقوله: (وَإِن شط أل بُخْرِجَهًا مِنْ بَلَْدِمًا...») هكذا بنسبة 
الشرط إلى الزوجء والمشهور في كتب الفقه أن الشرط لهاء بدليل 
ها بعده» إلا إن كان: اوإن شبرط لهذا كما جاء فى «السحرياة 
و١مختصر‏ الخرقي» في ثلاث نسخ خطية أصيلة' 2 أو ١وإن‏ شرطً) 
ا على الزوج . 

قوله: «وَلَهَا الفشْخ بِخَلفِهِه أي: فإن خالف الزوج مقتضى 
الشرط ولم يف به فلها الفسخ» لعموم قوله تعالى: #يَأيُهَا لدت 
اموا أَوْهُوأْ بالْعفُود» [المائدة: ]١‏ فدلت الآية بعمومها على وجوب 
الوفاء يما مر في النكاح من شروط صحيحة. 


م 
6 


الشروط أن وى بو ما انتخلائع ب روج . 0 0 
ىو ووعمر ‏ سس سه ره 

«المُسْلِمُونَ عَلَى شَرُوطِهمٌ) : 

. 1 زر‎ .)١159 /”:5”5( «الفتاوى»‎ )1١( 

() أفادني بذلك الشيخ العلامة المحقق: محمد بن ناصر العجمي. وقّقه الله تعالى. 

(5) أخرجه البخاري (١175؟) ,»)51601١(‏ ومسلم 2»)١518(‏ واللفظ لمسلم. 

(5) تقدم تخريجه في «البيوع». 


ناك الشوؤظ. فى التكام حم 


ومن جهة المعنى: أن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج 
إلا على الشرطء ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن 
تراض» وكان إلزاماً لها بما لم تلتزمهء وبما لم يلزمها الله به ولا 


9" 
رسوله كَنة. 


ومثل ذلك لو شرطت طلاق ضرتها فإنه يصح الشرط على 
رواية اخدارهاابو التطاي"5؛ لاله ل يناف العنده ولآن لها فى 
ذلك 06 اليه ما لو شرطيه دارها. 

والقول الثاني: أن هذا شرط باطل» وهو اختيار ابن قدامة. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وار 00 لنهي الرسول مَلةٍ عن 
ذلك. كما فى حديث أبى هريرة وَيِئِن صوعنه الا يَحِلَ لامْرَاٍ تَسْألٌ 
طَلاقَ أَخْيهًا لِتَسْتَفْرعَ صَحْمَتَهَا 7 9 الى 
ينتقي فيداد المنى ع" 

ولما في ذلك من الإضرار بالزوجة الآولى وهدم بيتها وضياع 
أولادهاء وقواعنك. الشريعة: الامدلامية المستفادة مرخ الآدلة تنهى عن 
إيقاع الضرر لخر 

ومن الشبروط الصحيحة التي يلزم الزوج الوفاء بها ١‏ لشت عد 
الزوجة على رفيحيا أن تكمل دراستهاء ا شتير على مزاولة 
)210 «الفروع» (5/ .)5١7‏ «الإنصاف» (8//ا6١).‏ 
كت «المغني) (9/ هلىة)». «زاد المعاد») (60//ا١٠)»‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 7”791//١8(‏ - 

001 


() أخرجه البخاري »)0١67(‏ ومسلم .)١508(‏ 
(5) «ا لمغني) 2/9 )2 


او د : 2 
جد ١‏ اهاسنن ...به ... ... سد 
1122 1005777-7-539 255555552577777 


عملهاء كأن تكون معلمة ‏ مثلاً ‏ أو أنها تنتظر وظيفة فتشترط عليه 
العمل إن جاءها تعيين» فمثل هذه الشروط تكون لازمة» لوجود 
المصلحة لآأحد الزوجين من غير إضرار بأحد أو مخالفة لنص 
ري 

ومما يدخل في باب الشروط: ما يسمى بزواج المسيار القائم 
على اشتراط بقاء المرأة في بيتها وإسقاط حقها من القسم ‏ إن كان 
متزوجا - وقد اختلف العلماء في هذا العصر في حكمه» فمنهم من 
أباحه مع الكراهة عند بعضهم» ومنهم من حَرّمهء ومنهم من توقف 
فيه؛ لأن حكمه لم يظهر لهء فهو بحاجة إلى مزيد من النظر 
والتأمل . 

فمن حكم بتحريمه قال: إنه لا يحقق مقاصد الزواج الشرعية 
من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني على أكمل وجه. 
والإشراف على الأهل والآولاد ورعاية الآسرة؛ لآن القوامة معدومة 
فيه» وجل مقاصده تلبية الزوج رغباته الجنسية» إذ لا هدف له إلا 
ذلك» من غير أن يتكلف شيئاً في هذا الزواج» بدليل أنه يشترط 
على المرأة إسقاط السكنى والمبيت» فهو زواج لا يوافق الحكم 
الشرعي في الزواج ولا يحقق مقاصدهء ولم يكن المسلمون يعرفون 
مثل هذا النوع في زواجهمء والمتعاملون به يحرصون على إخفائه. 
ومن سهل عليه أن يتزوج سهل عليه أن يطلق». فهو من باب تعدد 
الزوجاتء. ولكنه تعدَّدٌ ممسوخ مشؤه . 


ومن قال بإباحته: استدل بأنه زواج استكمل أركان النكاح 


يَابَ الشَروَطٍ في التَّكاح اس ل 


وشروطه. من الايجاب والقبول والوضا والولاية والشهادة والكفاءة. 
إلا أن الزوجين قد اتفقا على إسقاط حق المبيت أو القسمء وفيه 
مصالح كثيرة» فهو يشبع الغريزة» ويقلل من العوانس اللاتي فاتهن 
قطار الزواج. وإذا تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقهء فلا مانع 
أن يحرص على تلافي نقائص الحياة الزوجية بقدر الإمكان في هذا 
العقد.ء ووجود هذا الزواج إحسانء والله يحب المحسنين» وإن يَعَدَ 
العقد فى ممارسة الحقوق عن الكمال. 

ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى زواج المسيار وانتشاره هو 
الزواجح» وتقدم بهن العمر ولمًا يتزوجنء» أو تزوجن وفارقن الأزواج 
لموت أو طلاق"'2. والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز) ١ /٠١(‏ («مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» 


ص(59١)2‏ ا(مسائل فقهية معاصرة) ل 


بو د 1 
بَابِ يْكاح الكفار 


ا 


١‏ يَاب نكاح الكفَار 


يكاحهم معتبّر مَأ اغْتَقَدُوا ا وَل يَتَرَافْعُو | إِليْنَاء 

المراد بهم: أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والوثنيين» 
ونكاحهم : ما عقدلوه بينهم حال كمرهم. والمراد بهذا اناب بياك 
حكم نكاحهم وما يُقَرُونَ عليه لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. 

قوله: «نِكاحُهُمْ مُعتَبَرَ ما اعتقدوا حِلَّهُء ولم يَتَراقَغُوا إلينا» 
أي : إن نكاح الكفار معتبر ويقرون على فاسده وإن خالف 
بشرطين : 
كالزناء آنه ليس من ديهم ول" مخ قي الإسلام. 

الثاني : آلا يترافعوا إليناء لتر يي 


لأنكحتهم. » قال تعالى : سن اك احم ب بر أو عرض 0 وَإن 
عرض ير فلن ع 0 05 االهاندة: ]2 نبي الآية على أنهم 
«أخَذَ الجؤية 


يُكَلُونَ وأحكامهم إذا لم يجيئوا إليناء ولآن النبي كك : 
ه معبر 3 . . ك3 

حجن حرس حبرا ٠‏ ولم يعترض عليهم في أنكحتهم. مع علمه 
أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. 


.)7١61ا/( أخرجه البخاري‎ )١( 


يَابٌ نِكاح الكمّار 0 00[ 


2 ع الى #2 8 ير الى دعن ”ىر ه ماه ه 
وإن تَرَافْعَوا صَار كانكختناء وإن أسلم احل الروححيية 0 
م سه 5 00 ص إن 5_0 سح 2 0 - عو 06 وم 
الحنايين» او روحجه كنَابِيٌ فلا نِكاح قبل الدخولٍ. وَلا مهر . 


قوله: «وإن تراقعوا صَارَ كَأَنكِحَتِنَاه أي: وإن ترافعوا إلينا قبل 
عقده عقدناه على حكمناء كأنكحة المسلمين» بإيجاب وقبول وولي 
وشاهدي عدل مناء قال تعالى: «#إفلا َرَحعوشن لِك لكر لا مُنَّ ِل لم 
ولا هم 28 فنَّي [الممتحنة: 201٠١‏ وإن ترافعوا إلينا بعد العقد فإن كان 
متي النجان نافيا طن أن ككرن إن اين محاريةه نيتنا 
النكاح» وإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم عليه مثل أن يكون قد 
تزوجها في عدة انقضت» أو على أخت زوجةٍ ماتت. 

قوله: «وإِنْ أسلَمَ أحَدٌ الرُوجَيِنٍ غير الكِتَابِيَينِ أو رَوجَة كِتَابِيٌ 
فلا نِكَاحَ قبل الدُخول» أي: وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين 
كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح؛ لأنه اختلاف 
دين يمنع الإقرار على النكاح» لقوله تعالى: ##8وَإنَ حَكَمْتَ فَأحكم 
ينهم اَلْقِسَط» [المائتدة: ”57]. 

أو أسلمت زوجة كتابي قبل الدخولء. فلا نكاح؛ لأن المسلمة 
لا تحل لكافرء للاية المتقدمة. 

قوله: «ولا مَهْنَ اي : ولا مهر لها؛ لآن الفرقة حصلت من 
جهتها بإسلامهاء وهذا هو المذهب. وعن أحمد رواية: أن لها 
نصفه المهرء. ورجحها صاحب «الانصاق)457 لآن الفرقة حصلت 
من قبله بإباته الإسلام وامتناعه منه»ء وهي فعلت ما فرض الله عليهاء 
فكان لها نصف ما فرض الله لها. 


.)5١١/8( «الإنصاف»‎ )١( 


جب 2 


وَبَعْدَهُ تَقِكُ الفَرْقَة عَلَى إِسْلَام الآخَر في العِدَّة 0 

قوله: «وبعدةُ تَقف الفْرقَةٌ على إسلام الآخَّر في العِدَّة» 3 وإ 
أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين» أو زوجة كتابي بعد الدخول فا 
0 


يقف أمر التفريق بينهما على إسلام الآخر في العدة. 3 أسل 
الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح. ودليل ذلك ما أخرجه فيا لك 

عن ابن شهاب قال: ل صَفْوَانَ بن أَمَيّ ابر 
الوَلِيدٍ بن المُغيرةٍ نحو من شَهْرِه أسلّمتُ يوم الفتح. وَبَقيَ صَفْوانَ 
حَنَى شَهِدَ خَنَينا وَالطائف» وهو كافرء : م أسلم)”" 1 ولم يفرق 
النبي مَكَِةٍ بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . 

وإن لم يسلم الآخر وتخلف حتى انقضت علة المرأة انفسخ 
النكاح في قول عامة العلماءء لقوله تعالى: «إولا تميكوا بِعِصَم 
لْكَوافٍ © [الممتحنة: 21٠١‏ والإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات 
على الكفار. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى 8 المرأة لا ينفسخ نكاحها 
بعد انقضاء عدتهاء. بل هي بالخيار. إن شاءت تزوجتء. وإن شاءت 
انتظرت زوجها حتى يسلمء ثم ترجع إليه» واختار هذا شيخ الإسلام 


8 007 . 0 و 11 4 
ابن تيمية”''» ونصره ابن القيم""» وأيّده ابن كثير'”'» ورجحه 


202:5 


)١(‏ «الموطأ» (557/5. 220155. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟١/9١):‏ «هذا الحديث 
لا أعلمه يتصل من وجه صحيحء. وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن 
شهاب إمام أهل السير وعالمهم.... وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ‏ إن 
شاء الله )» وقد ضعفه الألبانى فى «الإرواء» (2)7717/5 وقال: «هذا إسناد مرسل 
أو معضل). 000 

(؟) «الفتاوى)» 9١‏ امم امل «أحكام أهل الذمة» .)7357/١(‏ 

(0) «زاد المعادة) (ه/ )ع «أحكام أهل الذمة» (١//ا١”‏ - 756). 

(5) «البداية والنهاية» (ه/ ١الا”؟ ‏ 775 ؟). 


)4 به 

بَابِ يكاح الكفارٍ حححٍٍ 
0 

إِنْ أَسْلَمَا مَعَاَّء أَوْ رَوْحٌ الكتابيّة فَهُمَا عَلَى النكاحء 000 


ا لصنعاني'''. والشوكاني”" 
بامسددر بحدية ابن عباس يا قا قال: 7 النبي 00 ابنته 


و يحدث 5 0 


والعديت ون كان اه فرحني انه فرين بان اناه ٠‏ 
أسلمت لم يكن زوجها كفؤاء وإذا انتفت الكفاءة صار لها الخيارء 
كما في قصة بريرة فنا" . 


قو له: «فإن أسلمًا معاء أو زو الكتابيية فهُمَا على النكاج» 


(1) تسبل السلام» (ك/لام - مدل ). 

(؟) «نيل الآوطار» (5/ 186). 

(6) أخرجه أبو داود (5755)» والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه »)5٠١9(‏ وأحمد (2)779/79 
,)١946/5(‏ والحاكم 0 53) فنع طويق محملكل بخ اسخاق». عن داؤد بن الخصية: 


عن عكرمة» عن ابن عباس ييا ' به . 

والحديث ف سنده محمد بن إسحاق». وهو مدلس»ء وقد صرح بالتحديث في رواية 
الترمذي» وإحدى ووانانة احيد (5 5585م لكع ذاودعة الخصين تكلم في روايته 
عن عكرمة. فقد قال علي بن المديني وغيره: ١ما‏ روي عن عكرمة فمنكرا. 

والحديث صححه الإمام أحمد» والحاكم» وسكت عنه الذهبي» وقال الترمذي: 
اليس اسيتادة سراد وقال ابن كثير في (الإرشاد) :)١587/5(‏ «هذا إسثاد حيد 
قوي»» ومال إلى تقويته الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (555/49) اقتداءً بمن 
صححه من الآئمةء ولعل من صححه نظر إلى شواهده. ومنها ما رواه ابن سعد في 
«الطبقات» (7/ ””7) بسنده عن عامر قال: «قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد 
أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت,» ثم أسلم بعد ذلكء, وما فرق بينهما» قال 
الآنبانى ١‏ فى «الإرواء) (5/ :)75٠‏ «وإسناده مرسل صحيح»ء وروي عن قتادة نحوهء 
وإأستادذة 0006 وانظر أيضا: «مصنف عبد الرزاق» (1/ ١/ا١)ء‏ «البداية والنهاية» 
)ع (امتبية العلام») (/90/ 599). 

(:) قصة بريرة أخرجها البخاري (0091)» ومسلم .)١5( )١5١5(‏ 


7 50000 1 
ا كح بَاب يكاح الكفار 


تي الو الى او نا لفقي ال كه 50 7“ ء 
فلو اسلم عن اكثر مِن أربع أجبر على اختيّار أربع. ا ع الا 96 


فإن أسلم الزوجان معاًء بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على 
نكاحهماء سواء كان قبل الدخول أو بعده. قال الموفق: «وليس بين 
أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله؛ لأنه لم يوجد منهم اختلاف 
دِين"''» وكذا إن أسلما في مجلس واحد"''؛ لأن تلفظهما بالإسلاء 
دفعة واحلة فيه عسر . 


وكذا إن أسلم زوج كتابية» سواء كان كتابياً أو غير كتابي. 
فعلى نكاحهما قبل الدخول أو بعده؛ لأن للمسلم ابتداءً نكاح 
الكتابية» فملك استدامته بطريق الأولى. 


قوله: «فلو أَسَلمَ عَنْ أكذثن من أربع أجبز على اختيار أربع» 


6 


7 5 5 الله ٠»‏ 1 :7 20 َ يم ب 2 ٠‏ 
دسوة» فقال 5 اندي عد : (امسك ارئعاء وفارف سائرّهن) . وفى 


وي 
هه 
2 سن جل لز ع سرك 7 الوسر ع 


5 0 1 مس >2 فس (0”) 6 ْ اوت 
رواية: ا(فامره ان يتحير اربعا منهنً) . وصمه الاختيار ان يقول : 


.)5١١ /8( «الإنصاف»)‎ )0( .)7/١١( «المغنى)‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي .)١١58(‏ وأحمد (770/8. )١5١١‏ من طريق معمرء عن الزهري» 
عن سالمء عن أبيه به. وهذا الاستاد ظاهره الصحةء لك أعله كياق الأئمة؛ 
كالسخارئ: ومسلمء. وأبي زرعة. وأبي حاتمء واخرين.». وذلك أن معمرا رواه 
بالعراق» وحدث به من حفظه. فوصل إسناده» وأخطأ فيه.» بخلاف ما حدث به فى 
البفين ؟ لآنة يحدث من كنيه فلا يقع له وهمء. والمحفوظ أنه من رواية معمرء عن 
الزهري مرسلاء أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (557)» والدارقطني /١(‏ 
”» والبيهقي (/77/7١)؛‏ كلهم من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمرء» عن الزهري 
به . وأخرجه مالك (9؟/؟”١٠),‏ ومن طريقه سعيد بن منصور )0 والبيهقى 
(0/ ”ما)ء عن و شهاب بنحوه. وإسناد هذا المرسل متحيم » انظو : «العلل» 
لابن أبيى حاتم ».)١١٠١(‏ «التلخيص» (1977/9). 


يَابُ يِكَاح الكمَّارِ ودرا 
اللتت تب ب بت | م ١‏ 
وع 2 3 مام همويرير 6 الله 
وَطلاقه وَوَطؤٌّه اختيار. 


اخترت نكاح هؤلاء. أو اخترت هؤلاء. أو أمسكتهن. أو نحو 
دللك, 

قوله: «وَطَلاقَهٌ ووطؤهُ اختيانٌ» أي: وإن طلق إحداهن كان 
طلاقه اختياراً لها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس طلاق إحداهن اختياراً 
لها في الأصح""''». وكذا إذا وطئ إحداهن كان اختياراً لها؛ لأنه لا 
يجوز الوطء إلا في ملك. فيدل على الاختيارء والله تعالى أعلم. 


( «الاخبارات) ضن0؟7١).‏ 


: / م. 4 
موقع | ات 0 
/) م هه )2 0 





يل 








ذكر المصنف في هذا الكتاب أحكام الصداق» ثم ما يتعلق 
بوليمة العرس وتوابع ذلك» وقد أفردت وليمة العرس في باب مستقل 
على نسق ما تقدم. 

والصداق: بفتح الصادء وهو أشهر من كسرهاء وهو مهر 
النكاح . 

الصداق: صَدَقَء وصَدّقات» قال تعالى: «##وءانوا أله 

صَدَقنينَ 6 [النساء: 4]» وسماه الله تعالى ‏ أيضاً ‏ أجراً؛ قال 
تعالى : »هما أسْتَمْتَعَهَ مِنْبَنَّ هَحَانوَهنّ ار وْيضَّة» [النساء: 74]» 
ونقل ا أهل العلم على وجوبه فقال: «أجمع علماء 
المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ذينا أو 
لقلا ا 

وقد اختلف العلماء هل هو شرط لصحة العقد؟ 

ظاهر النصوص أنه شرطء. وأن شَرْط إسقاطه يمنع الصحة. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» كما تقدم» وهو الصواب؛ 
لأن في شَرْطٍ إبطاله معصية لله تعالى في قوله جل وعَرَّ: «إوءانوا 
َلِنْسَاة صَدقئنَ غ44 ولآن الله تعالى قيّد الحل بقوله: «#آن 
ل امول »* لباب 4971 وان النبي كَل لم يعذر الفقير 
يناك تاي لاسي ابرنه أن لعميا سر 


.)51//1١5( «الاستذكار)‎ )1١( 








القرآن'''» ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالهبة» والزواج 
بالهبة من خصائص النبي ككة. 

قوله: «يُسَنَّ في العقدِ» أي: يستحب تسمية الصداق فى العقد 
لقطع النّزاع. لقوله تعالى: ##وَأيلٌ لكم ما وَرآه دَلِكُمٌ أن تَنْمَمها 
مك4 [الساء: 0174 ولقوله يكَكةٍ للذي زوجه الواهبة: «التَمِسن وَلُو 
خَائَماً مِنْ حَدِيوِ)'". 

وليست تسميته شرطأ فى العقدء لقوله تعالى: لا جِنَاحَ عَكيُ 
إن طَلْقم انس ما كم ل و تَفْرِضُوأ لَهنّ يض 4 [البقرة: م0 
فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهراً. 

قوله: «ولو قليلاً» أي: ولو كان الصداق قليلاً» لما تقدم. 


قوله: «ومنفعة معلومة» أي : ويجوز أن يكون الصداق منفعة 
معلومة» كأن يتزوجها على أن يكون صداقها دارا تنتفع بسكناهاء أو 
الحصول على أجرتها مدة معلومة؛ لأنها مال متقوّم» أو يجعل صداقها 
تعليم فقه» أو حديث أو لغة» أو نحوء أو غيرها من العلوم الشرعية» التي 
يجوز أخذ الأجرة على تعليمهاء فجاز جعلها صداقا ؛ كمنافع الدار. 

وفي تعليم القرآن روايتان: الكراهة؛ لأن الفروج لا تستباح إلا 
بالآأموال» لقوله تعالى: ©«#9أن بِتَعوا مركم 4 ولآن تعليم القرآن لا 
يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقاً؛ كالصلاة 
والصيام وغيرهما. 


(0) تقدم تخريجه في باب «ركني النكاح وشروطه). 
(0) تقدم تخريجه في باب «ركني النكاح وشروطه). 


2 هه 7 00 ح هه 6س 
| لا يزيد عَلى خمسمائة ركم ( ماه 88 8ع عا ادها ب بغ جا عاضا 18184 12 واد عاذ وذ 6 أ19 ا لا ا ب 


والرواية الثانية: الجوازء لقوله يَةِ: «اذْمَبِ فَمَدْ رَوَّجْنْكَهَا بِمَا 
مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ». ولأن تعليم القرآن منفعة معينة مباحة فجاز جعلها 
0 

ويجوز أن يكون صداقها منفعة معلومة يقوم بها الزوج وليس 
فيها امتهان ولا تحقير للزوج؛ كرعي غنمهاء أو زراعة أرضهاء وغير 
ذلك من المناقع التي نَمَو بالمال؛ تقول تعالى: طِثَالَ إِنّ أَرِيدُ أَنْ 
كلك إِحَدَى ل سنن ع أن مجر لعن حجج 4 [القصص: ”72؟] 
فجعل الرعي صداقاًء وهو منفعة تُقَوَمُ بالمال'" . 

والامتدلان بالذية يتم بناءَ على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
جاء في شرعناء ولم يرد ما ينسخه أو يبطله». ولأنها منفعة يجوز 
أخذ العوض عنها في الإجارة» فجازت صلداقا؛ كمنفعة العبدء فإنها 
تقوم بالمال. 

وقوله: «معلومة» احتراز من المنفعة المجهولة؛ كرد عبدها 
أينما كان» أو خدمتها فيما شاءت». فلا يصح؛ لأنه عوض مجهول 
في عقد معاوضة. فلم يصح؛ كالعوض المجهول في البيع. 

قوله: «والًا يزية على حَمِسمانَةٍ درهم» أي: ويسن آلا يزيد 
الصداق على هذا المقدار؛ لأنه صداق أزواج النبي كَل فقد ورد 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «سَأَلتَ عَائِشّة وَْيتا رَوجَ 
النَّبيٌ كَلِهِ: كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولٍ الله كلِ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافَةُ 
ا سيان ساي أَتَدْرِي 411 02: 


و7 
هه كن 


ره ل عشرة أوف 


)١(‏ «المغنى) .)٠١5 2٠١ ”/١١(‏ (الإنصاف) (5/8؟5). 
(6) انظر: «المغنى» .)١١١/١١(‏ 


قُلتُ: لاء قَالَتُ: نِضفٌ أُوقِيّة» قَيِلكَ حَمْسُ مائةٍ وِرْمَمء فَهَذَا 
من ل ا ا 03 رارض ابرة يي كما 
تقدم في الزكاة -. 

وعن أبي هريرة ذه قال: «كَانَ صَدَاقَنَا إِذْ كَانَ فِينًا 
رَسُوَلَ الله يَكِةِ عَشْرَ أَوَاقِ وَطْبّقَ بِيَديه وَذَلِكَ أَرَبَعْوِائَة 20 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا حدّ لكثير الصداق. 
وكذا نقله القرطبى” "'. لقوله تعالى: #وَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَسْهُنَ قنطارًا»* 
[الضبياء؟ +417 قال القرطبى : «الآية دليل على جواز المغالاة فى 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح»9؟؟. ش 

والأفضل تخفيفه وعدم المغالاة فيه» وسلوك المنهج الوسط 
الذي أرشد إليه النبي وَلْةِّه وهو عدم التقليل من المهرء وترك 
المغالاة فيه» فلا إفراط ولا تفريط». لما فى ذلك من تخفيف مؤونة 
النكاح وتيسيره» وهو من المأمورات» وما ار إلى المأمور به فهو 
مأمور به. 

قوله: «وكلٌ ما جَانَ مَمناً جَانَ صداقاً, أي: وكل ما جاز أن 
01ظ2ظ في بيع أو أجرة في إجارة» جاز أن يكون صداقاً من 
قليل أو كثير من عين أو دين» أو منفعة معلومة؛ لآن الصداق أحد 
العوضين أشبه عوض البيع» والبيع يجوز بذلك كله. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١577(‏ 
(؟) أخرجه النسائي ا عوك »)505/١15(‏ وإسناده صحيح . 


(5) «الاستذكار) (1// هت )» ١‏ تفسير القرطبي» .)٠١١/9(‏ 
(5) «تفسير القرطبي) (49/6). 


كنَابُ الصّدَاق مصجدكم | 
تس تت م 


وَإِنْمَا ينْقَضُْهَا مِنْ مَمْرِ المثْل أَبُوهَاء 00 


قوله: «وإِنّما يَنْقَصْهًا من مهر المِذْلٍ أَبُوهَاء أي: ومن زوج ابنته 
بأقل من مهر مثلها صح النكاح» وثبت المسمى وإن لم ترض به البنت» 
لما ورد عن أبى العجفاء السلمى قال: «حَطَبَنًا عَمَرٌ وَلِكِيه فَقَالَ : ألا لا 
تُعَانُوا بِصُدِّقٍ النْسَاءِء فَإِنَهَا لّو كَانَتْ مَكْرْمَةَ في الذَّنْيّاء أو تَقْوَى عِنْدَ الله 
لَكَانَ أولاكُمْ بها النَبِيْ يلي ما أَضدّقّ رَسُولُ الله َك امْرَأَةَ مِنْ نِسَائَهِ 


رم 8 يوك زوم 


سر ءَى 0 >0 5 5-2 ره بس 5-5 ه 
وَل أصَدقت امرأة مِنْ بناته أكثر مِنْ ثنتي عشرَة أوقية») 
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة وين ولم ينكره أحد منهم. 
ور 
3 


فكان ذلك اتفاقاً منهم على أنه يصح أن يُرَرَّجَ بمثل ذلك وإن كان 
دون مهر المثل . 


ولآنه ليس المقصود من النكاح العوض» وإنما المقصود 
السكن والازدواج ووضع المرأة عند كفؤ يصونهاء والظاهر من حال 
الأب مع تمام شفقته وتمام نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا 
بتحصيل المعاني المقصودة من النكاحء» فلا ينبغي أن يمنع من 
تحصيل المقصود بتفويت غيره. 

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البكر والثيب؛ لأن المصحح 
للحكم هو المعاني المذكورة» وهي مشتركة بين البكر والثيب» ومع 
أن الثيب لا بد من إذنها في أصل النكاح إلا أنه يتصور ما ذكر في 
الصداقء» بأن تأذن له في أصل النكاح دون قدر المهر. 
9 أخترجه أبو.داوة (5١١1؟)+‏ والترمذي »>)١١١5(‏ والنساتى 4)١١17/5(‏ وان ماجه 


(لاممطد)ء وقال الترمذي : احديث حسن صحيح" 2 ايد العجفاء قال عنئه البخاري : 
«في حديثه نظراء ووثقه ابن معين والدارقطني. انظر: “اتيديب التمنيب) 17/10 


حورجب عع ١‏ 2 4 
000 ب ل - ب ى 


5007 6 ور ك 0 سر سر هه 5 04 
لو لم يك عضا ضهماء ههه هه وهو و وه وو وو ووو و6 وو 6و6و6 و66 و وه 
كِ يسم 6 6 ٠‏ الصو 


ومفهوم كلامه أن غير الأب لا يزوج بأقل من مهر المثل إلا 
بإذنهاء فإذا أذنت صح.ء وليس لبقية الأولياء الاعتراض؛ لأن الحق 
لها غاذا رفييت بامبقاطة يلط. 

فإن فعل غير الأب بأن زوجها بأقل من مهر مثلها بدون إذنها 
فالمذهبف أنه يجب لها مهر مثلهاء ويكمله الزوج. لعيياة ييه 
المهرء لعدم الإذن منها . 
الولي» كما لو وَكله في بيع سلعة فباعها يدون الثميةء فيصح ويلزم 
الوكيل تمام الثمن» ذكر ذلك أبو الخطاب"'' . 

قال صاحب «(الإنصاف»: «وهو الصواب». وقد نص عليه 
الإمام 5-86 10 واختاره الشيخ تقي الدينء وقدمه 6 
القواعد. . .)7 *. 

قوله: «ولو لم يسَمّ شيئا وجب بِفَرْضِهمَاء أي: ولو لم يسَمٌُ 
الزوج لالمراة فيدان بأن عقيل عليها يدون السدمية الصدافق ((وجسب» 
أي : استقر تسمية المهر وتحدليله «بفْرْضِهمًَا) الى" وجب بما تراضييا 
عليه. فإذا تراضى الزوجان الجائزا التصرف على فرض المهر جاز 
ما اتفقا عليه»ء قليلاً كان أو كثيراً؛ لآنه إن فَرَضَ لها كثيراً فقد بذل 
لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن كان يسيراً فقد رضيت بدون ما يجب 
لها . 


.)555/١( «الهداية»‎ )١( 
.)١55١/8( (الإنصاف»)‎ .)55١ /”( انظر: «قواعد ابن رجب»)‎ )0( 


00000055 000000 كم 


و الحاكم» وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ المثّل بالدَّخُولِء 0 


قوله: «أو الحاكم» أي : وإن امتنع الزوجان من فرض المهر 
ولم يتراضيا على شيء وجب تسميته بفرض الحاكم ؛ أنه معن لفنضصل 
الخصومات: فيفرضه بقدر مهر المثل ؛ لأنه الواجب لها؛ لآن الزيادة 
عليه ميل على الزوج» والنقص عنه ميل على الزوجة» والعدل تجنب 
الميل» ويكون ما قدره الحاكم من المهر أو ما تراضيا عليه 
كالمسمى في العقد تترتب عليه أحكامه . 


قوله: «وإلا وَحَبَ مَهْرُ المِذْلِ» اي : وإن لم يفرض لها شيء 
معين» بآن تم العقد من غير تسمية مهر ودخل بها قبل الفرض 
««وَجَبَ مَهَرٌ المثل» والمراد به: ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرا 
لسر 
والمرأة التى تعتبر فيها المماثلة ما كانت من جهة أبيها؛ 
كأخواتها وعماتهاء ولا ينظر إلى مثيلاتها من قبل أمهاء فإن الأم قد 
تكون من أسرة أخرى لها أعراف تخالف عرف أسرة أبيها . 
ع ف “ان عن اع »2 
وعن أحمد رواية: أنه يعتبر أقاربها من جهة أمها" '. 
قوله: «بالدخُول أي 0 ارا بوه الوطءء 
لسرن ! فيتقرر حق الزوجة 0 00 جميعةه ») وهذا 0 خلاف فيه 
بين أهل العلمء لقوله تعالى: ماكز عدن كان هله تلكدو 


نو 2 


مِنَه شيعا لاسو بهَسنا وَإِثّما مُبِيسًا 02 57 تَأَخْلُ ونه وقل فضي 


.)585/1/( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١57(ص «الإنصاف» (05207/8. «آثار عقد الزواج»‎ )0( 


بسكم ِل بَعُضٍِ 2 منكم 0 عَلِيظَا»يه السام 5 714] 
ولما تقدم من حديث: «فَإِنْ دَخَلَ بها فَلَهَا المَهْرٌ بمَا اسْتَحَل مِنْ 
فَرْجِهَاا"''. فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل 
فمن باب أولى في النكاح الصحيح» ولأن الوطء في نكاح خالٍ من 
مهر خََالِضٌ لرسول الله عَلِلهِ. 1 

قوله: «والمُئعة قَيْلَهُ» أي : وإن طلقها قبل الدخول ولم يعين 
لها صداقا لم يكن لها عليه إلا المتعة» وهي بضم فسكون: ما 
تح عَليكْدُ إن طلقم أنه ما لخ تَُوهْنَ د تَفْسُو لَهُنَ وص 
وَمَيَعوهن # تالبقرة: 84] فامر بالمععة: لآ يغيرهاة والاهر للوجوبيء 
والأصل براءة ذمته من غيرهاء وهذا هو المذهب. وهو قول 
الي ايا لا اي ني ير اقبي 
الزوجة. لقوله تعالى : حم عل المحَسِنينَ» [البقرة: 57]. 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجب لها نصف مهر المثل'''؛ 
لأنه نتكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول» فيوجب نصفه 
بالطلاق قبله» كما لو سمى صداقا محرما. 

والقول الأول أرجح.ء لدلالة الآية» فإن الله تعالى قسم 
المطلقات قسمين: فأوجب المتعة لمن لم يُسَمّ لها إذا طلقت قبل 
اللخول» ونضف الهسمى لمرة سمي لهاء وذلك يدل على اختصاص 


(0) تقدم تخريجه في الكلام على «الولي». 
(0) «الإنصاف» (599/8). 


قال تعالى: «إوإن طلْتَتْموهنَ من قَبَلٍ أن تمسُوشر 
فرضتم هن فريضة سيك 5 وْضم» [البقرة: /19*؟] , 

وقد اختلف العلماء في حكم المتعة هل تجب لكل مطلقة؟ 
على ثلاثة أقوال : 

الآأول: وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول 
أم بعده» وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض . 

وهذا رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية») وهو مروي عن علي يانه وسعيد بن جبير» ورجحه ابن 
جريرء والحافظ ابن حجرء والشنقيطي”''. 

واستدلوا بقوله تعالى: وَلمَطلدتِ مَنَهُا بِالْمَروفٍ” حَقَا عَلَ 
المتير> )6 [البَقَرّة: ١‏ ولفظ المطلقات عام. وأكد ذلك بقوله: 
حَقَا»؛ أي: أحقه حقاًء وأكده بمؤكد ثانٍ وهو قوله : مَل الْمتّيرت 
(40. وفي الاحرى: «حَمًا عل. المحيينى (6* [البَقَرة: وقال 
تعالى: «إبتام) الي قل لَأرُوِكَ إن كشن ردت الْحَيرة لديا وزِسَتَهَا 
ا 1 0 يلا 49 [الالحراب ]0 ,وقد كيد 
مفروضاً لهن ومدخولاً بهن» وقد تقرر في الأصول أن الخطاب 
الخاص به كََِدِ يعم حكمه جميع الأمة» إلا بدليل على تخصيصه به . 

والقول الثاني: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم. 
وننا نرن اائ وجباة 2 ار 0 ب بسر ررك لجال 


() «تفسير الطبري» (515/50). «المغني) .)١50/٠١١(‏ «مجموع الفتاوى)(507/55), 
(الاختيارات») ص(777)» «فتح الباري») (5957/9)» «أضواء البيان» (1/ 581 -587). 


(؟) «الاستذكار» (/ا١/١58)».‏ «بداية المجتهد) (”/ 2.)١87‏ «المغنى) .)١159/١١(‏ 


يو 


«حَنًا عل الْحيِينَ 24 لحَنًا عل الْمُنِينَ4. قالوا: ولو كانت 
المتعة واجية لما خصن, بها المحسيدون والمتقوة» بل كانت بجنا على 
كل أحدء ولو كانت واجبة لعيّن فيها القدر الواجب. وقوله: «إحمًا 
عل لم24 9حَفًا عَلَ الْمُيتِينَ4» تأكيد للوجوبء وقولهم: لو 
كانت واحية لكانت» سحدوذةء. هيرذوة بان اتفقة الأزواج والآقارب 


واجبة» ب أنها عير مقدرة دا 


والقول الثالث:أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم 
يفرض لها مهرء. وأما إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لهاء. فإن 
كانت مُفَوّضْةَ - وهي التي لم يُسَمَّ لها صداقاً"'' ‏ فلها مهر مثلهاء 
وإن كان قد فرض لها وجب لها نصفهء وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وابن عمر ين.» والحسن وعطاء 
والشعبي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه "2 
ودليل ذلك قوله تعالى: 5-9 جْنَاحَ عَلَيَيمْ إن 0 لآ مَا لم تَمسُوهنَ 
و تَفْرصُوأ هن رِيضَةُ وَمَتَعوْهُنَّ عل لوْسِع قدرهء وَعَلَ لْمقَيرٍ دمتعأ 
بالمعرو حَقَ عل ليزت 4 [البكرة. 5*”].ء وقوله تعالى: «إوَإن 
طَلفَتموشنَ 0 0 أن لوك نَّ وقد هَرَضْممَ شن ريص ادا 531037] 
فخص الأولى بالمتعة» والثانية بنصف المهرء ولو كان ثم م وأاجب 
آخر من متعةٍ غير نصف المهرء لبينه الله تعالى» لا سيما وقد قرن 
هذه الآية بما قبلها الدالة على اختصاص المتعة بتلك الحالةء. 
وأجابوا عن آية: ظأوَللْمَطلَقتِ مَنَها بِالْمَعرُوف حَفَا عَلَ المتّترت [)» 
)١(‏ «الأضواء» .)587/١(‏ (5) انظر: «المطلع» ص(77107). 
() «بداية المجتهد) (9/ 2)١87‏ (المغني) >)١75/1(‏ اجحاشية ابن عادية) ١117/59‏ 


#2 ع 
كناب الصداق ححوحٍ 
72-_”_ ”ب :حححيييييييحححححعجي _ 1 0 
5002007 7 بحا ور كر 0 َه 7 سس 

واعلاها خادم. وَأدناها كسوّة تجزئها الصّلاة فيهاء اه 


[َالمَقَرَة: »]١5١‏ بأنها خصصت باية : لا جَنَاح ع إن لدم 4 [المَقَرَة : 
5]. وأجيب عن ذلك بأنه لا تخصيص» بل ذكر المتعة في حق من 
طلقت قبل الدخول وقبل الفرضء من باب ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام» وهو لا يقتضي التخصيص”"''. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المتعة واجبة في حق من طلقت 
قبل الدخول وقبل فرض الصداقء لقوة الآدلة على ذلك» ولآن فى 
الح ييا لبا م ناي ار لسر رجين ميا ررحياد 
إليهاء فلا يجمع عليها بين فوات المال وفوات النكاح . 

أما من طلقت قبل الدخول» وبعد فرض الصداق» فمتعتها 
مجاه يي ا اوري اه ل سر لتر ال 
أن تومن وَقَدَ فرَضْكمٌ شن فرِيصَةٌ فَيِضِفٌ ما وَضمم4 [البَقرّة: /الث]ء 
تعين حمل الأدلة الدالة على عموم المتعة على الندب جمعا بين 
دلالة الآيات. وكذا من طلقت بعد الدخول تستحب متعتها؛ لأنه 
ثبت المهر بالدخول» واستحبت المتعة بالطلاق» وقد تقدم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب مطلقاء وقيد ذلك الشيخ محمد بن 
عثيمين بطول المدة كأن يكونث طلقها قبل سنة أو قريباً من ذلك» أما 
إذا طلقها في الحال» والمهر لم يفارق يدهاء فلا معنى للمتعة"''. 

قوله: «وأعلاها خَايِمٌ وأدنَاهَا كسوة تُجْرِْئهًَا الصّلاةٌ فيهًا» أي : 
وأعلى المتعة في حق الموسر خادم» وأدناها كسوة تجزئها في 
صلاتها؛ لأنه أقل الكسوة. 
9 الشبمير ايك اكنير اه 2176/1 
(0) انظر: «آثار عقد الزواج» ص(5١5)»‏ «الشرح الممتع» .)708/1١5(‏ 


احججوجب ١‏ 0 
0 0 
“تت جملجللللججلج4ججاجا لىلللاججلججججلججلج لل لللل الل >7<])]ُُ ا للللااا لسر 
م هةعيو بذ" سر الك ِ 


وَلَوَ أَصَدَقهًا ع فَوَجَدَتَه 5-5 رت عن له وَرَدهِ وَأخذ 


وهي بحسب العرف» بقدر يسار الزوج وإعسارهء قال تعالى : 
عل الْوْسِع قَدَرَهء وعل الْممَيَرٍ هدرم [البقرة: 185] والموسع هو الغني. 
والمقتر هو الفقيرء ومعنى ظأقدَره#: طاقته. لمر 
عباس ويا قال : (أعلى اله حَادِم » 5 دون ذلك النفقّة» ثم دون 
ذَلكَ يي 

والمتعة تختلف باختلاف الأشخاص والعصور والبلاد» وما 
ذكره الفقهاء هو عرفهم في زمانهم. والمرجع في ذلك إلى اجتهاد 
القاضى”"*'. 

قوله: «ولو أضدقهًا مُعَمّناً فوجدَثة معبياً خْيّرتْ بدن أزشه وَرَدَهِ 
واخذٍ قيمته» أي: ولو أصدقها شيئاً معيناً؛ كعبد أو سيارة - ونحوهما - 
فوجلته 06 كأن يكون العيد أعرج اق يه شلل» آى السيارة غير 
صالحة» خيرت بين إمساكه وأرشه (وهو الفرق بين قيمته معيباً وبين 
ولائيك را را ييه ان شين تيد وسار 
لآن المهر عوض فى عقد معاوضةء فثبتت الخيرة فيه بين أخذ 
الآأرش والبدل؛ ال اليب 

قوله: «وإِنْ كانَ خَمراً أو مغصوباً وَعَلِمَتُهُ وقتَ العقدٍ فلها مَهْرْ 
المِذْلِه أي: وإن كان أصدقها خمراًء أو شيئاً مغصوباً وعلمت أنه 
() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)75١/5(‏ تحقيق: محمود شاكرء وإسناده صحيح على 


(0) «آثار عقد الزواج» ص(5١5‏ - 525). 


كنَابُ الصّدَاق م 


اين 


وَإِلا قَالقِيمَةء كما لَوْ تَرَوَجَهًا عَلَى عَبْدٍ فَتَعَذْرَ فَالْقِيمَة وَلَو 
اخْتَلَمَا قَدّمّ قَولٌ مُدَعِي مَهْرِ المثل. 


مغصوب صح النكاح؛ لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوضء فلا يفسد 
بكونه مريت ولآن فساد العوض لا يزيد على عدمه. ولو عدم 
فالنكاح صحيح. فكذا إذا فسدء و«لها مَهِرٌ المثل»؛ لأن فساد 
العرض يقتضي رَد عوضهء وقد تعذر رده لصحة النكاح. فوجب رد 
قيمته»ء وهي مهر المثلء بالغاً ما بلغ . 

وعن أحمد: أنه يعجبه استقبال النكاح؛ يعني تجديد العقد؛ 
لأنه نكاح فاسد'''؛ لأنه جعل عوضه محرماء أشبه نكاح الشغار"''. 

قوله: «وإلا فالقيمة» أي: وإلا تكن علمت صفة الصداق وقت 
العقد بأن تزوجها على عبد فبان مغصوباًء أو على سيارة فبانت 
معيبة» فليس لها إلا القيمة لما ذكر؛ لأنها رضيت بما سمي لهاء 
وتسليمه ممتنع» لكونه غير قابل ييه ينان تريب الانتقال إلى 
القيمة؛ لأنها بدله» ولا تستحق مهر المثل؛ لأنها لما رضيت بما 
سَمَيَ لها لم يكن لها الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به. 

قوله: «كما لو تزوَّحهًا على عبدٍ فتعذَّرَء فالقيمة» أي: كما لو 
تزوجها على عبد فتعذر تسليمه» لكونه مستحقاً لآخر ‏ مثلاً ‏ أو بان 
حرّاًء فالواجبٌ القيمة؛ لأن العقد وقع على التسمية» فكان لها قيمته. 

قوله: «ولو اختلقا قدَّمَ قول مُدَعِي مَهْرٍ المِثْل» أي: ولو اختلف 
الزوجان في قدر الصداق قدم قول مدعي مهر المثل منهما؛ لأن 
الظاهر صدف من يدعيه» فكان القول قوله. قياسا على المنكر في 


.)١١5/٠١١( «الإنصاف» (8/ 550). (؟) «المغنى»‎ )١( 


كتَابٌ الصَّدَاقٍ 


0 ل ل : را اس بعصم تم نج 
َكل فَرَقَةٍ قبل الذخولٍ مِنْ جِهِتِهًا تشقط المَهْرَء وَمِنْ 


ا فاع م 


سائر الدعاوى» وعلى المودّع إذا ادعى التلف أو الردء وهذا رواية 
عن الإمام أحمد. وهو قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه» وهو رواية عن 
أحمد""''؛ لأنه منكر للزيادة ومُذَّعَىَ عليهء فيدخل في قوله عَللهِ: 
«اليمِينَ عَلَى المَدَعى عَليه)”''. 

قوله: «وكلٌ فرقةٍ قبل الدخولٍ من جِهِيِهًا تُسقطُ المهز» أي : 
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول بها كإسلامها ‏ على 
أحد الروايتين كما تقدم ‏ أو ردتهاء. أو إرضاعها من ينفسخ به 
نكاحها ‏ كما لو أرضعت زوجة له صغيرة - أو فسخ الزوج للنكاح 
سبب عيب فيها؛ كل ذلك يسقط المهر؛ لأنها أتلفت المعوّض قبل 
التسليم» فسقط العوضء كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه . 

وأما كون فسخ الزوج لعيبها يسقط المهر؛ فلأنه بسبب من 


قوله: «ومن جهنه, أو أجدبي اه ا وإن كاقت الفرقة من 
جهة الزوج كطلاقه. أو خلعه. أو إسلامهء أو ردتهء أو جاءت 
الفرقة من جهة أجنبى - كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة - ونحوه. 
فإن هذه الفرقة لا سقط المهر بل تتصفه» فيكون لها تصف المهرء 
لقوله تعالى: #وَإن طلَقَتْسُوهْنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ ود فرَضْكمٌ طن 
)١(‏ «الهداية» (١/؟7١5)»‏ «المغنى) (١١/7؟١١).‏ 
(0) تقدم تخريجه في باب (الشروط في البيع» . 


حص ]155555525555250 ككلُأكههك>كيية لالس 


وَيَرْجِمْ عَلَى الأَجْتَبِيَء وَإِنْ دَخَلَ اسْتَقَرّهِ كَالْمَوتِ ا 


4 


فِيصَة دعيك م وَضمم # امقر وا فوليت اليه على أن للزوجة 
المطلقة نصف الصداق المعين إذا طلقت قبل الجماعء ومعلوم أن 
الطلاق فرقة من جهة الزوج» وقيس الباقي عليه؛ لأنه في معناه. 

وعن أحمد: إذا أسلم فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها بامتناعها عما فرض الله عليها""'. 

قوله: «وَيَرْحِعٌ على الأجنبيّ» أي: ويرجع الزوج بما أعطاها 
من نصف الصداق على الأجنبي الذي أفسد النكاح بسبب الرضاع 
ا تقدم انه أغرمه . 

قوله: «وإِنْ دخَلَ استقرّ»ه أي: وإن دخل بها ولم يكن قد 
رض لها عذانا استتر مير المذا.4؛ لآن الدحون يرجي استترار 
المسمى» فكذا مهر المثل» لاشتراكهما في المعنى الموجب 
للاستقرار. 

قوله: «كالموت» أي: وكذا لو مات الزوج قبل الدخول استقر 
كامل المهر للمرأة إذا كان المهر قد سّميء ولها مهر المثل إن لم 
كن قد سمىء وهذا هوالمذهب. ومذهب أبى حنيفة وقول 
للشافعي' ''. واستدلوا بما ورد عن ابن مسعود : ١أَنْهُ‏ سَهْلَ عَنْ 
رَجُلِ تَرَوّجَ امْرَأةٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاًء وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَء 
فَقَالَ ائِنُ مَسْعُودِ: لها مِثْل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لا وَكْسّ وَلا شَططء 
وَعَلَيِهَا العِدَّةُ وَلَّهَا المِيرَاتُ» فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سَِانِ الْأَشْبَعِنُ فَقَالَ: 
)١(‏ «الإنصاف») .)5١١7/8(‏ 
2 «(المغني) (/153») «روضة الطالبين» (8/ 7587)» «(المبسوط) (57/5). 


00 7 كناد قٍِ 
وَالْخَلوَة . 


7 ا رو و بل الى + 7 2 0 حرس اسن على 3 5 0 > 0 
فصى ر سول الله ك'ة في بروع بنت وَاشِق امرَأةٍ مِنا مِثل الذي 
2 الم 


قَضْيتٌ فَمْرِحَ بها ابن مُسعود) 

وذهب مالكء. والشافعي في قول له إلى أنه لا فرض لهاء 
قياساً للموت على الطلاق» فإن الطلاق قبل الدخول ليس فيه شىء 
ارم نيه ال ال وجا م سريت د معطي 

والأول هو الراجح. فإن اجتهاد ابن مسعود نه اجتهاد 
موافق لحكم النبي يِه فهو نص في محل التزاع . 

وما قالوه من القياس ففيه نظرء فإن أحكام الموت غير أحكام 
الطلاق» فإن العقد لا يُفسخ بالموت» وإنما ينتهي به؛ لانتهاء أمده. 
وهو العمرء فيتقرر جميع أحكامه ومنها المهر. أما الطلاق فهو قطع 
للزواج قبل تمامه فلا يتقرر به شيء. 

قوله: «وَالخَلوَةٍ» أي : ويتقرر المهر كاملا بالخلوة» وهو قول 
أبيى حنيفة» ومالك في أحد قوليه» والشافعي في القديم. وأحمد في 
أرجح الروايتين عنه' '". 


60 أخرجه ابن داود (51316) والترمذي (2)1555 والنسائي لا وابن ٠‏ ماجه 
(1891), كود (4/5”, ”)2 وقال الترهدى:” (هذا حديث حسن صحيح" 2 
وقل 5 جماعة - منهم الشافعي - بالاضطراب» للا ختلااف في اسم الصحابي الذي 
روى قصة ا بنتث واشق». والحق ذه 56 اخيطرانا؟ كيدا قال الحافظ البيهيقي 
(/50/ 55 5؟), آنه متردد بين صحابي وصحابي آخره وهذا له يرد التحدية يمكلة) 
ولولا ثقة من رواه عن رسول الله كَِةٍ لما فرح عبد الله بن مسعود ض 
انظر: «منحة العلام» (1/ 07/5. 

(6) «المغنى» .»)١59/١١(‏ «المهذب» (”/ 55). «المدونة» (5/ .)١8١‏ 

(9) «المغني) .)١577/5(‏ «الاخثيار لتعليل المضعا ا ار اه )عي رأثار عقد الزواج» 
. 


والخلوة الصحيحة: وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن 
أن يطلع عليهما فيه أحد؛ كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخيت 
ستورها . 

والدليل على ثبوت المهر بالخلوة ما ورد عن زرارة بن أوفى 
قن" اي لماه ا دوو اليو رن ارق لاعس ياه او 


ا ستراً: فُقَد وَجَت الْمَهِرَء وَوَجَبّت العدة 0 


وعن عمر ؤِيدِيه قال: (إذا 52-5 الا راشي سد 


3 -32 وعن على َه قال اد ل ار 


ستراً فَقَد وَجَت اماد واليد) 0 


كما استدلوا بقوله تعالى: «إوقَد أَفْضئ بَِسْْكُمَْ إِلّ بَعْضِ »* 
[النساء: ١؟]»‏ ووجه الاستدلال بالآية ما قاله الفراء: «من أن الإفضاء 
أن يخلو بها وإن لم 0 إن 

قالوا: وهذا صحيح.ء فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو 
الخالي فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض . 

ولأن المرأة سلمت المبدل» حيث رفعت الموانع» وذلك 
وسعهاء فيتاًكد حقها 8 اليدل» ولآن وجوب إتمام المهر لا يتوفف 
على الاستيفاء» بل على التسليم» اعتباراً بالبيع والإجارة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 2)7505 وقال: «هذا مرسلء» زرارة لم يدركهمء. وقد رويناه عن 
عمر وعلي '#ا موصولا». وقد ذكر هذا الموصول قبل ذلك. 
(؟) أخرجه الدارقطني (/705)» قال في «الإرواء» (7”0557/7): «وهذا سند صحيح». 


هه أخر جه سعيد بن منصور ال ا والبيهقى قات ان وإسناده صحيح . 
(5:) «معانى القرآن» .)55097/١(‏ 


وقال مالك». والشافعي في الجديدء وداودء» وشريح. 
والشعبيى» وطاوسء وابن سيرين» وروي ف لحيو يمر 
المهر بالخلوة فحسبء. بل لا بد من الوطءء قالوا: لآن الله تعالى 
قال: «إوقد أَفْى بَنْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ4. والإفضاء هو الجماع» كما 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» ومجاهدء والسديء» وكذا نقله ابن 
كثير ولم يحك غيره'"'. ولقوله تعالى: «إوَإِن طلَقَتمُوهُنَ من قبل أن 
و رِيصَّةٌ دعيث م وَضمم 4 [البقرة: لمل] 
والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس؛ لآن 
المسيس هو الجماع. 

وهذا القول أظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذهء فإن الآية 
صريحة في تنصيف المهر إذا طلقها قبل المسيس. وهو الجماع. 


00 


وأما قول ابن قدامة: (إنه يثبت المهر بالخلوة لإجماع 
الصحابة»”*' استدلالاً بما ورد عن زرارة بن أوفى ففيه نظر؛ لأنه لم 
يدركهم» كما قال البيهقى. فهو مرسل . 

ولأن سعيد بن منصور أخرج عن ابن عباس ها أنه كان يقول 
في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : 
«عليه نصف الصداق)2”*'» وكذا أخرجه البيهقى وزاد: «. . .لأن الله 


:)5 5 /5( «الحاوي» ( اابذاية المجتهد)‎ 2,)١597/١١( «المغنى)‎ )١( 


(9) ااتفسير الطبرزق1 6)7١5:/5(‏ اتسير ابق كثير) (111/50): 
(5) «الاس تدكاو 217/150 


2 «المغني) (١٠8"/1©ه١).‏ (5) «الست) :0/577 


تعالى يقول: «إوَإن طَلَقَمسُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهنج70 


أعلم . 


)١(‏ «السئن الكبرى» (9/ 007655 وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. 
إلا أن له شاهداً عند البيهقي (5014/1)» من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس وكا بنحوهء وإن كانت رواية على بن أبى طلحة» عن ابن عباس وكيا أعلت 
لكونه لم يلقهء إلا أنها تصلح لتقوية طريق ليث؛ لأن الواسطة ثقة» وهو مجاهد. 
وذلك فيما نقله علي بن أبي طلحة من تفسير ابن عباس '*'#ههًا ولعل هذا منهاء والله 


أعلم . 


ياب وَلِيمَةَ العنَ 


ا ع العرس » ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


[يَاب وَليمَهَ العرس] 


قوله: «ونْسَنٌ وَلِيمَة الغزس» أصل الوليمة: تمام الشيء 

واجتماعهء يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقهء ثم نقلت 

لطعام العرس» لاجتماع الرجل والمرأة» أو لاجتماع الناس بها . 

والوليمة: اسم لطعام العرس خاصة» لا تقع على غيره» حكى 

اخ عيك الير دذدلة: هرة لغليه وغيره من أهل اللغة» وقد جزم به 

الجوهري وابن الأثيرء وقال ابن سِيده: «الوليمة طعام العرس 

والإملاك» وقيل : طعام صنع لعرس وغيره)"' 

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث. 

إلا أن ا العرس أكثر . 

قال صاحب «المطلع»: «وقول أهل اللغة أولى؛ لأنهم أهل 
اللسان واعرف بموضوعات اللقة)”, 

رقونة او دا ماقي امير أو ريض اللعروين 1ه 
مستحبة» قالوا: لأنه لم يرد نص صريح في إيجابها . 

وقوله يَلةٍ لعبد الرحمن بن عوف وَبه : «أُولِمْ وَلّو بشَاق)”" 


( «العسهيد ار كولاه (الصحاح) (6/ .)5١65‏ «النهاية» (75577/50). «اللسان» 
ل 5 


() «المغني») .2٠١5/8(‏ «المطلع» ص(758). 
(9) أخرجه البخاري .)5١55(‏ ومسلم .)١5717(‏ 


ليس صريحاً في الوجوب؛ لأن الشاة ليست واجبة» ولأنه طعاء 
لسرور حادث» فلم يجب كسائر الولائم. 

قال ابن دقيق العيد: «والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس. 
وهو من المطلوبات شرعاً»ء ولعل من جملة فوائده: أن اجتماع 
الناس لذلك مما يقتضي إشهار النكاح)”''. 

وقالت الظاهرية: إن وليمة العرس واجبة. وجزم بعض 
الشافعية بأنه ظاهر لفظ كتاب «الأم» للشافعي . 

قلت: ولعله يقصد قول الشافعي: لا ام ىده 
الوليمة» ومن تركها لم يَبِنْ لي أنه عاصء كما يبِينْ لي في وليمة 
العرس؛ لأني لا أعلم أن النبي كَل ترك الوليمة في العرسء. ولا 
أعلمه أولم على غيره»"”''. 

وذكر صاحب «الفروع». عن الإمام أحمد أنه قال: «تجب ولو 
بشاة» للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف ونه)" ''» يعني : 
اغراف اللرجريء ش 

ولحديث بريدة 5ه قال: لما خطب على ينه فاطمة وين 
قال رسول الله يكه: (إِنَهُ لا بْدَ لِلعَوْس مِنْ وَلِيمَةو90). 


.)55١/5( «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(؟) «الأم) (2)585/8 «المحلى) .)55١/9(‏ 

.)7١1/8( «الإنصاف»‎ .)95١ /8( «الفروع»‎ )9( 

(4:) أخرجه أحمد »)١5” .١57/78(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 24275١‏ قال 
الحافظ في «فتح الباري» (770/49): «سئله لا بأس به». اهء وهو من رواية 
عبد الكريم بن سليط» وقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» (9/ »)17١‏ - 


والأحوط للمسلم ألا يدع وليمة العرس إذا كان قادراً عليها 
امتثالاً للأمرء وتأسياً بالنبي كله فإنه مَك أولم باللحمء وأولم 
بالخبزء وأولم بالشاة» مما يفيد أن الأمر فيه سعةء والنبي كَلَِهٍ أمر 
عبد الرحمن بن عوف بها ؤ#ء. بعد انقضاء الدخول» ووقتها من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس . 

ومما ينبغي الحذر منه ما وقع فيه كثير من الناس في هذا 
الزمان. هن الأسراف: فى وليمة العرسى» من استتجار القصور ذاك 
القيمة العالية» وتكثير ادر من الرجال والنساءء وإنفاق الأموال 
في كثرة الأطعمة وتنوعهاء وما يترتب على ذلك من المفاسد 
اتات نر اسار رضي ا امعد مداع من البل تر 
امتهان ما تبقى من الأطعمة برميه في أماكن القمامة» وهذا منكر 
عظيم» وكفر بالنعم» ويخشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة . 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنّة في ذم الإسراف 
والتبذيرء والتحذير منه في كل أمر من أمور الحياة. 


قوله: «ويُكرةٌ النْثَارُ والتقاطة» النثار: بكسر النون اسم مصدر 
من نثرت الشيء: رميت به متفرقاًء والمراد هنا: ما يُنثر من النقود. 
او التحلوى» او غيرهما أيام الزواج . 

فالنثار مكروه» والتقاطه مكروهء وقد سئل أحمد عن الجَوْز 
ينه فكرهَه وقال: «يعطون أفى ينسم عليهه)”"' . 
- وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . 
)00 «المغني») .)5١١ /٠١١(‏ 


عو ا ١‏ د امه 5 
باب وَلِيمَةَ العَرّسٍ 03 


- 625 ماورعر 2“ 00 3 ال ل م َه 
وَالاولى ب وَتَجت إجاية مَسَلِم عين فى الول فث. ممم ممه 


وقال الحافظ: «وكره مالك وجماعة الذَّمَبٍ في نِكَارِ 
الأعراس)”''. ش 

قال الشافعي: «في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس: لو 
ترك كان أحبّ إلع؛ لآنه يؤخذ بخلسة ونهبةء ولا يبين أنه 
حرام. ..22. 1 
وإنما كره لما فيه من النهبة والتزاحم» وأخذه على هذا الوجه 
فيه دناءة وسخف وإسقاط مروءة» والله تعالى يحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها . 

وقد ورد عن عدي بن ثابت قال: «سَمِعْت عَبدَ الله بْنَّ يَزِيدَ 
الأنصاري ‏ وهو جده أبو أمه ‏ قال: نهَى رسول الله يله عن ار 
وَالمتلةو 0 . 1 

قال الشوكاني: «والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبة ثابتة 
عن النبي َه من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره. 
وهي تقتضي تحريمٌ كل انتهاب» ومن جملة ذلك انتهاب النثار» ولم 
أت ما يصلح لتخصيصه)”*' . 


و 


قوله: «والأولى قَسْمّة» أي: الأولى قسم ما أريد نثرهء» فيقسم 
على الحاضرين ويفرق عليهم بانتظام . 

قوله: «وَتَحِبٌ إجابة مُسْلِمِ عَمِّنَ في الأولٍ» أي: وتجب إجابة 
ذعوة مسلم عَرَنَ رجلا بعينه. أو جماعة معينين.. 
)١(‏ «فتح الباري» (0/ ١ .)١١١‏ «الأم) ا" 
(06) أخرجه البخاري .)١51/5(‏ (:) «نيل الآوطار» (5/ 186). 


والقول يآث إعبابة الدعوة واجبة .هو المشهور من أقؤوال. العلماء 
من أرباب المذاهب» حتى قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافاً في 
وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو)"''. 

وحكى غيره كالقاضي عياض: الإجماع'''» ولكن فيه نظرء 
لثبوت الخلاف. فإن من أهل العلم من قال: إن الإجابة غير واجبة. 
وهو قول جمع من علماء الشافعية وبعض الحنابلة» ونسبه الوزير ابن 
هبيرة 5 0 وفال صاحس «الإنصاف»: (إنه اختيار الشيخ 
تفي الدين)*. على أن لابن عبد البر كلاماً فى موضع آخر من 
(التمهيد) قد يتبين منه المراد» حيث يقول: (وإجابة الدعوة عندي 
واجبة» إذا كان طعام الداعي مباحاً أكله؛ ولم يكن هناك شيء من 
المعاصي. وجوب سنةء لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس 
وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد. لقول أبي 
هريرة ونه : «ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» على أن 
يحتمل - والله أعلم _: من لم ير إتيان الدعوة. فقد عصى الله 
ورسوله. وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث - إن شاء الله ). 


وقال: (والصحيح عندنا: ما ذكرناء أن إجابة الدعوة سنة 
مؤكدة مندوب إليها)"”'. 


.)55٠ /9( «المحلى)‎ .)١14/١١( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «المعلم) (084/5). 

(9) «الإفصاح» 0 © «نهاية المحتاج» 50/ 203١‏ (فتح الباوق1 57759 : 

(:) «الإنصاف» .)5١8/8(‏ وانظر: «الفتاوى») )5١7/7755(‏ فإنه ليس فيها ما يدل على 
اختيار الاستحباب» إلا إن كان في موضع آخر منه أو من كتبه» فالله أعلم. 

(8) «(التمهبد)» (١1/؟/0١).‏ 


ودليل الوجوب حديث أبي هريرة 0 قال: قال رسول الله مَك : 
اشر الطّعَام طَعَامُ الوَلِيمَة يمنعها م من يتا وَيذعَى إِلَيهَا مَنْ يَأَبَامَاء 
وَمَنْ لَمْ يُحجب الدَعوَة ة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَه)'''. فدل على وجوب 
الإجابة إلى طعام الوليمة؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك 


واجب . 
وعن ابن عمر وكيا أن المي 0 قال: (إِذَا دعِي أَحَذَكُمْ إلى 
يت ال - أيضاً ‏ وين أن النبي عَلِةٍ قال: (إِذَا دْعِيَ 


َحَدْكُمْ إِلَى وَلِيِمَةٍ 7 0 

وقول المصنف : «عَيّنَ) هذا أحد شروط وجوب إجابة الدعوة. 
وهو أن يعينه الداعى ويخصه بالدعوة» فإن كانت دعوة عامة ‏ وهى 
دعوة الجفل.._ كأن يقول: يي الام احضروا الوليمة» أو يقول: 
ادع من شئتء أو يعطيه بطاقات دعوة يفرقها لم تجب؛ لأن صاحب 
الطعام لم يعينه ولا عرفه. بل كل واحد غير منصوص عليه» فلا 
يتكسر قلب الداعي لتخلفه . 


ومن شروط وجوب حضور الدعوة ألا يكون في العرس منكرء 
من خمرء أو رقصء. أو طبل» أو تصويرء أو نحو ذلكء إذا كان لا 
يستطيع تغييره. فإن استطاع اه وعلمه وجب حضوره. 


)١(‏ أخرجه مسلم ,)١575(‏ بام ورواه البخاري (/ا/ا2)51, ببعليءايفا. 
)2١7( .4)١57(‏ بنحوه موقوفا على أبي هريرة 5هنه» وذكر الحافظ في «فتح الباري» 
(9/ 515) أن له حكم الرفع. 

(؟) أخرجه البخاري (/1/ا١0)»‏ ومسلم )١579(‏ (45). 

(9) أخرجه مسلم )١559(‏ (/1ا9). 


بَاب وَلِيمَةٍ العُرّسِ 


ومن شروط الحضور: ألا يكون عذر؛ كمرض أو خوف أو 
مطرء أو غير ذلك فيما يبيح التخلف عن الجماعة» وألا يكون أكثر 
مال الدّاعي من حرام؛ كَرِباً وغشُ ونحوهماء فإن كان لم تجب 
كيه " 1 
إجايته ‏ . 


وقوله: «في الأولٍ» مفهومه أنه إن دعاه في اليوم الثاني لم 
تجب إجابته بل تسنء. وإن دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته» وقد 
وس ايم شوو وا باط وساي نه قال: قال 
رسول الله كله طَعَامُ أَوَّلٍ بوم حََ» وَطََا يوم الثاني سُنَة وَطَعَامُ 


م الأ طلقا وتسم لع لذ به "© وقد ورد عن أنس ذلك 


قال » ١تَرَوّجَّ‏ النْبين كل صَفِيِّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهَاء وَجَعلَ الوليمة 


اث أيام)” '" . 

وقد ترجم البخاري فقال: امار الوَلِيمَةٍ وَا لدّعوَةٍ. 
بعر بهد 18 اب لوسك ك2 جه عي 6 | كت 
ومن اولم سبعة أيام وَنْحوّه وَلْم ودت لين كه يُومآ وَلَا يو 


() انظر: «شرح الزركشي) (594/5” - 73921). «الشرح الممتع» .)77١/١5(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (/ا91١٠١)2‏ والبيهقي (/75510) من طويق رياد عن هيلك الله البكائي, 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود #5أنه به» وهذا سند 
ضعيف» زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمتاكير» وعطاء مختلط» وسماع زياد مئه 
بعد الاختلاط. وللحديث طرق لوعي ل سيا ار 
متروكء وقد ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (4/ 257: ثم قال: «وإن كان كل منها 
لا يخلر فخ عتال» فبجموعها يدل على أن. الحديثف أعياذا الظر: «البدو المنيرا 
810 

() أخرجه أبو يعلى (50/5) بسند حسنء كما في «فتح الباري» (757/9), وهو في 
(الصحيحير١»‏ بمعناه. 

(5) انظر: «فتح الباري» .)55٠/9(‏ 


مبرا عل شاارد لم يستطع الداعي استيعاب الناس في اليو 
الأول وكان المدعو ذ في اليوم الثالث غير المدعو ذ في اليوم الآول» 
واللّه أعلم . 
قوله: قسن إِعْلانْة» ا" يسن إظهار النكاح وإشاعته بين 
معه ) والقيام بوليمة النكاح. والضرب بالذفٌ. ولحو ذلك؛ لما 31 
عن عاهر ين عبد اللد ين الريسء عن أبيه» أن رسول الله ككلَةِ قال : 
«أغلئوا النكاح 6'6. قال المناوي: «أي: أظهروه» إظهاراً للسرور. 
ا 50 المآدب». يجاني اكد الى وقل 
اختلف في كيفيته . . . فحكى الخلافء ثم قال : والأقرب إلى ظاهر 
الخير أن المراد بالإعلان: إذاعته وإشاعته بين الناس» وأن الآأمر 
ار 
قوله: «وَضرْتُ ذف للنساءعى» ا : ويسن ضرب الدف للنساء 
خاصةء وهذا من وسائل إعلان النكاح» والدف: بضم الدال آلة 
210 أخرجه عبل الله في زوائدل (الوصسيتكا ) (5/ ؟*ه)ء والجزار )نع وابن حبان (9/ 
ا والحاكم (؟/ ”مال والبيهقي (588/0؟)2 من طرق» عن عبل الله بن وهب». 
قال: حدثني عبد الله بن الأسودء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» وسنده 
حسنء» ورجاله ثقات معروفونء غير عبد الله بن الأسودء قال فيه أبو حاتم: «شيخ لا 
اعلصية روى عنه غير عبد الله بن وهب». اه. وذكره ابن حبان في «الثقات» /١(‏ 
)2 وقل صححه الحاكم. وابن ' دفيق العيد حيث أورده في (الإلمام) ) (”"7 )2 وقل 
شرط في المقدمة ألا يورد فيه إلا ما كان وحيت: وقد حسنه الألباني: وذكن اله 


شاهداً فى «آداب الرّفاف» ص١(١١١).‏ 
(6) «فيض القدير) .)١5/5(‏ 


بَاب وَلِيمَةٍ العُرّسِ 


مستديرة؛ كالغربال"''» ليس لها جَلاجل”''. يشد الجلد من أحد 
طرفيها . لان الاين لل و ا 
2 الحلال َالحَرَام ال الدب وَالصّوتُ في 0 

وقوله: «للنساء» أي: إن الإذن بالضرب بالدف مقصور على 
النساءء دون الرجالء. قال الحافظ ابن حجر: «الأحاديث القوية فيها 
ددن فى ذلك للتساف فاك يلتحق ١‏ مخ الرجانيه لعموم النهي عن 


يفا 


ابد اا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان الغناء والضرب 
بالدذفه والكنب .من عمل السياء كان السلفب يسمون من يفعل ذلك 
مخنثاً. ويسمون الرجال المغنّين مخانيثء وهذا مشهور في 


0) 

كلا مهم) . 
ومن شرط ذلك أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه» وأن 
يفتضر .على اللسيات) 3 يسمع الرجال أصواتهن. وان يكون بقدذر. 


1 الكريال: «الكنييع أذان تنيه ادف مسكتيرة ذات لدري: يها الحياين 
الشوائب» «المعجم الوسيط» ص(158). 

() الجلاجل: بالفتح» الأجراس. أو الصنوج. وهي قطع نحاس مدور تجعل في إطار 
الدف». «معجم لغة الفقهاء» ص(515١).‏ 

(90) أخرجه الترمذي 423٠١88(‏ والنسائي (77/5»). وابن ماجه »)١8945(‏ وأحمد 
(5/ »© من طريق أن تلجح. عن محمد بن حاطب بهء وقال الترمذي: 
«حديث حسن». اه. وأبو بلح. قال عنه في «التقريب»: «صدوق ربما أخطأ). 

(8:) «فتح الباري» (5551/9)., وانظر: «فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن إبراهيم) 
ام ا 1 9 

(6) «الفتاوى» (١1١/56ه.‏ 055). 


فلا يكون إلى ساعة متأخرة من الليل» بحيث يترتب عليه مفاسد من 
السهرء والنوم عن صلاة الفجرء وغير ذلك» وأن يكون ما يقال فيه 
فى حدود الآذداب+ العاهة»: .والقيود الشرعية» بعيدذا عن الحان: المدين 
وأشعار الفحش والفسق. يقول الحافظ ابن حجر: «الأصل التنَرّه 
اللعب واللهوء فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية» تقليلاً 
لمخالفة الأصل""''» وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج 
في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب لا شك في حرمتهء لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. 

قوله: «َمَا في العيي» أي: كما يجوز الضرب بالدف يوم 
العيد» لحديث عائشة ووْينَا قالت: دَخَلَ أبُو بَكر وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ 
جَوَارِي الأنْصَارٍ ثّ َعَنَْيَانِ بمَا تَقَاوَلْتْ لأنْصَارُ يوم باك" '. قَالَتٌ: 
وَلَيِسَعَا بمَعْنْيَتَينَء فَقَالَ أَبُو بكر : مَرَامِيرٌ الشَيطَانٍ فِي بَيتٍ 
رَسُولِ الله كك وَذَلِكَ فِي يوم عِيدِء قَقَالَ رَسُولُ الله يكي: يا أبَا بَكْر 
إن لكل قوم عيداً. وَهَذَا عب فدل قوله مَك «وَهَذَا عِيِدْنَا) 
على أن ضرّبٍ الدف مباح في يوم السرور الظاهرء وهو العيد 
والعرس. ويقتصر في ذلك على الدف دون غيره من : الألات.» فيكون 
في حدود ما أباحه الشرع. وأرشد إليهء وقولها: «وَلَيسَنَا بمَعْنيتَين) 
أي: ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض 
)١(‏ «فتح الباري» (447/7). 


6 هو يوم مشهور من أيام العرب» كايتف فيه مقثلة عظيمة للا ون على الخزرج» قال 
الحافظ في «فتح الباري» :)55١7/57(‏ «قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد). 
(6) أخرجه البخاري (457). ومسلم (897). 


ل 5 راهه بو 
مححججت>. با ١‏ ر 
| حص يبب ب 000 _ببِوَلِيمَة العَرس 


0 8 
وفدوم الغائب . 


بالفواحش» وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة 
بالشجاعة . 

قوله: «وقدوم الغايب» أي: يجوز ضرب الدف في قدوم 
الغائب؛ لآنه يوم فرح وسرورء وكأنه مقيس على العيد. وإلا فلا 
أعلم لذلك دليلاًء إلا ما ورد فى حديث بريدة وني ديه فى قصة 
المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي عله فقال لها: 
(إن كنت حدرت فاضربي وإلّا فلا4ة فجعلت تضرب. 
البعديف "> لكن ظاهره أله بخاص بالندر» ولا دولذلة .فيه على 
جواز الضرب بالدف للغائب مطلقاًء والله تعالى أعلم. 


() أخرجه الترمذي :)7794٠0(‏ وأحمد (88/ 9): وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
عريب»). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 3 ويمّاء» رواه امور قاوة 
(١اع”/)‏ وسلده حسن . 








سِ 5 2 

بَاب عِشْرَةٍ النسَاء 
-ه عو د عبر ٍِ سهد 0 ال ب مه 1 
يجب على كل وَاحِدٍ مِنَ الْرُوجَينٍ معاشرة الآخر 


العشرة: بكسر العين المهملة هي الاجتماع» يقال لكل جماعة 
عشيرة ومعشر: .والمعاشرة: المخالطة واليصاضية: وقد عاشره 
معاشرة» قال الله تعالى : وَعَا سروه الْمَعْروفٍ 6 [النساء: »]١9‏ والمراد 
هنا: عشرة الرجال الأزواج النساءة؛ أي: الزوجاتء» والمعنى: ما 
يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة. 


قوله: «يَحِبُ على كُلَّ واحدٍ مِنَ الزَّوجِينٍ مُعَاشَرَةُ الآخَرِ 
بالمَعرُوف» أي: بما يقره الشرع والعرف من الصحبةء والقيام 
بحقهء وكف الأذىء. لقوله تعالى: لإوَعَاشْروهْنَ بِالْمَعَروقِ»* أي : 
صاحبوهن» وعاملوهن بالمعروف. فأدوا ما لهن. واصبروا على 
أذاهن وتقصيرهنء وقال تعالى: #«َإوَطَنَّ مِثْلُ الى عَلِنَّ بِالْعوف 
وَلليَجَالٍ عَهِنَ ا اتير 4170 فييتيت اديه ان الحقوق بين 
الزوجين متبادلة» فكما أن على المرأة حقاً لزوجهاء فإن لها أيضاً 
عليه حقاً. إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه 
الرعافه ور انكاية الما 9 تن اسار ١‏ اراك رتور كل 


ير 7 هه 20 ديو لو مير« و2 120 ل سلسم 2 ير 0 +2 2 
النساءِ يما فصل الله بِعَضَهم عل بِعَضٍ وَيِمَا أنفقوا مِنْ أمَوالهم»# 


(التميافة 0115 562 حديث عمرو بن الأحوص ين 56 حجهةه 
الوداع» جاء قوله يلةِ: «آلا وَاسْتَوصُوا بِالنْسَاءِ خَيراً فَإِنْمَا هَنَّ 


_-50 27 1 م 6 عر 22-4 عو ًّ 5" هه سس سير رعرع 
وَأَدَاءٌ حَمَهِ بلا مطل وكردء وبحس د لمبييياء وَطاعَتَه 


اها ل ل 


عَوَانٍ عِنْدَكُمُْء ليس تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ شياً غَيرَ ذَلك)0". 

قوله: «واداءً حَقَهِ بلا مَطْلٍ وكُرْهِ» أي: ويجب على كل واحد 
من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائه بلا 
مماطلة ولا كُرْوِ لأدائه» بل يؤديه ببشر وطلاقة؛ لأن المطل بالحق 
مع القدرة عليه حرام» ولذلك قال النبي كه : «مطل الغَنِيٌ ظله)”2. 
وأما كونه لا يظهر الكراهة لبذله فلآن ذلك من المعاشرة بالمعروف. 

قو يي سي لشيي ا راك الس ررمي 
ره سير طمواي وين الج ارلا طلييا وكائت هرا يكن 
الاستمتاع بها؛ لأنه بالعقد استحق الاستمتاع بهاء وذلك لا يحصل 


إلا بالتسليم. 

قوله: «وطاعتَة استِمتَاعا» أي : وبحب عليها طاعة الزوج 
لاك 5 تاع بهاء والاستمتاع معئأه : الوطء؛ آن المقصود من النكاح 
الاستمتاع . 


(1) اخترجه أبو ذاوة (07975)» .والعرمدى:(1155):: والساتى ف (الكيرزى) 7515/0 
واي ماحد (181) من طريق ميليمات ون خهرو ين الأحرصيء قال: جلت ألى»... 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».؛ مع أن سليمان بن عمرو مجهولء كما 
قال ابن القطان (787/5)» ولم يوثقه إلا ابن حبان »)7١5/4(‏ لكن الحديث له 
شاعرن فون يد 9 هنر طرريق على من لبد ضر أبى حرّة الرقاشى» عن 
عمه وه وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيفء لكن لا بأس به في الشواهدء 
وقد وروت الجملة الأرلى من الحديق عه البشارى (16اة 015 بساك 
»)١470(‏ وفى حديث جابر 5 عند مسلم 01514 فى خطبة النبي كَل عام حجة 
الوداع بنحوه» وليس فيه: «فَإنّما هنَّ عَوَانِ عندَكم». 

00 تقدم في «البيوع». 


قوله: «ما لم يكن غذرٌ» أي: ما لم يكن لها عذر من مرض 
ره 

قوله: عو يطأ في حيض» لأن الله تعالى قال: عونك ١‏ عن 
لْمَحِيضٌ قُلْ هْوَ أدى كأَرَلوا انسل فى الْمَحِيِسَ ول كَتروْهُنَ عي يَلهُرن)4 
امي" 

والمراد بالحيض: زمان الحيضء ومكانه؛ وهو الفرج. ولقول 


النبي َلهِ: «اصْنَعُوا كل شَيْءٍ إلا التكاع)27. ون اج على دري 
0007 كينا 


قوله: «وَدْبْن أي: لا يجوز له أن يطأ في دبرء لما ورد في 
0 احاديت مه جماعة من الصحابة منهم و هريرة» 0 
وعمرء وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وعقبة بن عامر وة: 
وفي طرقها آذ جظ كلامء ولكن كثرة الطرق واختلاف الرواة 5 
على ثبوت الحكم في أصلهء والطرق يشدٌ بعضها ا 

ومن ذلك حديث ابن عباس "هيا عن النبي كَل لا 
َنْظَرٌ الله إِلَى رَجُل يَأتِي امْرَأَتَهُ في دُيْرهَا)”” . 
)١(‏ أخرجه مسلم (2»)707 وتقدم في «الغسل». 
(0) «تفسير الطبري») .)78١/5(‏ «المحلى) (5/ 2.2١17‏ «تفسير القرطبي») (”/ 81). 
(7) أخرجه الترمذي ».)١١70(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١917/8(‏ وابن حبان (511/9), 


وابن الجارود (714) من طريق أبي خالد الأحمرء عن الضّحاك بن عثمانء عن 
مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس وها مرفوعاًء قال 6 «هذا 
جيك تحسة غرين ا وأبو خالد الأحمر قال عنه الحافظ: «صدوق يخطيع». وقد 
رواه وكيعء عن الضَّحاك به موقوفاء أخرجه النسائي (21917/8)» قال الحافظ في 
«التلخيص» :)3١77/(‏ «هو أصح عندهم من المرفوع». 


حدر يَاب عِشْرَةَ النَّسَاءِ 
1 2-<-<ل<<<لل<لل#<؟<؟<؟ااااا يي يبي يباااِاييرب7 اااااااااااااااااااااااااااابببببببللااااااااااااااااااااااااالااالللللللللاللللللللللللسلللللللااااااااااااااااا 


قال الشوكاني: «ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب 
القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاًء فتنهض 
لتخصيص الدبر من ذلك العموم»"''» ومراده بالعموم: النصوص 
الدالة على إباحة وطء الزوجة من أي مكان. 

ومن جهة المعنى أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل 
القذر العارضء» والدبر أولى بالتحريم للقذر والنجاسة اللازمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب والسّئْة» وهو قول جماهير السلف والخلف» بل هو اللوطية 
الصغرى» وقال: ومن وطبئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن غلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق 
م 

فلت: ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية يريد بالكتاب قوله 

تعاللبى: اذا افكت ون ف 1 سج [البقرة: ؟؟5] 
والمراد بيار المأمور به: القبل». لقوله: انوأ حر أَنَّ ث شِكَتم 
[البقرة: *77] والحرث: مكان الولد. والقبل هو مكان 0 
والدبر ليس محلاً لذلك. ولقوله: «#مَاكَنَ يتروس وَأبَكوأ ما كنب 
آَّهُ لَكُمَ» [البقرة: 187] والمراد به: الولدء ومعلوم أن ابتغاء الولد 
إنما هو بالجماع من القبل . 


قوله: «ولا يَعْزِلَ عن حُرَّةٍ بغير إِذْنِهَا العزكق عين لحرا ألا 


. «نيل الآوطار» (5587/5)., «آداب الرّفاف» للألبانى ص(59؟)‎ )١( 
.)5577/937”5( «الفتاوى)‎ )9( 


تَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ 12 
5 مداه 5 7 .و ل ىس هه -ه 2 ه 
وَلا عن امه بعير إدن سيدها؟ وَيَلِرْمَهًا بالغسل الوَاجب» 6.ث..ة. 


يريق الماء فى فرجهاء فلا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لآن لها فى 
الولد حقاًء وعليها في العزل ضررء وقد دل كلامه على جواز 
العزل» وهو قول الجمهور من أهل العلمء لحديث جابر نه قال : 
اكُنَا نَعْزَِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله مَك وَالمَرْآنَ يَنْزِلَهء وفي رواية: 
«كُنَا تَعْزِلٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فَبَلَمَ ذَلِكَ تبي الله كله فَلَمْ 
عا 

قال ابن القيم: وفد رويت الرخصة في العزل عن عشرة من 
الصحابة» ثم ذكرهم'''» وكرهه بعض العلماء ورأى أن المستحب 
عكاشة قالت: «حَضَّرْتٌ رَسُوَلَ الله يلل فى أنَاس فَسَأُلوهُ عَن العَدْلٍء 
فَقَالَ رَسُولُ الله ككِةِ: «ذَلِك الوَأدُ الحَفِيْ) ''. وظاهر هذا الحديث 
جمعوا بينه وبين أحاديث الجواز بحمل ذلك على الكراهة التنزيهية. 


قوله: «و لا عن أَمَة يغبر إذن ستنُدها» يآن الولك حو لَه 
فاشترط إذنه. 


قوله: «ويُلزِمُهَا بالفسلٍ الواجب» أي: يلزم الزوج زوجته 
بالغسل الواجب؛ كغسل الحيض والنفاس والجنابة؛ لأن ذلك يمنع 
الاستمتاع الذي هو حق لهء فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (!05701), (0708). ومسلم »)١75( .)١550(‏ والرواية المذكورة 


له برقم (/17). 
(؟) «زاد المعاد» .)١57/6(‏ (6) أخرجه مسلم .)١51( »)١557(‏ 


قر ا 2 


ا ا رساهة شار لع م 2[ م اه 1 
واحل يعاق 0 ويجمع بينهن بغسل )2 لبان الو ' 
هو 4 
3 


سر لما سر سٍِ و 60> سمس 0 هم 
وحقها المَبيت عندها ليلة من اربع. 0 


قوله: «واخذ ما يُعَافَه أي: ويُلرْمُهًا بإزالة ما تعافه النفس من 
شعر وظفر ونحوهما؛ لأن كمال الاستمتاع يقف عليه» وله منعها من 
أكل ما له رائحة كريهة؛ كبصل». وكراث» وثومء لما تقدم. 

قوله: «ويجمعٌ بينهنّ بغْسْل» أي: وله أن يجمع بين وطء 
نسائه بغسل واحدء لما روى مسلم تله عينخ الل طن : أن 
النّبِىَ كله كَانَ يَظوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِعْسُْل وَاحِِ)''» ورواه البخاري 
بلفظ : «أَنَ النَبِىَ يٍ كَانَ يلوف عَلَى نِسَائِهِ في اللَّيلَةِ الوَاجِدَة وَلَهُ 

وترجم عليه البخاري في «النكاح» بقوله: «يَابٌ مَنْ طَافَ عَلى 
نِسَائْهِ فى غسّل واجل)70"'» وكذا فى كتاب «الغسل»» وكأنه أخذ ذلك 
من امب ونيد الواحدة أن الغسل وقع مرة واحدة. كما قال 
الحافظ”*'. 

قوله: «لا مَسْكَنِ كَرْهأ» أي: ولا يجوز له أن يجمع بين زوجتيه 
فى مسكن واحد إلا برضاهما؛ لأن في الجمع ضررا بهماء لما 
بينهما من العذاوة والغيرة» والجمع يثير المخاصمة والمقاتلة. 
ومفهوم قوله : (كزهاً) أن ذلك يجوز برضاهما؛ لآن الحق لهماء فإذا 
رفيا بستاعة به 

قوله: «وحَقَهًَا المَبيتُ عندَهَا ليلة من أربع» أي: وحق الزوجة 


ماع 
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على زوجها إذا كانت حرة أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال» ما لم 
يكن عذرء وهذا يسمى عند الفقهاء: (قَسَم الابتداء» فإذا كان له 
زوجة واحدة لزمه المبيت عندها ليلة من أربع. وإن كان عنله أربع 
نساء فلكل واحدة ليلة من أربع. لقوله وكيد لعبد الله بن عمرو بن 
العاص يا : «(وإن لِرّوجك عَلَيِكَ ا" فأخبره د ند للمرأة 
حقاء ومن أهم الحقوق عند المرأة المبيت عندها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويتوجه ألا يتقدر قسم الابتداء 
الواجب» كهنا ا يتقنار الوطعء بل يكون بحسب الحاحة. فإنه قل 
يقال: جواز التزويج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها 
حال الأثراة ها لها حال الاجتماع)”''. 


قوله: «وّمِن تمان لِلأمَةِ» أي: ومن حق الزوجة إذا كانت أمَة 
يي عضا ين ا ا رن الامة على امف 
الحرة» وهذا إذا تزوج أمة بحيث أبيح له ذلك» كما تقدم. وأكثر ما 
يجمع مع الأمة ثلاث حرائر»ء فلها ليلة» وللحرة ليلتان»ء وله الانفراد 
في الليلة الثامنة» أو يبيت عند الأولى مستأنفا القسم . 

والقول الثاني: ليلة من كل سبع ليال» لثلاث الحرائر ست. 
ولها السابعة» واختار ابن قدامة الآول» قال: «فلو كان للأمة ليلة 
من سبع لزاد على النصفء. ولم يكن للحرة ليلتان. وللامة 
ليلة. . .)7 . 


.)١١59( ومسلم‎ »)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لقعي بتاكم : ل ل له 


قوله: «وَإصَابتُهَا كل أربعة أشهرٍ مرّة» أي: وحق الزوجة على 
زوجها أن يطأها كل أربعة أشهر مرة؛ لآن الله تعالى قدر ذلك في 
حق المُولي» ولو وجب الوطء في أقل من ذلك لوجب على 
لا ور مايه رساي ولد ُؤُْونَ من يهم تربص 
نبمَةِ أَتْبْرٍ كن قمو وِإنَّ أله عَمُوْرٌُ يَحِيمٌ 7 وَِإِنْ عََيُأْ الطَلَقَ فَإنَّ الله 
َمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 787 - 0]777 فدلت الآية على تأجيل المولي أربعة 


أشهر من إيلائه . 
قوله: «إن لم يكنْ عذن» ا كأن يكون ب أو مي أو 


عدر 


قوله: «وإلّا فلها الفسخ بحاكم» أي: وإن لم يطأ في كل أربعة 
اح براي عو سا نموم لأن لها غرضاً في الجماع. 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استتئذانها في العزل» ولم 
تستحق فسخ النكاح بالجب والعنة» فإن لم يقدر على الجماع فإن 
كان لِعْنْةِ فقد تقدم حكمهء وإن كان لغير عن كمرض فلا فسخ على 
المشهور من المذهبي» لاسب سدم كد اسه 
كتعذر النفقة وأولى» للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء"''. وهذا هو 
الأظهر إن شاء الله. 


( «الاختبارات» ضر( 2 .)١‏ 
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ُذْرِء وَمَتَى مَتَعنْهُ حَقَه أو تَكَرَّهَتْ به وَعَطَهَا وَرَجَرهَا قؤلاً: 

قوله: «كما لو سافرَ أكثرَ من سنّة أشهر فطلبث قدومَةٌ فأتّى من 
غير عذر» أي: كذلك لها فسخ النكاح إذا ادر زوجها أكثر من ستة 
أشهر فطلبت قدومه فأبى القدوم «من غير عذر)؛ أي: ولم يكن له 
عذر في عدم قلومه. 

فإن كان له عذرء كأن يكون سفر حجء أو غزو واجبء. أو 
طلب رزق يحتاجه لم يلزمه القدوم؛ لآأن صاحب العذر يعذر من 
أجل عذرهء وليس لها فسخ النكاح. بدليل اله لا يفسخ نكاح 
الحققوه إذا ترك لأمراته لق 

قوله: «ومتى مَنَعَنْهُ حَقَهُء أو تَكَرَمَتْ به وَعَظَهَا وَرَحِرهَا قولا» 
هذه المسألة تتعلق بالنشوزء وهو في اللغة مأخوذ من النْشَرِهِ وهو ما 
ارتفع من الأرض» فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من 
المعاشرة بالمعروف. 

والنْشُوز: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه لسوء عشرته 
يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة» ونشز عليها 
زوجها: إذا ضربها وجفاهاء والنشوز إما أن يكون من الزوجةء أو 
من الزوج. أو منهما معاًء وقد بدأ المصنف بذكر النشوز من 
الزوجةء فقال: «ومتى منعته حقه) بألا تجيبه إلى الاستمتاء «أو 
تَكَدَهَثْ) أي : تجيبه متبرمة متكرهة «وَعَظَهَا) اي ذكّرها دما يلين 
قلبهاء ويصلح عملها من ثواب وعقابء لقوله تعالى: #إوآلتي خَاووْنَ 
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لتورشرى نيطوصكح* [النساء: 4*] وهذه هى المرتبة الأولى مما 
يعامل به الزوج المرأة عند نشوزها «وَرَّجَرَهَا قولا» أي: انتهرها 
في القول. 

قوله: «فإنْ أبث هَجَرَهَا مَضمّعاً ما شاء» أي: فإن أبت الرجوع 
وأصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجعء فلا يجامعها 
ولا ينام معها في فراشء لقوله تعالى: «إرَأهْجَرُوضنَ في الْمَصَاجع». 
وقوله: ما شاء» أي: لآن القرآن أطلق» فلا يقيد بغير دليل» وهذه 
هي الحيرتية. الثارية. 

قوله: «وكلاماً دون ثلاث» أي: وهجرها في الكلام دون ثلاثة 
أيام؛؟ لأن ذلك ليس بمنهي عنه» ولآن فيه زجرا لها عن العصيانء 
لحديث أبي أيوب ذينه أن النبي كَلْةِ قال: «لا يَحِل لِمُسْلِم أَنْ يهَجْرَ 
أَخَاهُ قوق تَلاثْ يال" . ' 

قوله: «فإِنْ أصرّث فَلَهُ ضريْهًا يَسيرأه أي: فإن أصرت على 
النشوز بعد الهجر المذكور فله ضربها ضرباً يسيراً؛ لأن النبي عله 
قال: هن لَكَمْ عَلَيهِنَ أَنْ لا يوطِئنّ ُرْشَكُمْ أحَداً 100 فَإِنْ فَعَلنَ 
فَاضرٍبُوهنَ ضَرْبا غَيرَ برح 

وقد اشترط في ضربها على ذلك أن يكون «غيرَ مبَرّح) أي : 


ع 


(0؟) تقدم تخريجه قريباً» وهذا لفظ حديث جابر ؤَيينه عند مسلم. 


تَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ ححلٍر 
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وَإِنَ مَنْعَهًا الحق مِنِْع مِنهًا حتى يحسِنَ عشرتهًاء فإِنٍ ادعى كل 
2 م - َه 4 0 5 ٌ 

وَاحِدٍ ظَلمَ الآخَر أَسْكِنا بِقَرْبٍ بْمَةٍ يُلزْمُهُمَا الإِنصَافَء 0 


المقصود التأديب والإصلاح» لا الإتلاف أو الانتقام» وعن عبد الله بن 
زمعة ونه عن النبي كَلِةٍ قال: «لا يَحَلِد أَحَدُكُمُ اك جَلدَ العَبّدِء ثم 
يَجَامِعْهًا فِي آخِر اليّوم2» وفي ررادة: اضيرت المَحْلٍ أو العا 
فدل على جواز ضربها ضربا خفيفا لا يحصل منه النفور التام» فلا 
يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك» وهذه هي المرتبة الثالثة مما 
يعامل به الزوج المرأة عند نشوزها. 

قوله: «وإِنْ مَنَعَهَا الحقّ مُنِْعَ مِنْهَا حتى يُحْسِنَ عِشْرتَهَاء هذا 
نشوز الزوج» وذلك بأن يمنع زوجته حقها كالنفقة والقسمء أو أن 
تجد منه إساءة خلق» أو أن يوذيهاء سواء كان بالضرب» أو بغيره 
بلا سببء فيمنع منها حتى يستقيم ويحسن عشرتها؛ لأن إبقاءها معه 
مع سوء عشرته ظلم لها. 

قوله: «فإن ادَّعى كل واحدٍ ظَلمَ الآخَرِء أُسْكِنًا بقُربٍ ثقة يُلزِمُهُمَا 
الإنصاف» أي: وإن ادعى كل واحد من الزوجين ظلم الآخرء بأن 
ادعت أنه لم يؤد حقها الواجب لها عليه» وادعى أنها لم تؤد حقه 
الواجب له عليها ‏ مثلاً - أسكنهما حاكم بقرب ثقة يشرف عليهما 
ويلزمهما الحق والإنصاف؛ لأن ذلك وسيلة إلى كفهما عن التعدي. 
وذلك مطلوب شرعاً . 

والقول الثانى: أن الإسكان قرب ثقة غير معتبر» وهذا هو 
الصضواته إن شياء ل لعدم ذكره في القرآن». وعدم فائدته في 


.)005/5( أخرجه البخاري (0505)» ومسلم (5855)» انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 


ححداٍٍ يَاب عِشْرَةَ النَّسَاءِ 
ل ا#فككككتككاااااة ات تت 


الغالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومسألة نصب المشرف لم 
يذكرها الحرقئٌ والقدماء» ومقتضى كلا مه : إذا وفعت العداوة وخيئف 
الشقاق بُعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب مشرف)"'. 


قوله: «فإنْ صَارًا إِلَى الشقاق بعت الحاكمٌ عدلين مُسْلِمَين» أء 

فإن صار الزوجان «إلى الشّقاق»: وهو الخلاف وعدم القيام بما 
يجب لكل واحد منهما على الآخر. انتقل الأمر إلى سلطة ولاة 
الأمون» شيعت «الحاكم) 0 القاضي. رجلين «عدلين) الى عدلء 
وهو المرضيٌ في دينه وَخَُلْقِهء «مُسلِمَين» لأن ذلك من شروط 
العدالة. ودليل ذلك قوله تعالى: 8وَإِنْ حِفْشُرَ سْقَاقَ ينما كبمَْرا 
حكن 1 اهرك بوك د اك [النساء: ه*]» وظاهر الآية وجوب 
كون الحكمية من ادنييا: أي: أحدهما من أقارب الزوج» والآخر 
من أقارب الزوجة؛ لأنهما إذا كانا من أهلهما فهما أعلم بحال 
الزوجية. وأشفق عليهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وقال: (إنه نص القرآن)”" 


وقال أكثر أهل العلم: يجوز أن يكونا من الأجانب؛ لآن 
فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين وإجراء الصلح بينهما 
وهذا الغرض يؤديه الأجنبي» كما يؤديه القريب, إلا أن الأقارب 
أعرف وأقرب إلى الأآمانة والظر فى المصلحة. وحملوا ما فى الآية 
على الاسسيصاب 80 ١‏ ْ 
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تَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ حححرٍ 
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معلان بتؤكيل الزّوْجَينِ الأضلحٌ مِنْ جَمْع 0 فَرْقَةَ 8ش« 


قوله. «يَفْعَلانِ جوعيل الروجَينٍ الصاح من و أو فُرقَة» أي : 


بينهما : أو تفريق بعوض. أو بدود عوض . 


وقد اتعتلف العلماء سين ا يل بين الزوجين بدود 
ار ار ال ا ل الزوجين؛ لأنهما 
وكيلان عنهما؛ لأن الله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح : 
#إن برِيدآ إِصَلَحَا». وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير 
مفوض إليهماء ولأنهما وكيلانء» ولا ينفذ حكمهما إلا برضى الموكل . 

والقول الثاني: أنهما يلزمان الزوجين بدون إذنهما ما يريان فيه 
المصلحة من طلاق أو خلع؛ لأن الله تعالى سمى كلا منهما حَكماء 
والحكم هو الحاكمء ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم». وقد ب 
ابن أبي شيبة هذا القول عن عقمات. وعلي. واه بن عباس وق 

0١ 

والشعبي. وسعيد بن جبير » ررد" . وهو قول مالك. يعار 
5 قولء ورواية عن أحمدء واختار ذلك شيخ الإسلام رن لصيف 
وقال: (إنه هو الاصح ؛ لأن الوكيل ليس بحَكمء ولا يحتاج فيه إلى 
أهر الأكمة» ولا يتشرط أن يكرن من الأهل. ب 

وقال الزركشي: «هو ظاهر الآية الكريمة»" ''» وقال الوزير ابن 
هبيرة: «والصحيح عندي أنهما حكمان؛ لأن الله ا 


(9): «المضتف) (53/5؟)» وانظر + «الفسير آباك الأحكام) ضر 110 
(9) «الفتاوى) (7”7”5/ 56” - 55). (9) «شرح مختصر الخرقى» (0/ 307) . 





قر ا 2 


5 8 ع اس سد سير وه ه سس ٠‏ سس ) ساهو 5 0 7 7 
فإن امتنعا لم يجَبَرَا فى روايةء 0 يَمَنْع الحاكم ل 


بذلك. فقال تعالى: اتَبَمَيًُا حَكمَا مّنْ ألو وَمَكَمًا ين أهلهأ»4 
[النساء: 0*]» فسماهما حكمين في نص القرآن)"''2. وقال ابن القيم: 
«وهذا هو الصحيح»""' . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لأن الله تعالى جعل الحكم 
إليهماء فقال: «#إإن نُرِيدَ إِصَلَحَا والوكيلان لا إرادة لهماء وإنما 
يتصرفان بإذن المُوكّل» ولأن الوكيل لا يسمى حكماً في لغة القرآن ولا 
فى لبان العرب» تم لو كانا وكبلين لم يختصا يان يكونا من الأهل . 

قوله: «فإن امْتَنّعَا نَم يُجيَرَا في رواية» أي: فإن امتنع الزوجان 
من التوكيل لم يجبرا عليه؛ لأنهما رشيدان» والبضع حق للزوج. 
والمهر حق للزوجةء فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من 
الحقوق. وهذا على رواية» وهو الصحيح من المذهب. وقال 
الزركشي: «هذا المشهور عند الأصحاب» ". 

والرواية الثانية عن أحمد: أنهما حكمان يفعلان ما يريان من 
جمعء أو تفريق بعوض» أو غيره من غير رضى الزوجين”*. وتقهدم 
ترجيح ذلك . 

قوله: «لكن يَمنعٌ الحاكمٌ ظَلمَهُ» أي: إذا امتنع الزوجان من 
التوكيل وبقيا على حالهما وجب على الحاكم أن يبحث حتى يظهر 
له مَنِ الظالم؟ فيردعه عن ظلمه ويستوفى الحق منهء لقوله 55ة: «لا 
ضَرَرَ ولا ضِرَار)””'. 
)01 «الإفصاح» )د (؟) «زاد المعاد») (ه/ .)١9٠‏ 


() «شرح الزركشي» (60/ 2907 «الإنصاف) (8/ .)78٠١‏ 
(؟) «الهداية» (١/١/0؟7).‏ (0) تقدم تخريجه في باب «الصلح) . 


بَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ 11 
ف#3#2تالللاللللللللللللللاللللللللبببلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسلسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل9 | 


ومن سوء العشرة ما يحصل من بعض الأزواج من التعدي على 
ب زوحجته إن كانت موظفةء بأخذه أو الأخدن منه » أو إمساكه لو 
أودعته عنده »2 ويعظم الأمر إذا كان يهددها بالطلاق. 


وقد قام الإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ الأخذ من مال 
غيره دون طيب نفسه؛ لآن اختصاصه بماله اختصاص مطلق لا 
يقيده إلا ها وردت. السكة يتقييدو» كسلطة الوالد. على مال 
ولده. وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل في قوله 
تعالى: ##ولا تَأطْوَأ آم ول يخ بالطل [البقرة: 188]» وقال 
تعالى: #أوءَاتأ أَلِيَسَهَ صَدَفَتِنَ خَلَدَ إن طِبْنَ لك عن تَىَء يَنْهُ تسا َوه 
هِييعًا مَرَنكًا# [النساء: 4]. قال الفخر الرازي في معنى قوله تعالى: «إفَإن 
طِبْنَّ لك عن مَْء يَنْهُ شَمَا4ه: «فإن وَهَبْنَ الزوجات للأزواج شيئاً من 
الصداق عن طيبة نفس من غير أن يكون السبب شَّكَاسَةَ في أخلاق 
الأزواج» أو سوء معاشرتهم معهن. فكلوه وأنفقوه». ثم قال: (وفي 
الآية دليل على ضيق المسلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط 
على طيب النفسء. فقال: «#إفإن طِبْنَ» ولم يقل: فإن وهبنء أو 
سمحن.ء إعلاماً بأن المُراعَى هو تجافي نفسها في الموهوب 
5ن 


وقد أكدت السنة حرمة مال الغير؛ لقوله كَلِةِ: «إن دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام.." ''. وقوله: «لا يحل مال امرئ 


(1) ١تفسير‏ الرازى) (9 ارب .186 ), 
62 رواه البخاري (/51). ومسلم )١51/94(‏ من حديث أبي بكر طيي 


مسلم إلا بطيب نفس منه)"'' والله تعالى فرض للمرأة حقوقاًء ومن 
ذلك صداقها وسائر أموالهاء فمن تعدى عليهاء فقد تعدى على حق 
فرضه الله سواء كان المتعدي 5-5 أو عيره». وعلى هذا لا يحل 
للزوج أن يأخذ من مال زوجته أو يمسك شيئاً منه؛ لآن هذا يَعَذدُ من 
الشرعي فيه واضح. فإن أخذ منه شيئا وجب عليه رده» فإن لم يفعل 
وجب إجباره على رده. أهنا وعيده لها بالطلاق إن لم تعطه. أو 
تقتادل عما أودعت عئذله » فهو إثم آخر عليه ا يتوبف 0 واللّه 


تعالى أعلم . 


(0) تقدم تخريجه ص(510). 

(0) انظر: «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة)» العدد (ا؟) ص(9١2.)5‏ «فتاوى 
اللجنة الدائمة» »)58/١(‏ «فتاوى ابن باز) 5”7507/5١(‏ 2551 «منحة العلام) 
ان 


قر 2 
يَابَ ١‏ لقسّم 6 10 ل 
اورجلجَر1177َجطصججرررررررجً:ررم ير رصَطصطصطصٍطٍطصطصصآآلببل #373 ©37 7"«ذ“ؤ_+_->“د::601:1:::7:7:76ك كسم 





الْقَسْم : بمتح فسكونء مصدر فسمء وهو بمعنى القسمة» ا 
العطاء. والمراد هنا: القسم بين الزوجات» وهو توزيع الزمان 
عليه ؛ وذلك بإعطاء المرأة حقها 58 البيكودة عندها للصحبة 
والموانسة. 

قوله: «تجب النَّسُْوِيَةٌ في القسْم» أي: يجب على الزوج أن 
يسوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: #إوعَاسْرُوهنَ بالمعروفٍ* 
[النساء: 14]» وليس الميل إلى إحداهن من المعروف. 

وعن أبى هريره ين ان رسول الله د قال: من كَانَت ل 
امََْنَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوم القِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْل)''. قال 
في القسم 1 ا والقسم واجب لكل زوجة. سواء كايت 
صحيحة» أو مريضة» أو حائضاء أو نفساءء إذا كانت في منزله لم 
الم 

وظاهر كلامه أنه لا يجب عليه التسوية بينهن فى النفقة 
والكسوة ادا قام بالواجب لكل واحدة منهن .2 وهذا هو المذهب» 
() أخرجه أبو داود :4)5١77(‏ والترمذي 4)١١51١(‏ والنسائي (// 57)غ» وابن ماجه 

.)5577 /1( وأحمد (1/ 4073706 وإسناده صحيح. انظر: «منحة العلام»‎ »)١1959( 
.)597090/١١( «المغني)‎ 2 
.)ة”"٠‎ /1١؟( انظر: الشرح الممتع)‎ )9( 


وهو مذهب الشافعية» والمالكيةء إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: 
الأولى أن يسوي بينهن؛ لأن ذلك أبلغ في العدل”"''. 

تالو لذن الفعوية ير الى اللفقاتر الكي 1 بس , 

وال السية ايو ب ب يعات ا 2 

خم وا 2 دح أل تحرلوا عب و 
فندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة 
غليها» وانما يخاف هين ترك الوابجحب: ادل الاك جين أن السدك يون 
الزوجات في القسم والنفقة واجب» ولعموم قوله تعالى: ##إنَ اللَهَ يأَمرَ 
ل وََلْإِحْسدن» [النحل : 45 ولما تقدم من حديث أبي هريرة ين 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العدل في ةي ننم 
أيضاء اقتداء بالنبى يَكِيْدِّء فإنه كان يعدل بين أزواجه فى النفقة. 
افو واه بالكتاب 7 ينه 

وهذا القول فوى. لقوة 55-5 ولآن عدم العدل بين 
الزوجات في النفقة يوغر الصدورء ويثير الأحقادء مما يؤثر على 
الحياة الزوجية ويعكر صموهاء والمطلوب في ذلك الألفة والمحبة. 
لتتحقق مقاصد النكاح» يقول ابن بطال: (وحسب الرجل أن يُسَوْيَّ 
بين دبينا 21 0 القوت والإدام واللباس على قدرها وكمايتهاء ويقسم 
(0) «الإنصاف» (5315//8). «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (733797/5). «نهاية المحتاج» 


وك قا 
() «بدائع الصنائع ان ال" (9) «الفتاوى») (؟:”/ .)737٠١‏ 


لها بود وليلة. فييك فيل فاح وسواء كانت حائضا أو طاهراً ثم لا 


حرج عليه أن يوسع على إحداهن دون غيرها من صواحباتها بأكثر 
سسا 


فيجب على الزوج ا يسوي بين زوجاته في النفقة والكسوة 
قدر الاستطاعة. لكن لو اشترى ‏ مثلاً ‏ لإحداهن شيئاً من متاع 
اليف بشي هاا زمر ترجرة عد الدخريى لم يلزمه شراوؤّه 
اقح وان ناك شه فى رساب الوه بسي 


قوله: «لا الوطء» أي: لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في 
الوطءء قال في «المبدع»: «لا نعلم خلا فا اله .يجيه السيوية 57 
في الجماع؛ لأن طريقه الشهوة والميل" '» قال تعالى: «إوَآن 
الس كن رار 2 السك وَل / [العسناءة 6]195 :وقد أخرج 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس وَيْعا قال: في 
الحُبٌ وَالجمَاع» ''» وهو قول عبيدة السلماني» ومجاهد» والحسن 
البصري» والضحاك بن مزاحه”*'» ولأن الجماع موقوف على المحبة 
والميل القلبي» ولا سبيل إلى التسوية في ذلك» لكن تستحب التسوية 
إن أمكن؛ أنه أبلغ في العدل. قال ابن القيم : (إن ترك الجماع لعدم 
الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذورء وإن وجد الداعي إليه. 
ل ال لي ا ار و ا 


(0) «شرح صحيح البخاري» (/5577/1). وانظر: «الشرح الممتع» .)559/١5(‏ 
62 «المبدع» (90/ .)5١6‏ 1 الفسيير ادق حويرا 5480 


(8) السمير :ابرع كفيو الى ا 
(5) «زاد المعاد» »)١5١/6(‏ وانظر : اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (/57557/10). 


7 باك الصتم 


١ 
3 
١ 


شضاده اللَيْل لا لِحَارِسِ وَنْحَووٍ د منت ارت 
م فَضل بالزَّفَافِ للبكر سَبْعَا وَلِلئِيّبِ اث 5 


قوله: «وعِمَاده الليل» أى: إن المقصود بالقسم هو الليه كن 
الإنسان يأوي فيه إلى منزله» ويسكن إلى أهلهء وينام على فراشه مع 
زوجته عادةء أما النهار فيخرج فيه الإنسان إلى عمله وقضاء حوائجه 
وما جرت به العادة. 


قوله: «لا حارس وَنْحودِ» أي: فمن عمله بالليل كالحارس. 
وبعض رجال الآمن ١‏ 000000 بالنمار؟ لأنه ونكت .سكف 
ويكون الليل تبعاً للنهار في حقه. 

قوله: «لِلحُرّةٍ ضغف الأمّة» أي: إن الرجل يقسم لزوجته الحرة 
ليلتين» والآمة ليلة؛ لأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهاراء فكان 
حقها في الإيواء أكثرء والأصل أن يقسم بين نسائه ليلة ليلة؛ لأن 
النبي كلةِ إنما قسم ليلة ليلة» ولأن التسوية واجبة» فإذا بات عند 
وابعدة ليلةع تعنف الليلة الثانية مدقا الأخرىء فإن حب الزيادة على 
ذلك لم يجز إلا برضاهن؛ لآن الليلة الثانة نيه ليلاب" ثبتت للأخرى» فلم يجز 
جعلها للأولى إلا برضاها . 

قوله: «ويلجييدة فَضْلٌ بالزَّافِء للبكر سبعاًء ويلشيّبٍ ثلاثاه 
اناما لسر الي الل ارج الى ين رجا رالسع ان 
الزوجة الجديدة لها فضل بسبب الزفاف على الزوجة القديمة» فيقيم 
عند البكر إذا تروجها سبع ليال»: ثم يقسم»: وغند القببه ثلانت ليال 
ثم يقسمء. لما ورد عن أنس َيِه قال: «مِنَ السّنَة إِذَا تَرَوَّجّ الرّجَل 
البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَمَء وَإِذَا تَرَوّحَ الثَيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاثاً ثم 


فَإِنْ امودرا فَالمَرْعَةَ 0 7 0 سَافْرَتَ 65 بلا فَرْعَقَ أَتَمُ 
ويقضي .2 ل 0 
لني" وهذ المرفوع اام 0 ال ا 


أنساً رفك إلى لكيه ييج) , وقل روك هذا د جماعة عن 
أنس ويه وقالوا فيه: قال النبي يل" ''. ووجه التفرقة بين البكر 
والثيب أن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها. 
لكونها حديثة عهد بالزواج. بخلاف الثيب فهي أقل حاجة إلى ذلك . 
وظاهر الحديث وجوب ٠‏ الموالاة د في السبع والثلااث» فلو فرق 
قوله: «فإن 52-0 فالقؤعة» 52 فإن اسيكوها 6 سبب 
الاستحتاق ذالواحت القرعة: فتقدم إحداهما بها؛ لأن القرعة مرجحة 
عند التساويء فإذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قَدَّمَ السابقة 
منهما؛ لأن حقها سبقء» ثم يقيم عند الأخرىء فإن زَُفتا معأ قدم 
«الكافي»: «يكره أن يرف امرأتان في ليلة واحدة؛ لأنه لا يمكن الجمع 
00 اا ا ال ا 
بينهما في إيفاء حقهماء وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش») ‏ . 
قوله: «فلو يذآء أو سَاقَرَتٌ مَعَهُ بلا فَرْعَةَ آَتَه) وَيقضي» أى: 
)01 أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم .)١551١(‏ 
(؟) «سنئن الدارمي» (5/ 42١55‏ والدارقطني (9/ 787)» والبيهقي .)70١/1(‏ 
م2 0 (:/>وع) وانظر: «المنتهى») .)١189/5(‏ 
(:) جاءت في الأصلين (أتمٌ) بالتاء المثناة» والمثبت في كتب الفقه (أَيْمَ) بالمثلثة, 


أقرى: انظر: «المقنع مع الإنصاف») .)55٠/5١(‏ «المغني) ,)5909/١١(‏ ا 
الكبير) (١51؟/‏ ة) ((اتجريدك العناية») ) ص(55١)2‏ «الوجيز» ص(/017 2)7 وغيرها. 


07 أن تَهَبَ حَفَهًا لبَغض ضَرَاتِمَا 0000007 
فلو بدأ بالقسم فبات عند إحدى نسائهء أو سافرت معه بلا قرعة 
(أتم) هكذا في الأصلء بالتاء المثناة» وفي كتب الفقه َنِم بالثاء 
المثلثة» من الإثم؛ لأن البدء بها أو السفر بلا قرعة تفضيل لهاء 
والتسوية واجبة» ولأنه جور يدعو إلى النفورء «وَيقضي» للبواقي بعد 
سفره؛ لآنه خصها بمدة على وجه تلحقه التهمة» فلزمه القضاء 
للباقيات» لتحصل التسوية الواجبة. 

أما إذا سافر بإحداهن بقرعة» فإنه لا يلزمه القضاء للباقيات 
بعد قدومهء بل يبدأ القسم إذا قدمء لحديث عائشة وَقْيتا قالت: «كان 
رسول الله كَكلِِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها..» الحديث. ولم تذكر أن النبي وَلِلٍ كان يقضي لبقية 
أزواجه بعد قدومهء ولأن التى سافر بها يلحقها من مشقة السفر ما 
يقابل ما يحصل لها من السكن» ولا يحصل لها من السكن مثل ما 
يحصل فى الحضرء فلو قضى للحاضراتء. لكان قد مال على 
الا و 0 

قوله: «ولَهًا أن تَهَبَ حَقَهَا لبعض ضَرَاتِهَاه أي: وللمرأة أن 
تهب حقها من القسم لبعض ضراتها. ا دان سَودَةَ بنتَ رَمْعَةَ 
وَهَبَثْ يومَهَا لِعَائِسَةَ ديا وَكَانَ النْبِيُ مَك يَفْسِمْ لِعَاتِسَةَ بِيَومِهَا وَيُوم 


ل دي,(2”) 
سودة) 5 


0 النظر: «الأوسط) (9/ ,)"١‏ ااشرح ابن بطال») (/ا/ 073757 «المغنى) .)507/١١(‏ «زاد 
المعاذاا 18183 )ا 
(؟) أخرجه البخاري (؟7١57),‏ ومسلم .)١5377(‏ 


بَابٌ القّسّم عمح 
حب ا للستت ون 


5 مم ولاه 00 مس داه 5 7 رعو رما ل 00 ه6 6 عو 2 
بإِدنِه وَلَه فيجعله ع شاء» الى عند الوَطعء وَيَقول ما 


ورد. 


قال القرطبي : لا يعهم من هلا توالي البومية؛ بل يوم سودة 
على الرتبة التى كانت لها قبل الهبة)”'' . 

قوله: «ِإِذْيِهِه أي: إِنَّ شَرْط الهبة المذكورة إِذنْ الزوج؛ لأ 
حقه على الواهبة» فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه. 

قوله: «وّلهٌ فِيِحِعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ ا : وللمرأة أن تهب حقها من 
القسم للزوج ؛ أن الحق لها كلمن نقلته انتقل إليهء وللزوج الخيرة 
الخيرة في جعله فيمن تشاءء فكذلك القائم مقامها. 

ومتى رجعت في الهبة عاد حقها إليها في المستقبل؛ لأن ذلك 
هبة لم تقبضء أما الماضي فليس لها الرجوع فيه؛ لأنها هبة اتصل 
بها القبض. وعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج 
الانتقال» وإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا؛ لأن 
التفريط منها . 

قوله: «وييسقي عِنْدَ الوطء ويقول ما ود 0 ويسن للزوع 
النبي يي قال : الو أَنّ أَحَدَكُمْ حِينَ يأتي أَمْلَهُ كَالَ: بام ف لله 
جَنْبْنَا الشّيطانَ وَجَنْبِ الشَيِطَانَ مَا رَرَقَْنَاء فَقْضِيَ بَينَهُمَا وَلَد لم يَضَرَّ 7 
الشَيطَانٌ أيدا)”"2, والله أعلم . 


000 (المفهم) ».»)25١8/5(‏ وانظر: «زاد المعاد») .)١87/80(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2»)0١70(‏ ومسلم .)١575(‏ 





الخلع لغة: بضم الخاءء من الخَلع بفتحهاء وهو النَّرع 


والإزالة» وهو مأخوذ من خلع الثوب» وهو نزعه وإزالته» يقال: 
خلع ارم عه وخلع دراه شلياء وضمٌ المصدار تفرقة بين الحسي 


والمعنوي . 

واصطلاحاً : فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها . 
والأصل فيه الكتاب والسّنَّة أما الكتاب فقوله تعالى: 8دَإِنَ 
خف أل يِقَا حَدُودَ أََّهِ قلا جاح فيا فا أَفَدَتَ بدة» [البقرة: 584], 
والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمرء. أو لأقارب 
الزوجين» وحَدُوءَ ألَّهِ: هي ما يجب لكل واحد منهما على 


الآخره ومعنى . ف مدت بد ؛ ا ؟ دفعته فلاءً عن البقاء معه» 


هه 


وأما السّنَّهَ فحديث ابن عباس وكيا الآتي . 
والحكمة من مشروعيته: تخليص الزوجة من الزوج على وجه 
لا وبحعة له عليها إلا يرضاها وعقك جديدة (إذا كانتت الخال غير 
مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخلقهء أو لِحُلْقَهء أو دينهء أو 
كبره» أو ضعفه أو نحو ذلك» وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى 
فى طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه» وقد 
اه الله تعالى افتداء؛ لآن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجهاء 
كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله» والله تعالى جعل الفداء للمرأة 
في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد 


الرجل إذا أبغض المرأة. جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل . 
والخلع مكروه أو محرم مع استقامة الزوجين وقيامهما 
بحدود الله تعالى؛ لأنه إضرار بها وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح 
على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح» وقد ورد 
عن ثوبان ذَلله أن النبى يَلةٍ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ رَوجَهًا الطّلاقَ 
مِنْ غَيرٍ ما بَأْسِء فَحَرَامٌ عَلَيِهًا رَائِحَةُ الجَنَّةِا'''. وهو ظاهر في 
التحريم» للوعيد الشديد. 
وعند الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ أن الخلع يقع مع 
استقامة الحالء. قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه يصح الخلع 
مع استقامة الحال بين الزوجين2''. لقوله تعالى: ##فإن طِبْنَ لكمْ عن 
سَّيْو مِنْهُ عَْسَا هَكلُوهُ هَييكًا مَريكَاكه [النساء: 4]. وإذا جاز أخذ العوض وقع 
الخلع» وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها جرت على حكم الغالب” " . 
ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة 
تتأذى ببقائها معه؛ لأن الرسول كَلِةِ أمر ثابت بن قيس بقبول الخلع. 
كما سيأتي» ويجب عليه أن يجيب إلى الخلع إذا كانت تتضرر 
ببقائها معه. أو كان لخلل في عفتهء ويلزمه القاضي إن امتنع. قال 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55155)» والترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه »)50١50(‏ وأحمد 
دمة 001 من طريق أيوب» عن ا قلابة» عن الى سياه الرحبي» عن 
ثوبان به» وقال الترمذي: «حديث حسن.. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد 
ولم يرفعه»). 


2 (الإفصاح) 1557 
(9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١95 /١(‏ «فتح الباري» (791/9). 


و 
يَاب الخلع 


ل اد 


و 
بر يائة) ع به 798ب بببببب-- 21 


صاحب «الفروع»: «واختلف كلام شيخنا ‏ أي: ابن تيمية ‏ في 
وجوبة » وألزم ده بعض حكام الشام 52 000 

قوله: «و إذا حَافْتٌ 3 تُقيةَ حُدودَ الله فلهًا فداع نفسهلى» أي : وإذا 
خافت المرأة ا م بالحقوق الواجبة عليها 3 وهي دود 
لَه ؛ أي : شرائعه الى أوجبها الله عليها 57 بسبب بغضها له 
فلها فداءٌ نفسهاء لما تقدم في الآية الكريمة» ولما يأتى من حديث 
ابن عباس وَويّاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخلع الذي جاء به 
الكتاب والسّنّة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه» فتعطيه 
الصداق» أو بعضه فداءَ نفسهاء كما يفتدي الأسيرء وأما إذا كان 

قوله: «وَتَبِينُ به» أي: إن الخلع طلاق بائن» فليس للزوج 
عليها رجعة إلا برضاها وعقد جديد؛ لآن الله تعالى قال: #ف) قدت 
بد#. وإنما يكون فداءً إذا خرجت من قبضته وسلطانه» ولو كان 
للزوج عليها رجعة في العدة لم يكن لدفع العوض معنى» ولأن 
القصد إزالة الصرر عن المرأة» فلو حعاؤت الريعحة لعاف الضرر, 

وظاهر كلام المصنف أن الخلع طلاق بائن» سواء كان بلفظ 
الطلاق» أو بلفظ الخلع. أو الفسخ. أو المفاداة» وهذا رواية عن 
() «الفروع» (05757”7/0)» والمقادسة: نسبة إلى بيت المقدس». واحدهم مقدسي . 
(9) «الفتاوى)») (”7”7/ 587). 


١ 


لحي رانائي" رمهررا عري ا عام 11 أن ادر 
ابت بن قيس أَنَتْ اللي ول َقَالَتْ: يَا رَسول الله ثَابتُ بْنّ قيس 
مَا أعيبُ عَلَيهِ 4 في لق وَلا دين وَلْكَني أَكْرَهْ الكَفْرَ في الإسلامء 
فَمَالَ وَسُوَلَ الله َه : ١أتَرْدبِنَ‏ عَلَيِهِ حَدِيقَتَةُ؟) ' قَالَتُ: نَعَمْء قَالَ 

رَسُولٌَ الله كي : «اقبّل الحَدِيمَة» وَطَلْفْهَا نَطْلِيقَةً): وفي رواية: «وَآَمَرَه 
بطلا ه90 . 

فالطلاق المأمور به من النبي كَل هو عوض المالء إذ لا 
يملك الزوج من الفراق غير الطلاق» فالعورض مدفوع له عما يملكه. 
ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره الرسول وَكْةٍ به؛ لأنه كَل لا يأمر 
بما لا فائدة منه» قال ابن رشد: «وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله 
بائناً؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن 
لافتدائها ا 

والقول الثاني: أن الخلع فسخ». بشرط ألا يوقعه بصريح الطلاق. 
فإن أوقعه بصريحه كان طلاقاء وهذا هو الصحيح من المذهب» وعليه 
جنهون الحتايلة: وهر من متردات الولهبي"" + لآنه إذا تلظ 
بالطلاق يكون طلاقاً لو كان بغير عوض»ء فكذا إذا كان بعوض . 

والقول الثالث: أن الخلع فسخ. لا طلاق» ولو أوقعه بلفظ 
الطلاق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا هو المنقول عن ابن 
01 افتح الباري» (255/9). «الإنصاف» (597/8). 


(0) أخرجه البخاري (57177). وانظر: «فتح الباري» (9/ 7960). 
(؟) (بداية المجتهد) (”7/ .)١70‏ (:) «الإنصاف» (5977/8). 


عباس يما وأصحابه» وهو المنقول عن ال وقدماء اا" 
قال في «الفرع». اوسات ما قال عمد الله : بايث أبي 1 كان يذهب 
أجازه المال فليس بطلاق) ا يعني : الخلع . 

وعلى هذا فهو فسخ بأي لفظ كانء» ما دام أنه بعوض» واختار 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ". 

واستدلوا بقوله تعالى: 8 الطَلَقٌّ مَََان 6 [البقرة: 9؟؟]ع 0 قال : 
«مل جح عَنَهِمَا فا أَقَدَتْ بدد». ثم قال: قن طَلَعَهًا كلا جل 4.4 
[البقىة 7ن فذكر تطليفتية» والخلع. وتطليقة بعدهماء فلو كان 
الخلع طلاقاً لكان المذكور أربعاًء وهذا ما فهمه ابن عباس وكيا من 
منه؛ أينكحها؟ قال ابن س وديا : نعمء. ذكر الله الطلاق في أول 
الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك”*'. كما استدلوا بما ورد في بعض 
الروايات: «أنَ امْرَأَءَ اج بن فيس اختَلَعَتْ مِنْهُء فَجَعَلّ النَِكْ يلل 
يلاله أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه 


1 


ع 4و 


.)584 /75( «الفتاوى»)‎ )١( 

(0) «الفروع» (7577/5). وأثر ابن عباس 'وي أخرجه عبد الرزاق (5875/57)» وسعيد بن 
منصور 2)١559(‏ وهو صحيح . 

(435: (الفعاوى) :)4 اتهذييه سشيختصير المينتن 53/701 

(:) «المصنّف» (4481/5) وسنده صحيح» وأخرجه ‏ أيضاً - سعيد بن منصور /١1(‏ 229140 
والبيهقى )3١5/1/(‏ . 

(5) سيأتي قدرريها في «العددا . 


فسخ؛ لأن هذا غير معتبر في الطلاق» إذ لو كان طلاقاً لم يكتف 
بحيضة للعدةء كها متدرا تت 56 ٍ_ برواية «خذههمًا وَفَارقهَا)”''. 
وفى رواية للبخاري : (فَرَدتٌ عليه ل فَمَارَقَ اا 

وليس بطلاق ولو أوقعه بلفظ الطلاق» لقوة أدلة القائلين بذلك» وأما 
لفظة: «فطلقها تطليقة» فلا يحتج بهاء لقول البخاري: (لا يتَابَعٌ فيه 


كرا .اكه 5 1 إفرة كأ ا زا 5 
- أي: أزهر بن جميل - عَنِ ابن عَبّاسِ» '؛ لأنه خالف الثقات. 


ب 5 بي نان السافظة فى لاض ييا دن الجديا ره 
عن ابن عباس وَوُيا من طريقين بدون ذكر الطلاق» وقد ذكرهما 
البخارى فى «(صحيحه)» بعد ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا كما أنه مقتضى نصوص 
أحمد وأصوله. فهو مقتضى أصول الشرع ونصوص الشارعء. فإن 
الاعتبار بالعقود بمقاصدها ومعانيهاء لا بألفاظهاء فإذا كان المقصود 
باللفظين واحداً لم يجز اختلاف حكمهما...2”'» وقال ابن كثير: 
(إنه رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر ويينء وهو قول طاوس. 


وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. 


)١(‏ هذه رواية أبي داود (2»)70774 والضمير المثنى يعود على الحديقتين لقوله: «فإِنّي 

(0) انظر: «فتح الباري» (9/ 890). (9) «فتح الباري» (9/ 08940 . 

(:) إذا قيل في الراوي: «يغرب ويخالف»» فمعناه: يروي أحاديث أفرادء ويخالف في 
روايته غيره ممن يشاركه في مدرسته وشيوخهء فإن كثر ذلك من الراوي حكم على 
حديثه بالشذوذء «الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» ص(155١).‏ 

(0) «الفتاوى» (5987/7”775). 


55 بَابُ الخُلّع 


ف لحنت هذه طاؤى: وَيَجَورُ بِمَجهُولٍ وَكُلَ ما يَصِحٌّ 


وداود بن علي الظاهري». وهو مذهب الشافعي 0 القديم. وهو 
ظاهر الآية الكريمة)”''. 

وثمرة الخلاف: أننا إذا قلنا: إنه طلاق فخالعها مرة حسبت 
عليه طلقة» فينقص بها عدد طلاقهء وإن خالعها ثلاثاً طلقت ثلاثاً 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» وعلى القول بأنه فسخ 
فإنها تحل له بعقد جديد بشرط الرضاء وإن خالعها عدة مرات. 

قوله: «قَلا يَلحَقَهَا بَعْدَهُ طَلاقٌ» أي: إن المختلعة إذا طلقها في 
فترة الاستبراء لا يلحقها طلاق؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير 45 
ولا يعرف لهما مخالف في عصرهماء ولأنها لا تحل إلا بنكاح 
جديد. ولا يملك بضعهاء فلم يلحقها طلاقه؛ كالأجنبية» وقد سئل 
ابن عباس وها عن المختلعة يطلقها زوجها؟ قال: لا يلزمها 
الوا ا ا 1 را 


قوله: «وَيَجورٌ بمَجهُولِ» أي: ويجوز الخلع بشيء مجهول؛ 
كشاة غير معينة؛ أو خالعها على ما في بيتها من دراهم. ونحو ذلك 
قياسا على الوصية بالمجهول؛ ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع. 
وليس فيه تمليك شىء» والإسقاط تدخله المسامحة. 

قوله: «وكل مَا يَصِخّ صَداقا» ا ويجور الخلع بكل ما يصح 
جعله صداقاء من عين مالية كعيلك: ودار» وسيارةء أو منفعة مباحة ؟ 


9 الصبمير ايك كنير ها 506/10 )ا 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (581//5)» والبيهقى .)3١1//107(‏ 


باب الخُلّع ححم 
5ك لل( 55و 


204 عو ع خم 


هوه سس 


من زوج يَصِح طلا قه, مر بص - تصرفه ء وَلْوَ أجَنْبِيٌ ' 0آظ25 
كأجرة دار» وتعليم علم ولحو دللكة لعموم قوله تعالى : 0ك جاح 
عَلهَمَا فا أَفنَدَتٌ يده [البقرة: 9؟5]. 
قوله: «من ردج يَصِحٌ طَلاقة» آنا ريصح الخلع من كل 4 
يصح طلاقه» وهو كل مكلف ومميز يعقل الطلاق» بأن يعلم أن 
فالخلع مقيس على الطلاق في ذلك». بل أولى؛ لأنه إذا صح 
زوال النكاح بغير شيء» فلآن يصح بشيء بطريق الأولى . 


1 5 0 


قوله: «مِمَنْ يَصِحٌ تَصَرّفَة» 25 ويصح دل العورض في الخلع 
١مِمنْ‏ يَصحّ تصرفة»» وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه» فيصح 
بذل العوض من الزوجة» وهذا لا خلاف فيه؛ لأن الله تعالى قال: 
نك جاح عَيها ف افيدت بودي ؛ ىا دفعته فلاء عن البقاء معه» 
فنسب الدفع إليها . 


قوله: «ولو أَحْنَبِيّ» أي: ويصح عوض الخلع ولو من أجنبي. 
بأن يدفع إنسان العوض للزوج على أن يخالع زوجته. وهذا قول 
الجمهورء وهو الصحيح من المذهب إذا كان الأجنبي ممن يصح 
بذله» فيجوز للأجنبي أن يختلع زوجة غيره» كما يجوز أن يفتدي 
دعر ريا ل لانن لي الي سر فيا املد 

وينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده مصلحة 
الزوج» كأن يكون الزوج كارهاً الزوجة, إلا أنه يَشِحّ أن يفارقها 
بلا عوض» فيعطيه عوضاً ليفارقهاء أو يقصد مصلحة الزوجةء كأن 
تكون كارهة الزوجء لكن ليس لديها من المال ما تدفعه عوضاًء أو 


صٍٍِ يَابٌ الخلع 


١ 
0 
١ 


يكون قصده مصلحة الجميع. فإن قصد غير ذلك لم يجزر. 


ومفهوم كلامه: أن من لا يصح تصرفه من زوجة وأجنبي لا 
جعي ري اد راق وان الى ويه نا يلي انرو 
متمعة »2 فصار كالتبرع. فلم يصح. 


قوله: «ولا يُسَنَّ باكثر مما أَعْطَاهَاء أي: ولا يستحب خلع 
الزوجة بأكثر مما أعطاها من الصداق» لكن لو أخذ أكثر مما أعطاها 
كرهء وصح الخلع. واستدلوا «بأن الى كل أَمَرَ تَابتَ بن قيس أن 
اي ره حديقته وَلا يَدُ 5 

والقول الثاني : أن الزيادة لا تجوزء ويرد ما أخذء وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها أبو بكر الخلال”"'» وحملوا الآية على 
معلى: 0ك جاح عَلَهِمَا )ا أفندتٌ بدي ؛ اف : ف اندي أعطاهاء 
لتقدم قوله: أن تحرو ف اموه سيت 6 فردوا آخر الآية على 
أولهاء أو يقال: إن الآية عامة» ولكنها خصصت بالسَئة التي صرح 
النبي كد فيها بعدم الزيادة إن صحت . 


010( أخرجه اين ماجه 2,)5١05(‏ من رين سيد 0 ابى عروبة» عن قتادة. عن عكرمة. 
عن ابن عباس ييا به» وفيه عنعنة قتادة وهو مدلسء وله شاهد من مرسل ابن 
جريج عن عطاءء فذكر قصة المختلعة وقول النبي كَلَِةِ: «أما الزيادة من مالك فلا 
أخرجه البيفقى (81507)+ ومن طريق أفى الزمير عند الداوقطس رةه 
والبيهقي (7/ .)"١15‏ فذكر قصة ثابتء وفيها: «أما الزيادة فلا» قال الحافظ في «فتح 
الباري» (9/ :)5٠07‏ «رجاله ثقات». وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من 
غير واحدء فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح.ء وإلا فيعتضد بما سبق»)؛ يعني : 
حديث ابن عباس عند ابن ماجه. ومرسل عطاء. 

(؟) «الإنصاف» (5987/8). 


والقول الثالث: أنه يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها بلا 
ار رع ضر الممبيرر ا ور راي قر الشير را متلا ريه 
تعالى: «إفا أَمْنَدَتَ بدء» وهذا عام في القليل والكثير. قال مالك: 
«لا بأس بأن تفتدي الهراة هرد ررعيا اضر مما أعطاها)”"'. وقال 
مجاهد: (إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهااء ثم تلا : 
قلا جاح عَلَتهِمَا فا أَفنَدَتَ بدة»” ''» ويبدو أن فقهاء الحنابلة أرادوا 
التوسطء فقالوا: لا يحرم أخذ الزيادة» ولكنه يكره. 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز الخلع بما أعطاهاء وبأكثر 
مما أعطاهاء فإذا بذلت الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهة؛ 
لآن هذا ينافى المروءة» قال ميمون بن مهران: «مَن أخذ أكثر مما 
أعطى لم ب حرواتت ردن شرن رن السيية ا ا أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئاً»”*'. وأما إذا طلي الزيادة 
فالظاهر أنه يمنع إذا كانت زيادة كثيرة يترتب عليها عدم الخلع لعدم 
قدرتها على ذلك؛ لأن مثل ذلك قد يغري بعض الأزواج بعدم 
الموافقة على الخلع؛ فيحقد عليهاء لكونها طلبت الخلع لبغضها له. 
فيطلب الزيادة . 


1 الشمير ايخ كق 5/1010 1ام (؟) «الموطأً» (؟056/5). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (06077/5)» وسعيد بن منصور )72785/١(‏ رقم )١575(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح». عن مجاهدء وإسناده صحيحء. كما في «فتح 
الباري») .)5٠١*”/9(‏ 

(:) «فتح الباري» (507/9). 

8 اخريصة عبد الرزاق (2)6875 وسعيد من مسحصيور 0717/10 15410 وسناء 
صحيح» كما في «فتح الباري) .)5١07/9(‏ 


55 بَابُ الخُلّع 


قَإِنَ قَالَتْ : علي مَا في يَدِي مِنَ الدَرَاهِمِ فَلَهُ > مَا فيهّاء وَإِلّا 
عام دَرَاهمَء وفي المبِيّم أَكَلَّهُ. 


قوله: «فإِنْ قالث: عَلَىَ ما في بَدِي مِنَ الدَّرَاهِم فَلَهُ ما فيهّا» أي : 
فإن خالعها على ما في يدها من الدراهمء بأن قالت: عليّ ما في 
يدي من الدراهم فله ما في يدها إذا كان في يدها شيء؛ لأن ذلك 
هو المخالع عليهء وجهالته لا تضرء وهذه المسألة تفريع على صحة 
الخلع بالمجهول». كما تقدم. 

قوله: رو إل فثلافة دَرَاهمَ» ا وإلا يكن فى يدها شىء عندما 
قالت: على ما في يدي من الدراهمء فإن له ثلاثة دراهم؛ لأن 
الدراهم جمع» وأقل ما بقع عليه اسم الدراهم ثلاثة. 

قوله: «وفي التطهم كله 0 وإن خالعها على شيء مبهم؛ 
كعبد غير معين ولا موصوفء أو خالعها على سيارة غير معينة» أو 
نحو ذلك من المبهمات صح الخلعء وله أقل ما يطلق عليه الاسم 
من هذه الأشياء؛ لآن الاسم يصدق عليهء والله تعالى أعلم. 





الطلاق لغة: التخلية والإرسال والترك» يقال: طَلَقَتِ الناقةع 
بفتح اللام: إذا سرحت حيث شاءت» وطلقت المرأة تَظلْقُ طلاقاً 
فهي طالق وطالقة: إذا خُليتْ من وثاق التكاح”''. 

وجاء في شرح «الفصيح) انه يقال: استبدات عدر ا 
وهذا إذا جعلت الفعل لهاء فإن جعلته للزوج قلت: طلقت تطليقاء 


00 0 
وإن ا طلاقاً)” أ 


والطلاق شرعاً: فراق الزوجة بِحَلَّ قيد التكاح» أو بعضه بلفظ 
صوص 

والحكمة من مشووعيده: إزالة الغيرر والمفسكة: اذا تعدر 
الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لأن البقاء على هذه 
الحال إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن» وحبس للزوجة مع 
سوء العشرة والخصومة الدائمة» فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى 
الصبر وتَحَمّل ما قد يحصل من الزوجةء ولا يلجأ إليه إلا بعد 
لدحي يبس م . 

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه» فيكون 
مباحاً إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحوهاء ويكون مستحبا 
إذا احتاجت. الزوحة اليه لكراهة الرجل .ونتعوها» ويكون. حجراما إذا 
)١(‏ انظر: «الدر النقي» .2)73171١7/7(‏ «شرح غريب المهذب» لابن بطال (48/57). 
(0) «شرح الفصيح"» للزمخشري .)02١09/١(‏ 








كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيضء أو بعدد أكثر من 
واحدة» ويكون واجبا إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم 
يرجع» ويكون مكروها فيما عدا ذلك؛ كحال استقامة الزوجين. 

قال الوزير ابن هبيرة: «أجمعوا على أن الطلاق فى حال 
الا تدا ات يي 0 ايديا عر سررا 
استقامة الحال)7''. 

قلت: وفي قول أبي حنيفة وجاهة؛ لأن الطلاق في هذه الحال 
كفران نعمة» وسوءٌ أدب» وهدم لركن من أركان السعادة» وناقض 
لأساس من أسس الحياة. 

قوله: «إِنّمَا يَصِحٌ مِن روج عَاقِلِ» أي: إنما يصح الطلاق من 
زوج ١عاقل»‏ وذلك لوجود المعنى المصحح للطلاق» وهو هو العقل. 
فإن العقل أداة التفكير ومناط الاقييا. مقرات امسر قلي ايان 
لم يقع طلاقه؛ لأنه لا ع بعبارته» وهذا هو الشرط الأول من 
شروط صحة الطلاق» والفقهاء يستدلون على ذلك بعموم قوله 55 
لل الددم خن الول خرن الك ودار الصّبِيّ حَنَى 
يبر وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنَّى يَعْقِلَ)”' 

وعن عثمان ؤَِلِدِبِه أنه قال : 5050 6 كي 
)١(‏ «الإفصاح» .)١517//5(‏ 


() تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». وانظر: «فتح الباري» (797/49). 


6 أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 7062 والبيهقي (/1/ 0509 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وقد علقه البخاري (9/ 88 «فتح»)). كما علقه الإمام أحمد فى «مسائل 
ابنه عبد الله ص(١5”5)‏ د بهء وقال: هو أرفع شيء فيه) . 


قوله: «مُختار» هذا الشرط الثانى». وهو أن يتلفظ بما يدل على 
الطلاق مختاراً غير مكره عليه» وذلك بأن يوجد الرضا والرغبة فى 
الطلاق. 

وظاهر كلامه أن طلاق الصبي يقع؛ ل البلوغ. 
الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين منهء وتحرم عليه» وفي «مسائل 
الإمام أحمد» أنه سئل عن طلاق الصبي فقال: (إذا عقل جاز 
طلاقه)"''. أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له. 

2 يه طلا قه : ارا حديث ابن عباس ما أن النبي ع 
قال: (إِنّمَا الطلاق لِمَنْ أَحَدَّ بالسّاقِ)!”. 

ومعناه: أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة 
لإا لله و من أب ا 

والقول الثالى : أن طللاق ا المميز لا يمع عدو يبلغ, وهو 
رواية عن أحمدء وقول الأئمة الثلاثة» لعموم: «رَفِعَ القَلَْمُ عَن 
الصَّبَِ حَنَى يَحْتَلِمَ). ولاه عير مكلف»ء فلم يمع طلا قه ؟ كالمجنون. 

والأرجح - والله أعلم 5 ان طلاق الصبي لا يمع ولو كان 
مميزاًء لقرب عهده باللهو واللعب» وبعده عن صواب الرأي فى 
)١(‏ «الإنصاف» .)57١/8(‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد) لابن هانيع .)570/١(‏ 
00( أخرجه ابن ماجه 2,.)5١81١(‏ والدارقطني 0/0 والطبراني في الالكيينا) (+ «ؤرا)ء 


والبيهقى (// :)7٠‏ وروي مرسلاً عند الدارقطني والبيهقي . 


(5:) انظر: «شرح سنن ابن ماجه» .)15١/١(‏ 


الأمور الخطيرة التى لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال العقل». 
وهو منوط بما يغلب تحققه عندهء وهو البلوع . 


وهذا الشرط - أعتى: البلوغ - ليس من الشروط العملية؛ لآن 
الا عادة لا يزوجول الصغار. 


قوله: «لا مَنْ رَالَ عَقَلَهُ بِمُبَاح» اي لح ا يه 0 
يعذر فيه؛ كالنائم» والمغمى عليه» والمجنون. وكذا من أعطي 56 
لتداوء رقت مسترمة ري ريب شد ييا تخرفيه 
الرضا والاختيار» لم يقع طلاقه إجماعاً2: لما - لجرك 
١ارَفِعَ‏ القَلّم.. رون المقليف : وبين الف ير جتن اللير حر 
يؤاخذ به.ء فيكون ذلك عذراً له في عدم صحة تصرفاته: ومنها 
الطلاق . 


فإن زال عقله بسبب غير مباح وهو السكر الحاصل بطريق 
محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته» فالجمهور ومنهم 
الشافعية» والحنفيةء والمالكية»ء ورواية عن الإمام أحمد هي 
المذهب: أنه يقع طلاقه”''. وحجتهم: أن السكران تناول المسكر 
بمحض إرادته واختياره» وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال العقل. 
وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفات». ومنها الطلاق» لذا 
يقتضي أن يُجعل عقله كأنه موجود» ليثبت صحة تصرفهء زجراً له 
وعقابا عن معصيته للبارئ كيكَ . 
(0 انظر: «المغني» .)5557/١١(‏ «المهذب» (44/5). 


والقول الثاني: أن طلاقه لا يقع؛ لأن السكران في غفلة. 
وغفلته فوق غفلة النائم» فإن النائم يمكن أن ينتبه إذا نبهء بينما 
السكران لا ينتبه» وبما أن طلاق النائم لا يقع فكذا طلاق السكران 
لا يقع. وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض أصحابه. 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"'''» وهو قول بعض الحنفيةء 
واختاره المزني وغيره من الشافعية”"''» ونصره ابن اكير وروي 
هذا عن عثمان بن عفان ونه”*'» وهو قول عطاء وطاوس””'. وصح 
عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يقع'''. 

وقال الزركشى: «ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر)"', 
والظاهر أن هذه انراد م اسيوات الى امت عليبا ندقيت 
وصرح برجوعه إليهاء فقال في 5 مان «الذي لا يأمر 
بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ‏ أي: وهي تحليلها لزوجها ‏ والذي 
يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره» فهذا 
ترا اذا اران ققى لبي وناك فى ويه المطر قد 
كنيت اقول: .إن طلاق 002 يجوزء د فغلب علي أنه لا 
يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقر لم يلزمهء ولو باع لم يجز بيعه)”” . 

وهذا القول. هيو الأظهر . إن شناء الله لووال: الفكليق» واس 
)١(‏ «الفتاوى) (””/ 7 .)1٠١‏ 0 انظر: «المهذب» (557/5). 

(9) «زاد المعاد» (0/ .)5١١‏ (:) تقدم تخريجه قريبا . 
(5) أخرجه عبد الرزاق )١7709(‏ وسنده صحيح . 
(5) «المحلى) /١١(‏ ١١5)»ء‏ وانظر: افتح الباري» .)3"91١/9(‏ 


0 («شرح الزركشي) (7/85/5). 
لزان الجعاد) (5/ ١غ 11١‏ ): 


تعالى نهى عن قربان الصلاة حال الشّكرء وقال سبحانه: حي 
مره ما تَفُولونَ 4 االضياية 21517 والسمتر ان 0 يعلم ما يقول. ومن كان 
كذلك كيف يكون مكلفاً وهو غير فاهم ما يقول؟! 
أما فولهم: يقع عقوبةء فهذا درا لأن عقوبة السَكر مقدّرة 
في الشرعء و وهي الجَلدء فلا يعاقب بغيره مما لم يرد به الشرع» ثم 
إن العقوبة ينبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرم» والعقوبة هنا تتجاوزه 
إلى زوجته 7" 
قوله: «أو أكرة بِضَربٍ وَنَحوهٍ بغَيرٍ حَقَّ» الإكراه: إلزاء 
الشخص بما لا يريد» فمن أكره على الطلاق بضرب أو خنق أو 
سجن طويل ونحو ذلك بغير حق فطلق لم يقع طلاقه عند جمهور 
العلماءعء ومنهم لني إتذن لجار ريده والشافعي. 
لقوله يَةِ: (إِنَّ الله تَجَاوَّرَ لي عَنْ أَمَتِى الخطا انسار ونا 


هه 


اسْتُكرهُو اعَلّيو2'0: ولأن الله تعالى قال: «مّن حكَفَر بلَّهَ من بَحَدِ 
إيملنه إل منْ ادر وَكَلْبَهَ مطمين اَلإيِمَكن [النحل: .]٠١5‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى لما استثنى الكفر به الذي هو 
ترك أصل الشريعة ‏ عند الإكراه. ولم يؤاخذ به. حمل الفقهاء عليه 
فروع الشريعة كلها؛ لآن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
قل منه . 

ومفهوم قوله: ١بِقَيرِ‏ حَقَّ) أن الإكراه إذا كان بحق وقع الطلاق؛ 
وذلك كالمولي إذا أبى الفيئة» فأجبره الحاكم على الطلاق وقع. 


(0) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام). 


000 5 
كتابت الطللاق دعم 
جب <ة|_)إ-إ - ---بإااي حت | 45# 


دالت د وَالعَبْدٌ طَلقَتَينَ ٠‏ ويَحْرُمُ جَمْعٌ الثلاث» ... 


قوله: «ويملك الخُرٌ ثلائاًء وَالعَبِدُ طَلقَتَينِ» أي: إن مَنْ كلم 
حر أو بعضه حر يملك ثلاث تطليقات» حرةً كانت زوجته أو 
أمة؛ لآن الطلاق معتبر بالرجالء والعبد يملك طلقتين» حرة 
كانت زوجته أو أمةء ودليل ذلك ما أخرج «الطبري» من طريق 
اسحاقيل بن ددا عن أبي رَزين» قال: قال رجل: 
يرن ل المدوى كر ان فين الثالثة؟ قال: مإهَإِمْسَاك َعَرُوفٍ 1 
لسري 6 بِإِحْسَنْ» [البقرة: 99ع)”1, وهذه الآية في الحر؛ لقوله تعالى 
بعدها #ولا يحل لَكُمْ أن أن تَأَحْذُوأ | مما َاتَيِتْموهنَ شينام [البقرة: 9؟؟]. 

أما العبد فقد ورد عن عمر لبه أنه قال : اينكح العيد 
امرأئينء وَيُطلدُ ل 0 

قوله: «ويَحرُمٌ جَمْعٌ الثلاث» أي: ويحرم جمع ثلاث طلقات» 
اشن ا عاك اونا ا نون قن طاو اين ات الت 
طالق» فإنه لا فرق بين الصورتين» كما نص على ذلك شيخ الإسلام 
امن 77 واتلعة ندل على ذلقن نانه ل فرق بين إن تقول: 
ضربته ثلاثاًء أو ضربته» ثم ضربته» ثم ضربته. 


ين 


.3 | هه هه ل 2 و لاه هه 2 
٠ 2 ,‏ .ب اللاي 0 3 ب ٠‏ 5 


)1١(‏ «تفسير الطبري» (5/ 42555 قال في «فتح الباري» (99317/9): (إنه مرسل حسن» 
يعتضك.مفا. أت نجه الطبري مد من طريلن اخ عيامن ونا يسدد 
صحيح.» قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة» فإما أن يمسكها 
فيحسن صحبتهاء أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا»» 

(0) أخرجه الشافعى .»)١601(‏ والدارقطنى (7508/79)» والبيهقى (/ 570). وإسناده 
صحيح على شرط مسلمء قاله الآلياني في «الإرواء» /٠/(‏ )0 

(9) «الفتاوى») (77”/ /1)ء «الاختيارات») ص(505). 


امرَأتَهُ ثلاثاً في مَجَلِس وَاحد)"''. 

فهذا يدل 0007 طلقها بثلاث كلمات متعاقبة» ولو كان قد 
جمعها بفم واحد لذكره؛ لأنه أخص من كونه في مجلس واحدء ولا 
يترك الأخص إلى ما هو أعم في باب المحترزات . 

ثم لو كان هناك فرق لاستفصل النبي يَلةِ منه. هل طلقها ثلاثا 
بفم واحدء أو متعاقبات» والقول بتحريم جمع الثلاث هو المذهب. 
ومذهيبه الحتفية» والمالكية» وهو قول 0 امار ابرافيقت 
وتلميذه ابن القيم'"“» لقوله تعالى: #يَأما ألنَىٌّ إدَا طلْقَثْمٌ اليس 
فَطلْفُوهن لعِدَّحِن» [الطلاق: .]١‏ 

ووجه الدلالة: أن الطلاق المأمور به ما كان في استفيان 
العدة» والطلاق التابع لطلاق آخر من غير رجعة بينهما لا تُستقبل به 
العدة» فلا يكون مأموراً به» وقد دلت السّنّة على أن من عمل عملا 
ليس عليه أمر النبي كَل فهو ردء فعلى هذا لا يكون الطلاق المتتابع 
معثير! . 

وقد ورد من طريق مخرمة بن بكيرء عن أبيه قال: سمعت 
محمود بن لبيد قال: أخبر النبي كل عن رجل طلق امرأته ثلاث 
يات سي فقام غضبان» ثم قال : الكت بكتاب الله رايد 
)١(‏ أخرجه أحمد .»)5١90/1(‏ والبيهقي (/779/10)». وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 

داود بن الحصين» عن عكرمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكيرء ولذا قال الحافظ في 
(التقريبها : (ثقة إلا في عكرمة». 


(0) «المغني» ٠ /٠١(‏ "“. ١("ا”)ء‏ «الفتاوى» (/8. 4)غ (إعلام الموقعين» 5١/*(‏ - 
اك لامك للركت)ء «الإنصاف» ) (8/ ١هة)ء‏ «بدائع الصنائع ) ("/ لما «الشرح 


الصغير») (؟/ /331ة). 


َظْهْركُم؟ حَنَّى قَامَ رَجُلَّء وَقَالَ: يا رَسُولَ الل ألا 

وظاهر كلامه أنه لا تحرم امحيان ارهن يي در 
تكرهان». وقيل: حكمهما حكم الثلاث . 

والقول الثاني: أنه لا يحرم إيقاع الثلاث» بل العدد كله 
جائزء إلا أن الأولى هو التفريق» وهذا رواية قديمة عن أحمدء وهو 
مذهب الشافعية» وابن حزم» واستدلوا بعموم آيات الطلاق» وبما 
يأتى في قصة لعان عويمر العجلاني لامرأته» فإنه طلقها ثلاثا عند 
سول الله يِه ولو كان ذلك حراماً لنهاه عن ذلك ليعلم هو ومن 


| 


مور 
يا 


و 90 
حخصرهة . 
ثم اختلف العلماء في طلاق الثلاث هل يقع به ثلاث أو 
واحدة؟ 


فالجمهور من أهل العلم ومنهم الآئمة الأربعة أنه يقع بالطلاق 
التاق تاذيف وتبين منه بيئونة كبرى » فلا تحل له حتى تنكح 5-5 
غيره» نكاح رغبة»؛ لا نكاح تحليل” "'» واستدلوا بحديث ابن 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١577/7(‏ ورجاله ثقاتء إلا أن مخرمة لم يسمع من أبيهء إنما 
حدث عنه من كتبه» وقيل: إنه سمع منهة "فاك امخ كتير فى 7الأرشيادا 155/10 
الإسناده جيد قوي»). وحسن إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز في «فتاوى الدعوة)» 
(0/ 5255© وقد رجح الشيخ اد تاكن فى رسالة «الطلاق» ص(7”72) أنه سمع 
من أبيهء ولو كان لم يسمع منه فللا يضعف ذلك روايته؛ لأنه كان عنده كتابس 
ا وهذه وجادة تشبه السماع. أ تكون قو منهء» وقدل أخرج مسلم بعضص 
روايته عن أبيهء وهذه أمارة صحتها. انظر: «منحة العلام» (07577/1). 

(6) انظر: «المحلى)» .)35١١-505/٠١(‏ (المهذب»)(5/ ,))٠١٠١‏ (مغني المحتاج» (6/ لض 
«المغنى) /١١(‏ 7”370). (الفتاوى) (8/79). 


عباس ويا قال: ١كَانَ‏ الطَلاقٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يِه وبي بَكْرٍ 
ل م ف طيؤون الضاقك رجه و لفان ةر 
الخَطّلاب طلقه : ِنّ النَامنَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَّهُمْ فِيه 
َنَاةٌ ٠‏ كُلّو أَمْضَينَاءُ عَلَيهمْ: ٠‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيهه)”. 

ررح الدكاة عير انه بعل الكلانتة دوست ره 
كما نطق المطلق» وأقره على ذلك كثير من الصحابة ويي» وهو من 
أقوى أدلتهم. 0 بحديث فاطمة بنت قيس » وفيه: لان 0 


حَفْص طلَقَهَا ثلاثاً»" ري لبي ااي ا بي 


وحديث سهل الثابت في «الصحيح» في قصة لعان عويمر 
بويع ريه نافدرك فجي :1 رسرك ار إن امتكتين نطلنيا 
لاثاً قَبْلَ أَنْ يَأَمْرَهُ رَسُولُ الله كلِ. . .'*2. وفي رواية لأبي داود: 
الظلمَهَا نات تَظلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله وك فَأنْقدَهُ وَسُولُ الله 1*' . 


وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
طلقة واحدة» سواء أوقعها بغم واحدء أو متعاقبات» وهو مروي عن 
الصحابة والتابعين» فمن الصحابة: أبو بكرء وعائشة» وعمر ‏ في 
أول خلافته - وأبو فوسى. الأشغرى» واين عياس» زاين فسعوةه 
وعلي : ومن التابعين: عطاءء وطاوسء ومن أرباب المذاهب: 
ار وك امطاينة ل امار لبي ربنق اصحاب 


.)78( .)١580( أخرجه مسلم‎ )5( .)١517( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)687/56( «(المفتل)‎ )( 


(5) أخرجه البخاري (617:8)غ ومسلم .)١( +)١597(‏ 
)0( 507 داوة :)١785-(‏ 


مالك. وبعض أصحاب أحمدهء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
5 القيه90 . 

واستدلوا بالنص والقياس» أما النص: فحديث ابن عباس ويك 
المتقدم. فإنه نص صريحء لا يقبل التأويل الذي في غيره من 
الروايات» فإنه يوضح الحال التي كانت على عهد رسول الله كلةِ. 
وهي أن طلاق الثللاث سد 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ي#ها قال: طَلَّقَ رُكَاتَةُ بنُ عَيْدٍ 
يزيد أو المُطَلِبِ اانه لاثاً في ميلس وَاجِدِ: َحَزِنَ عَلَيِهًا حزن 
مَدِيداً؛ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله يله: «كَيفٌ طَلَفْتَهَا؟» قَالَ: طلَقْبَ لان في 
مَجْلِس وَاحِدِء قَالَ: «قَإِنَمَا يَلك وَاحِدَة فَارْجِعْهًَا إِنْ شِنْتَ). 
نا 

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الحديث نص فى المسألة. لا 
يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات» '". 1 

وقد أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس وكيا المتقدم بأجوبة 
متعددة غير ناهضة» ذكر أغلبها الحافظ ابن حجرء ومنها: د 
النسخ. وهي مردودة بما ورد في الحديث نفسه من أن طلاق الثلاث 
يعد واحدة ‏ أيضاً ‏ في زمن أبي بكر وَفِهء وكذا كان الأمر صدراً 
من خلافة عمر طفع . 0 


20 (المقاوض) 70 (إعلام الموقعين» الرذااية: اكع اردع )2 وسالة الشيخ : 


محمد بن عيدين في صلان القادت «مخطوطة» . 
(0) تقدم لخريية تر (©) «فتح الباري» (757/9). 


(:) انظر: «فتح الباري» (4/ 7195). 


وأما القوا سن فإن ا الثلااث 2 وعير مشروع . والنبي 355 
يقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمَرْنَا فَهُوَ ر75", وإيقاع الثلاث 
دفعة واحدة ليس من أمر النبي كَلَِةِه فلا يقع به ثلاث. بل يقع به 
طلقة واحدة» اعتباراً بأصل الطلاق» وإلغاءً للوصف المحرم. 

وهذا هو أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ورد عن عمر يي فهو اجتهاد من اجماد اليف 
والظاهر أنه من باب التعزير العارض». وهو يختلف باختلاف الأآزمنة 
والأمكنة» ولا يستقر تشريعا لازما لا يتغير» بل المستقر هو التشريع 
الأصلى لهذه المسألة. 

وبهذا القول تجتمع الأدلة» ويحصل التمسك بسّنَّة النبي كَل 
وخليفتيه الراشدين» فإن عمر نه كان في أول خلافته يجعل الثلاث 
واحدة لما كان الذين يوقعون الثلاث قلة» فلما تتابع الناس وأكثروا 
من الطلاق الثلاث جعلها ثلاثاًء وألزمهم بما قالوا عقوبة لهمء 
وعلى هذا فالفتوى في هذه المسألة تختلف باختلاف حال الناس 
وزمانهم. كما دكن شيخ الإسلام ابن ا فإدا تتابع الناسن على 
الطلاق الثلااث وتساهلوا به» وكان في إلزامهم به مصلحة الدعراء 
وإلا فلا. 

ثم إن القول بأن الثلاث واحدة فيه رحمة بالمسلمين ورفق 
بهم؛ لأنه يمكنه مراجعة أهله. بخلاف إيقاع الثلاث» وقد يكون 
للإنسان أولادء فتدشتت الأسرة وينهدم بنيانها . 

00 تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة» . 
9 «7النتاوى الكبرئ) 71/0 ): 


أما حديث فاطمة بنت قيس ينا فإن أبا حفص لم يوقع 
الثللاث دفعة 0 وإنما ورد في ال «فَطَلَقَهًَا آخد 
ثلاث تَظِلِيِقَات)”''. وفي رواية: «قَأَرسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس 
حي ل رن اال لكا رفست يشي رسواديب: 
(جميعاً) التي وردت في رواية اخيية وان يهان كين الب 3 
الاجتماع في آن واحدء كما فال تعالى ؟ طزرة شاه رك لمن من ف 
ا ا يس 4 ايونس :44]:. 

أما حديث سهل في لعان عويمر وزوجه فعنه جوايان: 

الأول: بالمنع. فلا حجة فيه؛ لآن هذا التطليق وقع بعد 
الحكم بفرقة اللعان» فيكون الطلاق مؤكداً للبينونة» أو قاله على 
سبيل الغيرة والتوكيد لكلامه» وأن ما رماها به صدق. ويدل على 
ذلك قوله: ١كَذَيْتُ‏ عَلَيِهَاء إِنْ أَمْسَكْتْهَا؛ فهو بمنزلة اليمين» وأياً كان 
الغرض فقد وقع مع أجنبية فلا حكم له. 

الثاني: سلمنا أن الطلاق وقع» ولكنه كَلِةٍ أنفذ تطليقات عويمر 
على الوجه الذي كان معروفاً في عهده يلد من اعتبار الثلاث 
واحدة. ثم حرمها عليه يي 0007 بدليل آخر الحديث: «فَمَضَتٍَ 
السنه في الغتلاعنين أن يمَرّق بِيِنَهُمًا). 

فإن التفريق يتأتى مع بقاء النكاح». بخلاف ما إذا اعتبرت 
تطليقات عويمر ثلاثاً فإنها تكون أجنبية منه» محرمة عليه. 


(0) (صحيح مسلم) .)١580(‏ (50). () «صحيح مسلم) .)5١( .)١580(‏ 


كتَابٌ الطَّلاق 
00 ا ب تم ش ٠‏ سه 8 ل عر عر 
وَطلاق مَنْ دَخَلَ بها في حَيْض أو طهر أَضَابَهًا فيه وَيمَع. 507 


فإن قيل: يحتمل أن يكون عويمر قاله قبل الحكم بفرقة 
اللعان. فالجواب من ثلاثة أوجه: 

١‏ - أن هذا الطلاق السابق لفرقة اللعان المؤبدة لا يوجب بيئونة 
لا تكون إلا به» بل البينونة باللعان ستتمء سواء طلقها ثلاثاً أم لا 

؟ - أن إيقاع الفرقة عليها باللعان دليل على أنها لم تكن بانت 
بالتلايث, 

7 - أن تحريمها تحريماً مؤبداً يدل على أنه لا حكم لهذا 
الطلاق» ولو كان له حكم لكانت لا تحرم عليه إذا نكحت زوجاً 
غيره. 

قوله: «وَطَلاقٌ مَنْ دَخَلَ بها في خيض أو طهر أصَابَهًا فيه ويَقَعُ» 
هذا معطوف على ما قبله؛ أي: ويحرم طلاق المرأة المدخول بها 
في حال الحيضء أو في طهر جامعها فيه لقوله تعالى: يكنا الى 
دا طَلَقَسَمُ النْسَكَ مَطْلْفُوهُنَ لِعِدَّينَ4 [الطلاق: ]١‏ واللام للتوقيت؛ أي: 
في الوقت الذي تستقبل به عدتها المتعينة». وهذا هو الطلاق 
المشروعء وذلك بأن يقع الطلاق وهي حاملء أو في طهر لم 
يجامعها فيه؛ لأنها حينئذٍ تشرع في عدة متعينة» الحامل تبتدئ عدة 
حامل» والتى في طهر لم يجامعها فيه تبتدئ عدة حيضء أما إذا 
طلقها حائضا فإنها لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيهاء وإذا طلقها في 
طهر جامعها فيه فلا يُدرى هل نشأ من هذا الجماع حمل فتعتد به: 
أو لم ينشأ فتعتد بالحيض؟ فلم يطلقها حينئذٍ لعدة متعينة» فالطلاق 
في هاتين الحالتين طلاق غير مشروع؛ لأنه غير موافق لكتاب الله 
تعالى وسّنّة رسوله مَلِهِ. 


عمر وكا قال: «طَلَمَت امْرَأتِى وَهِىَ حَائِضء فَذْكَرَ ذْلِكَ عَمَرَ 
الى تر 2ج اس 7 يل الث ل 
ليت يله فَتَعَبَط رَسُوَلُ الله يَلِلِ. . . .» الحديث”7'' . 


ووجه الاستدلال: أن رسول الله يل غضب لطلاق ابن 
عمر وَقْيَا في الحيض» ولا يغضب إلا لأمر محرم. 

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على 
أن الطلاق في الحيض طلاق محرم”''. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسّنَّة والإجماعء فإنه لا 
يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة»" ". 

وإنما حرم الطلاق في الحيض لكون الحيض حال نفرة 
وزهد في الوطءء وقد يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى 
الجماع. وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة» واختاره أبو 
الخطاي"*5. وقيل: لعل تطول العدة» وهذا هو المشهور من 
لير 077 ل ا الى انر اتلك المحضة 1 مد 
0000400 0 0 اا 0 


ذدء 
زوفيل : تعبدي لا يعقل معناه» ونسيه شيخ الإسلام ابن تيمية 


010 تقدم تخريجه في باب «(الحيض» . 

(0) «المغني) /٠١(‏ 2114» (لشرح النووي على مسلم» (9/ .)3١6‏ 

(9) (مجموع الفتاوى») (7”/ 76) . 

9 الظر” اثمين اللحقاتق) للريلعى (5/ 5:8 ١)ه:‏ (الاأنضاف)) 525//0).: 

000( (بدائع الصنائع» (9/ ).2 5 الطالبين» (8///)» «مقدمات ابن رشد مع المدونة» 
(ه/ لالااك. 728 ؟). 


إلى بعض المالكية'''» ولا مانع من اعتبار الحكمتين» وأما الطهر 
فهو بخلاف الحيض؛ لأنه زمان رغبة الرجل فى المرأة» فلا يطلقها 
في هذا الوقت إلا لحاجته إلى الطلاق. ش 

وقوله: «مَن دَخَلَ بهَا» أي: تحريم الطلاق حال الحيض 
خاص بالمدخول بهاء أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها حائضا 
وطاهراًء لقوله تعالى: 8لا متاح عَلَكُ إن طلقم ل مَا كم 
0 تَمسوهِنٌ [البقرة: 0177 وقوله تعالى : فَطَلْمَوهنَ لِعِدَّحبِنَّ * [الطلاق: »]١‏ 
وغير المدخول بها لا عدة لهاء وسيأتي هذا إن شاء الله . 


وقوله: «ويقع) أي: ويقع الطلاق حال الحيضء أو الطهر 
الذي جامعها فيهء أما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فهذا 
عحردء ا ساي فى سينا عمر ويا ' وفي وفوعه قولانء 
والأظهر أنه لا يقع”“'؛ لأن الله تعالى أمر بالطلاق في قَبُل العدة. 


فإذا طلق في غيره لم يقع. 
أما الطلاق فى حال الحيض فلحديث ابن عمر قينا : أنه طَلقَّ 


0 ا و سير 7 -ه 5 8ه 5 ماه لاخر كُُ سو ا اس وى ه0 
الطارد بوك ا قَمَالَ لَه ل الله علد : مره 
0 2 9 20 001 5 ها 


2 
عه 


لك بف و خا علق كل أذ يقي ليك ل الَتى أَمَرَ الله كد 


أنْ يُطَلَّقَ لَهَا الشّسَائ)7” . 


(0) «مجموع الفتاوى) (77”/ 49). (0؟) «مجموع الفعاوي) 0/6 
00 تقدم تخريجه. 


فقوله: «مَرْهُ فَلِيرَاجِعَهَا» دليل على وقوع الطلاق في الحيض؛ 
لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» وهذا من أقوى أدلتهم. واللفظ 
إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة 
اللغوية» كما استدلوا بما ورد فى بعض الروايات عند البخاري : 
حي فيه لطي ريا ترون الفيري وني ارافية اريت 
وهو اختيار البخاري» والبيهقي. والنووي» والشيخ محمد بن 
إبراهيمء والألباني”''. 

ومما يؤيد هذا القول أن مذهب ابن عمر وَيْع هو الاعتداد 
بالطلاق في الحيض» وهو صاحب القصة. وأعلم الناس بهاء وهو 
من أشد الصحاية اتباعا الشلة وتحرها من ميخالننيا» وهذا ثايت فى 
«(الصحبحخيرة) هن طريق فتادة قال .سمعة) يونس بره «ححببرع ل 
سمعت ابن عمر يقول: «طلقت امرأتي وهي حائض. . وفيه: فقلت 
لابن عمر: احتسبث بها؟ قال: ما يمنعهء أرأيت إن عَبَنّ واستحمق) 
هذا لفظ مسلمء وهو عند البخاري» لكن ليس فيه: (ما يمنعه), 
ارين مر الت 

وروى مسلم من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء وفيه: قال ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي 
طلقتها)” "'. وروى مسلم - أيضاً - من طريق عبيد الله عن نافع. 
0 ابدائع الصنائع») (/45). «المنتقى») للباجي (2)2487/5 ااشرح صحيح مسلم) (9/ "1١‏ 

«المغني) 2)7717/١١(‏ (الاختيارات الجلية» لابن بسام (9/ 07377 «(إرواء الغليل» 


لا 1217 
(؟) أخرجه البخاري (0558). مسلم .)1٠١( )1١51/1١(‏ 


إقره ااصحيح مسلم) (1/ا١)‏ (5). 


عن ابن عمر قال: «طلقت امرأتيى... فذكر الحديث» وفي آخره: 
قال عبيد الله : قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة 
اعفد )3 ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن 
عمرء وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة» وهذا واضح في 
أن الذي حسبها هو ابن عمر»ء ويبعد أن يكون هذا من غير أمر 
النبي ِو لآأمور ثلاثة : 

١‏ أن الرسول كَْةِ هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق 
واشت ور رار نه رار جنا ابر حص ره فى الطادن 
المبين له متى يطلق . 

؟ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي كل 
وهو على خوف مما وقع منهء بعد أن تغيظ النبي عله من صنيعه. 
مع ما عرف عنه من شدة اتباعه وتمسكه بالسئة . 

*" - أنه ورد فى بعض الروايات أن النبى كَل هو الذي عدها 
واحدة. 1 | 

فقد روى الدارقطنى من طريق الشعبى قال: طلق ابن عمر 
امرأته واحدة.» وهي حائضء فانطلق ل رسول الله عل 
فأخبرهء فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب 
بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة"''. 

.)5( )١51/١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
«سئن الدارقطني» (2)505 «السدع الكتيرىق) للبيهقي (1717) وسستده نحصسيرة. الى‎ )6( 


الشعبي» قال الألباني في «الإرواء» :)١1١/1(‏ «وهو ثاني إسناد فيه التصريح برفع 
الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي كَلِةٍ والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع». 


وفد روى ابن وهب في المسنده)" أ وأبو داود الطيالسي. 
والدارقطني مد طتريق يزييك حخ ل ابن وهبء 
والطيالسي» ويزيد بن هارون - عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائضء فأنّى عمر النبي كَلِةِ فجعلها 
واحدة”''. وفي لفظ: «هي واحدة» فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء»”"'. وهذا فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق 
الحائض إلى النبي 355 . 


وقد تابع ابنَ أبي ذئب ابنُ جريج عند الدارقطني”*'؛ كلاهما 
عن نافع به» وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقلمة إذا ضحت إلى 
ما تقدم في رواية البخاري (اوحسبت عليّ تطليقة») مع فتوى ابن عمر 
وما ورد عن الشعبي كما مضى. فويت رواية ايخ أبي دئب» ودل 
وواية اددا يدتبي وابن جريج». عن نافع: «هذا نص في موضع 
الخلااف» فيجب المصير ا 


القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع» ولا ينقص به 
عدد الطلاق». وهو قول الظاهرية وطاوسء. وقول لابن عقيل من 
الحنابلة» واختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا تلميذه ابن 
(5) «فتح الباري) ا «مسند الطيالسي» »)58/١(‏ «سئن الدارقطني» (4/5). 


0 0 (انظام الطلاق في الإسلام» للشيخ: أحمد شاكر ص(0١”7).‏ 
(5:) «سنن الدارقطني» (5/ .)٠١‏ (5) «فتح الباري» (05701/94. 


القيم» وابن حزم» والصنعاني» والشوكاني"' 

واستدلوا بما جاء في رواية أبي داود والنسائي وأحمد من 
طريق أبي الزبير» أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء قال 
عبد الله: «فردها علي ولم يرها شيئاً”” قالوا: فهذا نص صريح في 
عدم الاعتداد بتلك الطلقة. 

1 عامة ليست صريحة في محل النزاع . وإنما 
هي أشبه بالمرجحات» وقد ذكرها ابن القيم وغيره ". -.- 
قوله يَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) قالوا: 
يدل على بطلان كل ما خالف أمر الرسول علد املق 7 
الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع» فيكون مردوداً غير 
مقبول». وهذا فيه نظرء فإنه لا يلزم أن يكون كل عمل من قول أو 
فعل خالف فيه المكلفٌ المشروع أنه باطل» بل هناك من التصرفات 


01 «فتح الجارى) (/١1ه0")»ء‏ «المحلى) (١١/؟5١).‏ «الفتاوى) 98/990 ,)٠١١‏ 
(زاد المعاد) »)5١١7/0(‏ «مختصر تهذيب السنن» (7/ 45 »)١١١‏ «سبل السلام» 
(3506/5)» «نيل الأوطار» (7”51547/57). 

(49 الخترععه ابو داود .»)5١185(‏ والنسائي »)١194/5(‏ وأحمد 009 قالاين الكيم! 
اوهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة» وإنما يخشى 
9 تدليسه» فإذا قال: سمعتء أو: حدثني» زال محذور التدليس»» وقال أيضاً : 

بو الزبير ثقة في نفسه. صدوق حافظء إنما تُكُلَّمَ في بعض ما رواه 0 
ددا ببسب يب وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر ع 
فلا وجه لرده). 
وقد اطاك الكلام ابن القيم في «زاد المعاد) (5655/5)» و«تهذيب مختصر السنن) 
556 فى “تقوية حيرت ابى. الزثير. 

(50 انظر< ااذاد المعاها (4)1917/8 وسالة: #النيض :فى تحنيق, متكي الطلاق فى الحيض] 
للذكنوي” ستليمان العيسى .ه570 : 


ما تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة 
ليسا متلازمين» والنهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه» بأن يقوم دليل 
على الصحة» كما في النهي عن بيع المَصَرَاة» ويمكن مراجعة شرح ابن 
رجب للحديث المذكور في «جامع العلوم»» فقد أجاد وأفاد' ". 
وأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: «مره فليراجعها) 
معناه: إمساكها على حالها الأول؛ لأن الطلاق لم يقع في وقته 
المأذون فيه شرعاء فهو ملغى والنكاح بحاله». فهم لم يحملوا 
الرجعة على معناها الاصطلاحي عند الفقهاء؛ لآن معناها أعم من 
ذلكء» بدليل قوله تعالى: يان طَلَّقَهَا ملا جاح عَلْهمَآ أن بياجع 
[البقرة: 70] والمراد بذلك العقد على امرأته التى طلقها آخر طلقة بعد 
الات يجا ني وان لاسن يد ارحييت عي سايه 
فليس فيه دليل؛ لأنه غير مرفوع إلى النبي كَل . 
والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي - في نظري - 
لأهرين: 
الأول: أن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأثبات» 
وقد اتفقت ألفاظهم جميعاً ‏ عدا أبي الزبير المكي - على وقوع 
الطلقة واحتسابهاء ووقوع المراجعة». وقد تقدم اندض رايت 
يرون أن الطلقة التي وقعت لابن عمر حسبت عليه» وهما من أجل 
وأثبت من روى عن ابن عمرء وقولهما ثابت في «صحيح مسلم» كما 
تقدم بيان ذلك . 


50 وانظر ايفيا > «القواعد) لابج زهب زر الى 58), 


الثاني : أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا 
تقبل التأويل. بخلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة ١‏ «فردها علي ولم 
يرها شيئاً) فهي على فرض ثبوتها' '' تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى 
أحد مسلكين. إما إلى الترجيح أو الجمع. فإن قلنا بالترجيح فلا 
ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض أكثر عددا 
وأقوى إسناداً. وقد تقدمت. وإن قلنا بالجمع فإن رواية أبي الزبير 
قابلة للتأويل» فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها شيئا صوابا 
غير خطأ يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه» ولذا أمره بالمراجعة" ''. 

والظاهر أن هذه اللفظة لاا تصح. ومما يؤيد عدم ثبوتها 
إعراض الإمامين مسلم والنسائي عنها مع أنهما أخرجا القصة من 
طريق أبي الزبير بدونهاء ثم إن أبا الزبير لا يقارن بنافع ولا بسالم 
ولا بالشعبي. وكلهم قد روى الحديث ‏ وكذا غيرهم ‏ ولم يذكروا 
ا الي ل ا 0 ير اتالئة بايد رحد ار نالك 
وحده لم يقبل منهء فكيف وقد خالف اثني عشر حافظا ردنا 
الحديث عن ابن غمرء ولم يذكروا ما ذكره”"» وأبو الزبير المكي 
- واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - ليس بمنزلة النقات الآنيات: 
يقول عنه الذهبي : «(صدوق مشهوره. اعتمله مسلمء وروى له 
البخاري متابعة» تكلم فيه شعبة. . .)27 . 

وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قوي. لا يمكن دفعه لكثرة 


210 «التمهيدة (55117/16): (؟) «اختلاف الحديث» ص(51517١).‏ 
(') انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (1/ 41/7). 
(؟:) «المغنى فى الضعفاء» (5/ ”2070207 «تهذيب التهذيب» (9/ .)59٠‏ 


كناب الطالاق ا 


06 م 00 -ه سركي اس هه مذ ار ا 5 07 ها تير 


و 


رواياته» هذا من الناحية العلمية» وأما من الناحية العملية التطبيقية 
فالحكم بوقوع الطلاق» أو عدم وقوعه فى حال الحيض مرجعه إلى 
اجتهاد القاضيء والله أعلم . 

قوله: «وَلا سنَّة وَلا بدعة لِحَامِلِء وآيسَةِ» وَصَغِيرةٍء كغير مَدَخُولٍ 
بها أي: هؤلاء الأربع ليس لطلاقهن سنة ولا بذعة؛ بمعق أله لا 
يوصف بذلكء والمراد بالبدعة: الطلاق البدعي» وهو ما خالف 
الشرعء والطلاق البدعي يكون في الزمن؛ كالطلاق في الحيضء» أو 
في الطهر الذي جامعها فيه كما تقدم ‏ ويكون في العددء وهو 
طلاق الثلاث» وطلاق الثنتين على أحد القولين. 

ويقابله الطلاق السَّنِيء وهو الموافق للشريعة التي سنّها الله كد 
في إيقاع الطلاق». وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه. 
أو يطلقها وهي حامل. لقوله وَكِْدِ: ١مره‏ َليْرَاجِعْهَا نُمَّ لِيُطَلَّهَ طاهِراً 
أو خا 0 

وقول المصنف إنه: «لا سُّنَة ولا بدعَةَ لِحَامِلء وآيسّة. 
وَصَّغيرَة) أي : إاة وي بدعة في زمن أو عدد لطلاق حامل ؛ لان 
عدتها بوضع الحمل» ولا لطلاق آيسة» وهي التي انقطع حيضها 
لكبرها؛ لآنها لا تعتد بالآقراء. فلا تختلف عدتهاء فلا تحصل 
الريية» ولا" لطلاق: صبغيرة» لها ذكر . 

وقوله: «كغير مَدخولٍ بهَا) أي: كما أنه لا سُنَةَ ولا بدعة في 


.)6©( .)١51١/( تقدم تحريجه » وهذا اللفظ لمسلم‎ 21١0) 


00 لك يي 0000 4 
وَصَرِيحُه: الطلاق» وَالسَرَاحَء وَالفِرَاقء ا 00 


طلاق زوجةٍ غير مدخول بها؛ لأنها لا عدة لها فتتضرر بتطويلهاء 
الحودق"". واما بالسية إلى العدد فيا ذكره العضف هر الولسي.: 

والرواية الثانية عن أحمد: أن بدعة العدد تثبت لهؤّلاء 
ولغيرهم» وهذا هو الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لقوة مأخذه؛ فإن 
السنة والبدعة انتفت باعتبار الوقت في حق هؤلاء لما تقدم. لكن في 
العدد يبقى المحذورء فما الذي يسوغ له أن يطلق واحدة من هؤلاء 
ثلاثا؟! لأنه إذا طلقها ثلاثا ضيق على نفسهء ولم يبق له سبيل إلى 
المراجعة. فطلاق السنة فى حقهن واحدة؛ ليكون له سبيل إلى 

: اعمال ل نوم 
المراجعة من غير أن تنكح زوجا عيره 2 . 

قوله: «وَصَرِيحُْهُ: الطلاقء وَالسَّرَاحٌ» والفِرَاقٌ» أي: إن ألفاظ 
للطلاق الذي لا يهم مله عيره. 

وصريحه ‏ على ما ذكر المصنف - ثلاثة ألفاظ : 

الأول: الطلاق؛ أي: لفظ الطلاق وما تصرف منه. وهو 
الماضي؛ كطلقتك» واسم الفاعل: طالق» واسم المفعول: مُطلقة 
أما الأمر: اطلقي» والمضارع: أطلقكء. واسم الفاعل: مُطَلَّقَة فلا 
يقع بها طلاق؛ لأن ذلك لا يدل على الإيقاع . 
)١(‏ انظر: «الأوسط» »)١50/9(‏ «مراتب الإجماع» ص(85)» «التمهيد) /١١(‏ الا. 2)8١‏ 

(١ا/‏ لام امجموع فتاوق: ابن نهية) 017/777 


(0) انظر: «شرح العمدة» (85/5 - 87). «الإنصاف» (8/ 555). «الشرح الممتع» /١١(‏ 
0 ). 


وقوله: «والسّراح» هذا هو اللفظ الثاني» وهو بفتح السين. 
وهو الإرسال». يقال: سرحت الماشية: إذا أطلقتها فذهبت.». 
وتسريح المرأة: تطليقهاء قال تعالى: ##وَأْسَيَْكُ ملعا جيبلا 
[الأحزاب: 18]» وقال تعالى: «#تَن يوش مَعَروضٍ أو سَرَحَوَهُنَ بمعروفٍ 6 
لالبقيةة 1551 

وقوله: ١وَالفِرَاق)‏ هذا اللفظ الثالث؛ لقوله تعالى: لاون 
َكَعَرَهَا يمن ألَّدُ كلا من سَعَيدء» [النساء: »]1٠١‏ فهذه الألفاظ الثلاثة 
هي صريح الطلاق؛ لأنها وردت في القرآن بمعنى الفراق بين 
الزوجين» فتكون صريحة فيه» وهذا ما مشى عليه المصنف. 
قول الخرقي. وهو مذهب الشافعي في المشهور عنه'' 

والقول الثاني: أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما 
تصرف منه لا غير» وهو المذهب. واختاره ابن حامد من الحنابلة. 
وقال أبو الخطاب: «هو الأقوى عندي)"" 
ومالك» وقول للشافعي '". 


وحجة هذا القول: أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير 
الطلاق كثيراء فلم يكونا صريحين فيه؛ كسائر كناياته» قال ابن 
قدامة: «وقول ابن حامد أصح.ء فإن الصريح في الشيء ما كان نصا 
فيه» ولفظ الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين 
الزوجين فقد وردا لغير ذلك المعنى في القرآن وفي العرف كثيراً» قال 


.)500/١١( «المغنى)‎ ,.)٠١”7/5( «المهذب»‎ )١( 
.)3600/١١( (؟) «الهداية» (57/75). (6) «المغنى)‎ 


5201 00 د 
صصح كناب الطلاق 


لب» برو سيدا 1 سل يرو مو ناير 
و عيره كتايمع إن احتمّله. ونوّاهء عه قاع موه هاه فاع ع هه ع قاع عه عا عأ ءءء 


تعالى * «اوَاعْتضِجُوا ِحَبّلٍ الله جمِيسًا ولا تَفَرفوأكه 1آل عمراة: .)27 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال: إن السراح 
والفراق صريح في الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل الصريح 
ما استعمله القران فيه فهو قول ضعيف لوجهين : 

الأول: أن الأصل لا دليل عليه» بل هو فاسد؛ لآن المدار في 
الطلاق على المعنى» وكل يتكلم بلغته. 

الثاني : أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق 


: 5 4 0 مو لس 2 /س دوزو وم بح م ملي فى وه 


سيد ساسكت بس صخر الور اس 


َم عَلَنْهنَ مِنْ عِدَوْ تَنْدُونها مَميَعُوهنَ وَسَيَحُوَهْنَ) [الأحزاب: 44] ولا يراد 
إيقاع طلاق ثان» وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنها. 
وقال تعالى: يدا بِلَفَنَ هن دَأَمَسِكوْهْنَ بِمَعْرُوٍ أو رفون بمعروفٍ» 
[الطلاق: ؟] ولا يراد به طلاق الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة» وإنما 
المراد الفراق بالأبدان”'' . 

قوله: «وَغَيِرُهُ كِنَايَة» أي: وغير الصريح كناية» والكناية كل 
لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق» ولا تنحصر ألفاظها . 

قوله: «إن احَتَمَلَهُ» أي: إن احتمل اللفظ الطلاق ودل عليه 
والمراد أن الكناية تشبه الصريح وتدل على معناه»ء فإن لم يكن كذلك 
فليس بصريح ولا كناية نحو: قومي» واقعدي. 

قوله: «ونَوَاهُ» هذا شرط وقوع الطلاق بألفاظ الكناية على 


(0) «المغنى) .)5057/١١(‏ «الشرح الصغير» (5/ 5059)., «الهداية» .)57١/١(‏ 
1 «الفداوس 4386 4115 


المذهب» وهو أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ؛ لأن لفظ الكناية 
وَضِعٌ لما يشابه الطلاق ويجانسهء فيتعين للطلاق بالنية لإرادته له 
فإن لم ينو لم ينصرف اللفظ إلى الطلاق. فلا يقع به شيء. 
لقوله عله : «إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ) . 

وعن أحمد: يقع بالكناية الظاهرة من غير نية» اختاره أبو 
بكر. وقال القاضي : إنه ظاهر كلام اير ونسبة ابر قدكامة إلى 
الإمام مالك"''؛ لأنها مستعملة في الطلاق في العرف» فصارت 
كالصريح . 

قوله: «وَقَعَ بالظاهرَةٍ ثَلاتُ» أي: إنه يقع بالكناية الظاهرة ثلاث 
طلقات. وظاهره: ولو نوى واحدة؛ لأنه قول جماعة من الصحابة. 
منهم : بن عباس . وابن عمرء وأبو هريرة. وعلي ويرء ولأن اللفظ 
الظاهر يقتضى البينونة 8 الطلاق». فوفع ثاثا : وهذا لي 
فال 557 «الإنصاف»: «وهو من مفردات ا" 5 ونقل 


العفرق عن ابعييه أن فال لكي إن ا وعنه: يقع ما 
نواه واختاره جماعة» مهم أو الخطاب» وهو مذهبف 05 
واستدلوا بقصة ركانة ونه لما طلق امرأته البتة فأخبر النبى عل 
بذلك». فقال: «مَا 0 بهَا؟» قَالَ: وَاحَدَةء قال: «وَاسُه ؟4 قال: 

قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ)” '' ولأن الكنايات مع النية كالصريح. 


.)351/ .7557/١١( «المغنى)‎ )١( 

00 «الإنصاف» (8/ "لىة). (9) «المغنى» .)75577/١١(‏ 

(4) «الهداية» (؟/9). «المهذب» .)1١1//9(‏ 1 

0 0200 
جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» - 


فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة؛ كقوله: أنت طالق. 

قوله: «وّمِي: آنتٍ خَلِيّة» أي: إن ألفاظ الكناية الظاهرة سبعة 
أولها: «أنتِ خَليةَ) 25 0 مني» والخلية في الأصل: الناقة تطلق 
من عقالها عي عنهاء ويقال للمرأة خلية: كناية عن الطلاق. 

قوله: «وَبَرِيّة» أصله بريئة بالهمز؛ لأنه صفة» من برأ من 
الشيء براءة فهو بريء» والأنثى بريئة» ثم خفف همزهء ويكنى بهذا 
اللفظ عن الطلاق» كأن المرأة برئت من حقوق الزوج بالطلاق. 

قوله: «وَبَايْنُ» أي : منفصلة» وهو بغير «ها» كما قالوا: طالق؛ 
اق نْتِ مني وفارقتني» والبّين: الفراق . 

قوله: «وَبَتَةُ أي: مقطوعة الوصلة» مأخوذة من البّتء وهو 
القطع . 

قوله: «وَبَثْلَة, من البتل» وهو قطع الوصلة؛ أي: متروكة 
النكاح» ومنه: «نَهَى عَن التَبثلِ). 

قوله: «وخرّة» لآن ار ة هي التي لا رق عليهاء ولا ريب أن 
التكاح رق» لقوله يَلهِ: «فَإِنَهُنّ عَوَانِ عنْد5ه)20 أ ىق أسيرات, 


ح- عن أبيهة عن جله به. وهذا سينا د ضعيف » الزبير بن سعيدء متكلم فيهء والأكدرون 
على تضعيفه. وعبد الله بن علي مجهول. لم يرو عنه غير الزبير بن سعيد. وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (9/ »2١5‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 5 الا يتابع 
على حديثه» مضطرب الأستاد) 434 ثم دكي حديثه هذاء وأبوة علي بن يزيد». ذكرع اب 
حباد في «الثقات» (0/ 2.)١560‏ وقال البخاري في «التاريخ م الكبير» ١/5(‏ )2 (لم 

)١(‏ أخرجه 0 (/001)» ومسلم »)١507(‏ وتقدم في أول (النكاح». 

(0) تقدم تخريجه في «عشرة النساء) . 


كتَابٌ الطالاق دعر 
لل خلإ  -‏ -ب بإ | 488 | 
رون من لا قر قر لير ايا سر شر 
وَالحرح». وبغيرها ما نوّاهء وَإِلا واحدة. 


قوله: «والخَرَجٌ» فإذا قال: أنتٍ الحَرَحَء فهو كناية ظاهرة. 
ومعناه: الحرام والإثم . 

قوله: «وبِغَيرِهَا مَا نَوَاهُء وإلّا وَاحِدَةُ» أي: ويقع بغير الكناية 
الظاهرة ‏ وهي الكناية الخفية ‏ ما نواه» والكناية الخفية: هي التي 
تكون دلالتها على الطلاق أخفى من الظاهرة» نحو: اخرجى. 
اذهبي» ذوقي» تجرعيء. ونحو ذلك. فيقع بها ما نواه من لدم 
واحدة أو أكثر؛ لآن اللفظ لا دلالة له فى العددء والخفية ليست فى 
دح احاح ان عي سيار بيه ررن ال بر جرداة ب انوي 
الطلاق وقع طلقة واحدة رجعية في المدخول بهاء وإلا بائنة؛ لآن 
ذلك هو البنين. 

والطلاق يقع باللفظ. كما تقدم. ويقع بالإشارة في حق من لا 
يقدر على الكلام. كالأخرس؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا 
بالإشارة. 

ويقع الطلاق بالكتابة» فإذا كتب الطلاق ونواه وقع؛ لآن 
الكتابة حروف يفهم منها الطلاق» ولأن الكتابة تقوم مقام قول 
الكانب». 

ويجوز إجراء الطلاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة» فإذا 
طلق زوجته مشافهة بصوته المعروف لديها عن طريق الهاتف. أو عن 
طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت» وقع الطلاق؛ لأنه 
يقع بمجرد تلفظ الزوج به» وكذا لو كتب لزوجته بالطلاق عن طريق 
الهاتف النقال أو الفاكس أو الحاسب الآلي المرتبط يشبكة 


الإنترنت» فإن الطلاق يقع؛ لما تقدم» ويبقى أن تتأكد الزوجة من 
أن الذي خاطبها أو كتب إليها هو زوجهاء وليس هناك تزوير؛ لما 
يترتب على ذلك من الأحكام”'' . 

قوله: «وتُعَلقٌ بالشرط» أي : يجور تعليق الطللاق بالشبرضء 

والمراد به . الا اللغوي. وهو تعليق الطالاق بسشسىء وود 
ار فس ون لشرعيت اوجن اشوا سر إن وحنل الدار 
بالشرط ثلاثة أقسام : 

انان كرون فيد لحني رع أن نات على ال ل باضه 
حت ولا د ولا تقيددى» ولا تكذيبء فيقع الطلاق بوجود 
الشرطء. كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق. أو: إن جاء 
رمضان فأنت طالقء فمتى جاء رأس الشهره أو جاء رمضان طلقت . 
المنع منه أو الحث عليه أو التصديق. أو التحديبي» اراضل دك 
شيء يقصد منع نفسه منهء كأن يقول: إن كلّمتُ فلاناً فزوجتي 
طالقء فإذا كلمه لم تطلق. وعليه كفارة يمين 2١‏ على القول الصحيح 
من قولي أهل العلم؛ لأن الظاهر منه قصد اليمين» فأراد التوكيد» إذ 

ب أن يكون محتملا لهماء. كأآن يعلق طلاق ترجه على فعل 
(0) انظر: «المغني) 507/١١(‏ - 24)005 «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» 

ص(57١١)».‏ «مسائل فقهية معاصرة) .)٠١ /١(‏ 


كَتَابٌ الطّالاق ححدٍ 
] 
كالعتق » بعد بعْدَ التكاح. وَالملك» 223211111000000 


تملك متعب كان يترل: إن جرحت إلى العون ذانك طالن.: 
فخرجتء فهو بحسب نيته» فإن كان قصلده التعليق»؛ أى: إنها متى 
فعلته فلا رغبة له فيهاء بل هو مطلق لهاء فإنها تطلق. ري 

الأَعْمَالُ باليّاتِ؛ وإن كان قصده اليمين» وهو تأكيد منعها عن الفعل 
لا طلاقها إن فعلت» فإنها لا تطلق بذلكء ويكفر كفارة يمين» وهذا 


هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 


قوله: «كالعِتق» أي: فيجوز تعليقه على الشرطء ولعل 
الب الع عا لآن كلا عنيهما إزالة ملك تتى على التغايب 
000 ا ١‏ 

قوله: «بَعدَ النّكّاح» أي: وشرط صحة تعليق الطلاق على شرط 
أن يكون بعد نكاح. فلو قال: إن تتوحت امرأة أو فلانة فهي طالق. 
لم يقع بتزوجها . 

قوله: «والملك» أي: وشرط صحة تعليق العتق على شرط أن 
جر ماك الله وقد دل على ذلك قوله تعالى: 88 إذا نَكْحثُم 
لْمُوْمِستِ ثُّ طَلْتَصوْضنَ» [الأحزاب: 454]» قال ابن عباس لذ 
اجَعَلَ الله الطّلاقَ بَعْدَ النككاح) وعنه أنه قال: «لا طلاق إلا بَعدَ 
التكاح. وَلاا عتاقة دا وعن عمرو بن شعيب». عن 


(0) انظر: «الاختيارات» ص(25152. «تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين على الروض') 
ص(017). 

.)0١5 /5( انظر: ااشرح المنتهى» للبهوتى‎ )١( 

(9) علقه البخاري (9/ 81 (فتح» . 

() انظر: «فتح الباري» »)18١/4(‏ «موسوعة فقه ابن عباس) .)5١97/5(‏ 


زمه:؛] 
وَأَدَوَاتُ الشَرْط : ل © وَإِذَاء وَمَتَىء 5 حرم وََ 


00 عَلَى المؤْر مَعْ . ل 


أبيه» عن جده أن النبي ذيَكليةٍ قال: «لا طَلاقَ إلا فِيمًا تَمْلِك وَلا عِثْقَ 
إلا فِيمًا تَمْلِكء وَلا بَيعَ إلا فِيمًا تَمْلِكء وَلا وَفَاءَ نَذْرٍ إلا فِيمَا 
تَمْلك)7" . 

قوله: «وَتَوَاتُ الشرطٍ إنْء وإِذَاء وَمَتَى وَكُلَّمَاه وَمَنْء وأ 
ان ارات تر المسمستفيات انه فى الشعلين فنا ري : 0 
بكسر الهمزة كد را وهي أم الأدوات لكثرة بعانده 
«وإذاء وَمَتى » رَكلماء وَمَن) , بفتح الميم وسكون النون. وهي و«أي) 
من صيغ العموم. 

قوله: «وكُلّها على الفور مع «لَذ»» أي: كل أدوات الشرط 
المذكورة «على الفور) ا في الوقت الحالي» مع لمث الجازمة 
للمضارع. نحو: متى لم تدخلي الدار فأنت طالق. أو: إذا لم 
تدخلي فأنت طالق» أو: أيّ وقت لم تدخلي فأنت طالق» فإذا مضى 
عقيب الكلام زمن لم تدخل فيه وجِدذَتٌ الصفة» وهي عدم الدخول؛ 
لأنها اسم لوقت الفعل» فيُْقدُر بهء فيقع الطلاق. 

فإن لم توجد «لَمْ» فهي على التراخي؛ كقوله: إذا خرجتء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )5١40(‏ واللفظ لهء والترمذي »)١١8١(‏ والنسائي (588/1)» وابن 


ماجه (/1ا5١7٠)2‏ وأحمد .)78١ .755/١١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن») ‏ وفى 
بعض النسخ -: (حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا انياتها. 2 
وللحديث شواهدء منها: عن جابر َه قال: قال رسول الله ككةِ: «لا طلاق لِمَنْ لَمْ 
يَنكح, وَلا عَِاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكَ) أخمربهعة ابو نداوذ الطيالسي .)2531١0(‏ ومن طريقه 
البيهقي .)5١19/1(‏ والحاكم »)35١5/5(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
وسكت عنه الذهبي» والحديث له طرق»انظر: «منحة العلام» (1/ 01/4). 


ككككككتكؤْْتتتتكككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككككككككتتك 114/17 
0 7 رق لاير نه ع8 ا 
حَلَا: إنْء وَكُلَّمَا لِلتَّكْرَارء 0 


ام متى خرجت فأنت طالق. فمتى وجد الخروج في أي زمن 
مستقبل طلقت؛ لآن ذلك يقتضي أيّ زمان خَرَجَتَ فهي طالق» 
وذلك شائع في الزمان كله . 

قوله: «خَلا: إنْ» أي: بخلاف (إِنْ» الشرطية فإنها للتراخي مطلقا 
وجدت 'الَمْ) أو لم توجد؛ لآن (إِنْ) حرف موضوع للشرط لا يقتضي 
007 ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به لا يقع إلا في 
وقتء فهى مطلقة فى الزمان كلهء. فإذا قلت: إن جاء زيد أكرمتك» 
ارا سن ره صر مجيء زيد في أي وقت من الأوقات. 

وإذا قلت: إن لم تتأخر عن الحضور أكرمتكء فالمراد تعليق 
الإكرام على عدم التأخر في أي وقت من الأوقات. 

فإذا قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق» ولم ينو وقتاً ولم 
تقم قرينة بفور فهي على التراخي؛ لأن ذلك لا يقتضي وقتاً؛ لأن 
المعنى: إن لم يحصل الدخول فأنت طالق» فعلق الطلاق على عدم 
دخول الدارء فهي مطلقة في الزمان كله. 

فإن قال: إن دخلت الدار الآن فأنت طالق» دلت على 
الفورية» فلو دخلتها في وقت مستقبل لم تطلق؛ لأنه أراد الوقت 
الحالي» وكذا لو قال: إن لم تدخلي الدار الآن فأنت طالق» فهي 
للفورية» فإن دخلت الآن لم تطلق؛ لأنه علق الطلاق على عدم 
الدخول. ولم يتحقق الآن؛ لأنها دخلت. 

قوله: «وكُلَّمَا للتّكرار» أي: إن هذه الأداة هي التي تفيد 
التكرار» وهو حصول الفعل مرة بعد أخرى؛ لأنها موضوعة لهء قال 


كتَابٌ الطَّلاق 
00 ر م بير 5 ور 0 بر فر بن ققد بر الل اع 0 ِ 0 
وَغير المدخولٍ بها تبينهًا الوّاجدة» وتخرمهًا الثلاث,. وَلَوَ 
بالوّاوء 9ببببببب 23 


تعالى: 98 كما أَوْقدَوأاْ تا لَنَحَرَبِ أَطْفَأَهَا أن [المائدة: 54]ء وذلك لأنها 
تعم الأوقات. فهي بمعنى كل وقتء وأما بقية الأدوات فلا تفيد 
التكرارء فإذا تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث . 

فإذا قال: كلما قمت فأنت طالق» تكرر الطلاق بتكرر القيام. 
لما تقدم. وإن قال: إن قمت فأنت طالق» فمتى قامت طلقت». وإن 
تكرر القيام لم يتكرر الطلاق؛ لأنها ليست للتكرار فينحلٌ التعليق 
بالطلقة الأولى. 

قوله: «وَغَيرُ المَدخُولٍ يها تُبِينّها الوَاحِدَةٌ» أي: إذا كانت 
اس ل سحن ييا نت طلئة رسو يا ادس با 
ولم يلزمها ما بعدهاء ولا يستحق مطلقها رجعتهاء. وإنما تحل له 
بعقد جديد؛ لآن غير المدخول بها لا عدة عليهاء فتصادفها الطلقة 
الثانية بائناًء فلا يقع الطلاق بها؛ لأنها غير زوجة» قال الموق ‏ بعد 
ذكر جماعة من الصحابة ين -: ١لا‏ نعلم لهم مخالفا في عصرهم. 
فكرن احاح ا 

قوله: «وتُحَرُمُهَا الثلاث» أي: وإن كانت الزوجة غير مدخول 
بها فقال لها: أنت طالق ثلاثاً. وقعت الثلاث» فتحرم عليف ولا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

قوله: «ولو بالواو» أي: ولو قال: أنت طالقء. وطالق. 
وطالق» فيكون موقعاً للثلاث جميعاًء فيقعن عليها؛ كقوله: أنث 


,.)551/١( «المخق)‎ 0 


كتَابُ الطالاق ١‏ 


يا ٠‏ قَرْنِمُْ طَلْقَةِ» أو نِصْمَكِ طَالِقٌ: واحدةٌ 
لا إن أَضَافَهُ إلى ما يَرُولُء وَيَصِحْ اسْيَثْنَاءُ الْأَقَلٌ ا 
طالق ثلاثاء وإنما قال: «ولو بالوّاوٍ) إشارة إلى قول من قال: إنه لا 
يقع بها إلا واحدة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه أوقع 
الأولى قبل الثانية» فلم يقع عليها شيء آخرء كما لو فرقها. 

وهذا مبني على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاء والمسألة خلافية 
كما تقدم. 

قوله: «وّلا يَتَجَرَاُ ولا مَحَلَّهُ أي: إن الطلاق لا يتجزأ ولا 
يتبعض. فَذِكْرٌ بعضه ذكرٌ لجميعه». وكذا محل الطلاق لا يتبعض» 
لما ذكر. 

قوله: «فَرْبِعْ طلقةء أو نِصفْكِ طَالِقٌ: واحدة» هذا مثال لما تقدم. 
فإذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة» أو ربع طلقة» طلقت 
واحدة. قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق 
ب سد سه تطلقة)0 . 

نان تعدك والق ب بان طلن ون روعنة يد عاضا 
كالنصف طلقت؛ لأن ذِكْرَ ما لا يتبعض في الطلاق كذكر جميعه. 

قوله: «لا إِنْ أضَافَهٌ إلى ما يَرُول»ه أي: فإن أضاف الطلاق إلى 
ما يزول كشعركء, أو ظفركء أو سنك طالقء لم تطلق؛ لأنه جزء 
سينفصل عنها في حال السلامة» فلم تطلق بطلاقه؛ كالحمل. 
والريق» فإنه لا خلاف فيهما. 

قوله: «وَيَصِحٌ استِثْنَاءٌ الأقلّ» أي: ويصح من الزوج استثناء 


.)١9057/5( «الإفصاح»‎ )١( 


الأقل من عدد الطلاق» وعدد المطلقات؛ لأن الاستثناء لغة العرب» 
ونزل به القرآنء قال تعالى: قلت فيهم ألكَ سَنَةٍ إلا ميت 0 
ا 16']» وقال تعالى عن إبراهيم؛ : © إِنَنى يا عدون 05 
إل لَرِى فَطَرَّنى46 [الزخرف: 751 -77]. 

والمراد بالآقل: ما دون النصف. وهذا مما لا خلاف فيه 
فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فطلقتان؛ لأنه كلام متصل 
اناث يه ان المسعدي. غير عراذ يالاول» .ولو قال: تساقى طوالق إلا 
فلانة» صح. ْ 

أما استثناء النصف فالراجح جوازهء لما تقدمء فإذا قال: أنت 
طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحلدة. أما استثناء الأكثر فلا يصح 
على أحد القولين» وهو قول الإمام أحمدء فإذا قال: أنت طالق 
ثلاثاً إلا طلقتين» طلقت ثلاثا . 

وإن اسكننى بقليه من عدذ المطلتات يأن فال: نساقى. طوالق: 
ونوى إلا فلانة صح الاستثناء» فلا تطلق؛ لآن قوله: انسائي) كن 
غير ذكر عدد اسم عام»ء يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له. 
واستعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام, فإذا أراد 
البعض صح.ء وانصرف اللفظ بنيته إلى ما أراده دون ما لم يرده» ولو 
قال: نسائي الأربع طوالق» واستثنى واحدة بقلبه طلقن جميعهن؛ 
لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها 
أضعف من اللفظء. وكذا لو قال: هى طالق ثلاثاء ونوى واحدة 
وقعت الثلاث». لما تقدم. 1 

قوله: «وَلّو شَكْ فِيه» الشك هو التردد بين شيئين لا يترجح 


احدهما على الآخرء وهو هنا مطلق التردد» والشك فى الطلاق 
ارصااف :وار امد رار مرو ريك فى ضرمم 
وشك في محلهء كما لو طلق معينة ثم نسيها كما سيأتي» فإذا شك 
في الطلاق؛ أي: في أصل الطلاق». وهل طلق أو لم يطلق «١‏ 

باليقين» وهو بقاء النكاح» فلا يحكم بوقوع الطلاق؛ لأن النكاح 
يقين» والطلاق شك طرأ على يقين» فلا يزيله» ودليل ذلك القاعدة 
الشرعية التى عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية وهي: «اليقين لا 
يزول بالشك». ومن أدلة ذلك: حديث عبد الله بن زيد ويه قال : 
شكي إِلَى النّبِيَ يه الرّجْلْ الَذِي يُحَبّلْ لَه أَنهُ يَجِدْ الشَّيءَ في 


ص 
أ[ لو 


الضصَّلاةَ قَالَ «لا يَنَْيِلَء أو لا يَنْصَرِفْ : حَنََى يَسْمَعَ صّوتاً أو يَحَدَ 
ريحاً»"'' فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشكء وعليه فلا يلزه 
الطلاق بشك فيه. 

قوله: «أو عَدَدِهِه أي: وإن تيقن الطلاق وشك فى عددهء هل 
طلق واحدة» أو انين ؟ أو اد باليقين) وهو 0 واحدة. 
ويطرح الشكء» وهو ما زاد عليها؛ لأن ما زاد على اليقين طلاق 
مشكوك فيهء فلم يقع. كما لو شك في أصل الطلاق» وأحكام 
الشَّاكُ 5 العدد هي أحكام لاس ذون الثللات» عن إباحة د 
وحلّ الوطءء فإذا راجعها حلت له؛ لأن التحريم المتعلق بما تيقنه 
يزول بالرجعة يقينا . 

قوله: «أو في الرَضاعء أو عَدَيِهِ» أي: وإن شك في الرضاع هل 
هو حاصل أو لا؟ «أخذ باليقين»؛ لآن الأصل عدم الإرضاعء «أو 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب «المياه». 


أ شَرْطِء أَحَذَ باليّقين» فَإِنَ أَبْهَمَ أو نَسِيَ المعيّنةَ أَفرَعَ. 50 
فى عَدَدواء وهو خمس رضعات (أَخَذَ باليقين»؛ لأن الأصل عدم 
الرضاع المحرم. ولا" بينة على شوردت الرضاع ولا عذدده . 

قوله: «أق شوط» أَحَدَ بالتقين» ا وإن د 0 شرط الطللاق 
اح قن اميه ماران اقان وجري ان انر رد معنت الدار 
أو كان الشرط عدمياة كان يفول أنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم. 
فمضى اليوم وشك في فعلهء لم تطلق أيضا بمجرد الشك» لما تقدم 
من أن النكاح ابا 5 يرون بالشيلت. 

قوله: «فإن َيْهِمَ أو نَسِيَ المعيّمّة أقرع» أي: وإن طلق إحدى 
زوجاته. بأن قال: إحداكن طالق». وأبهم ولم ينو واحدة بعينهاء أو طلق 
واحدة من نسائهء ثم نسيها «أقرع» بين نسائهء فأيتهن أصابتها القرعة 
فهى مطلقة؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عيناً»ء فشرعت 
القرعة؛ لأنها طريق شرعي لإخراج المجهولء وهذا هو المذهب”''' . 

والقول الخافى: أل القرعة لا مدخل لها هناء» وهو رواية عن 
القرعة لاا تستعمل هاهنا لمعرفة الحلء وإنما تستعمل لمعرفة 
الميراث» فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه 
ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. 
قلت: أرأيةه إن مات. هذا؟ قال: أقول بالقرعة». .وذلك. لآن القرفة 
تصير على المال. قال الموقّق: «وهذا قول أكثر أهل العلم»». وقال: 
«والصحيح إن شاء الله أن القرعة لا تدخل هاهناء لما قدمنا»؛ أي : 


0 «7«الأنهيانها 15 117 )ا 


لاسا الي لوو و 
بمذكاة. أ زوجته 20-8 واثيناأة ذلك ل تدخله 00000 0 
هاهناء وما نعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلاً». وقال 
0050 «إن الوارد فيه القرعة هنا الميراث» إذا مات ولم يتبين أيتهن 
المطلقة. فبقرع 526 للميراث, وقال في كياد لة الجل؛ ايحن عليه 
0 
الأول» وهو جواز إخراج المطلقة بالقرعة» والمعنى: أنه إذا تبين 
للزوج أن المطلقة المعينة المنسية غير التي خرجت عليها القرعة بأن 
أخبر بذلك» أو تذكر من وقع عليها الطلاق ردت إليه؛ لأنها زوجته 
لم يقع عليها طلاق» ولأن القرعة لا حكم لها مع الذكرء ويستثنى 
من هذه المسالة صورتان : 

الأولى: إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه؛ لأنه لا يقبل قوله في 
إيطال حق ع عيره. إلا لظ صدقه الزوج الثاني ردت إلى الآول. 
بيب سلطا 

الثانية: إذا كانت القرعة بحاكم؛ لأن قرعته حكم فلا يرفعه 
الزوج باختياره» ولا ينقض به حكم حاكمء إلا أن يثبت ببينة أن 
المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة. فإنها ترد إليه وإن تزوجت 


.)5١7”7(ص «الطرق الحكمية»‎ ,.)0755 - 575/١١( «المغنى)‎ )١( 


أو حكم بالقرعة”''. 

قوله: «فإِنْ مَاتَ قبل القرعة فالورتة مِْلَهُ» أي: فإن مات بعد 
قوله لزوجتيه: إحداكما طالق» قبل أن يقرع بينهما «فالورنّةٌ مِثْلَهُ) ؛ 
أي: في القرعة بينهماء فمن خرجت عليها القرعة لم ترث؛ لأنهن 
فك تساوين فى اعتمال ايتحتاق الميراث» ولا سبيل إلى التعبية 
فوجب المصير إلى القرعة» والله أعلم . 


: «(كشاف القناع» (7257/0). «تعليق الشيخ‎ .»)151١ /1( انظر: «معونة أولي النهى»)‎ )١( 
محمد ابن عثيمي" على الروضن) ص(080).‎ 





الرجعة: بالفتح بمعنى الرجوع. وهو العود إلى ما فارقه. أما 
الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسرء والفتح أفصحء قال ابن فارس : 
(والرّجعة: مراجعة الرجل أهله؛ وقد تكسر)"''. 


وشيرها: إعادة مطلقةٍ غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. 


وهي ثابتة بالكتاب والسَّنَّة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
تعالى: ##ويعواينَ أحق ردصن ف ذَلِكَ إن أرادوأً إِضكنحا: [البقرة: 1ه 
والمراد بقوله: #أحقّ ردصن 4 ؛ ا بإرجاعهن إلى عصمتهم 2 وقوله: 
فى ذَلِكَ»#؛ أي: فى زمن التربص» وهو العدة» وقول الله تعالى: 
مووَإدًا طلقم النماء 0 جَلَهُنَّ وش مَعروفٍ» [البقرة: »]18١‏ والمراد 
ببلوغ أجلهن: منتهى عدتهن. وقوله: تاتيكوم يَُوفِ4؛ أي : 
أبقوهن بمراجعتهن بما يقره الشرع والعرف» والباء للمصاحبة» أو 
سََحوَهُنَ مَعرُونِ»#؛ أي : اتركوهن بلا مراجعة, دون أن يَسَبَّهَا أو 

ومن السّنّة ما تقدم فى حديث ابن عمر وها لما طلق امرأته 
وهي حائضء فقال النبي كَل لعمر ذيإنه: ١مَرْهُ‏ فْليرَاجِعْهَا...) 
الت ١‏ 

وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: لأجمع أهل العلم على أن 


000 المعجمل اللخ 7/0 5 
)٠(‏ تقدم تخريجه في باب «الحيض» من كتاب «الطهارة) . 








و ه يي 


مامد ا 50 ده ملو ا اس 
مَنْ طلق دون مِلكهء بلا عِوّض». فله رَجِعَة المَدخولٍ 


+ 


الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة فى 
العدة»"''» وحكاه غير واحد من أهل العلم. 1 

وإباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده. 
فإن الزوج إذا فارق زوجته وتاقت نفسه إليها وَجَدَ السبيل إلى ردهاء 
فإن طلقها الثالثة لم يبق له سبيل عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. 
نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 

قوله: «منْ طَلَّقَ نُونَ وِلكهه أي: من طلق زوجته بنكاح صحيح 
«دونَ ملكد) أي : دون ما يملكه من العددء بأن طلق حر دون ثلاث. 
وعبد دون اثنتين» فإذا اكتمل العدد فهي بينونة كبرى» ليس فيها 
رجعة؛ لأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره. 

قوله: «بلا عوّض» العوض: بكسر ففتحء هو الخَلّفٌ والبدل. 
والمراد هنا: ما تدفعه المرأة فداءًَ عن البقاء مع زوجهاء فإن كان 
الطلاق على عوض فلا رجعة؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل 
لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصل ذلك مع ثبوت 
الرجعة. والطلاق على عوض بينونة صغرىء» كما تقدم في «الخلع». 

قوله: «قَلَهُ رَجْعَهَ المَدْخُولٍ بهَاه الدخول بالزوجة: وطؤهاء 
وإنما جاز للمطلّق مراجعتها؛ لأن لها عدة تمكن المراجعة فيهاء أما 
غير المدخول بها فلا تمكن رجعتها؛ لأنه لا عدة عليهاء. قال 
ا ” لأجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة 


.)05ا//١١( «الإشراف» (732087/0), «المغنى»)‎ )١( 


واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها»"''. 

أما الخلوة بلا دخولء. فالمذهب أنها كالدخول تثبت فيها 
الرجعة''' لو طلقها بعد الخلوة» لقوله تعالى: «إوَيولهنَ أَحنَّ بيهن في 
دَلِكَ [البقرة: 01778 ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيهء فيملك 
رجعتها؛ كالتي أصابهاء بخلاف التي لم يخل بها فإنها بائن منه. لا 
عدة عليهاء ولا يلحقها طلاقه. 

والقول الثاني: لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها؛ لأنها غير 
مصابة فلا يستحق رجعتها؛ كغير التي خلا بهاء وهذا قول أبي 
حنيفة» والشافعي في الجديد' "أ 

قوله: «مَا دَامَتْ في العِدَّةِ» أي: لقوله تعالى: #إوولينَ أَحق 
رَيَهِنَّ في دَلِكَ»#؛ أي: في زمن التربص وهو العدة ‏ كما تقدم ‏ فإذا 
اغتسلت من الحيضة الثالثة» ولم يكن قد ارتجعها لم تحل له إلا 
بنكاح جديد . 

فإن طهرت ولم تغتسل فله رجعتها. وهو رواية عن أحمد. 
وظاهر كلام الخرقي”*'» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم عمرء 
وعليء. وابن مسعود وقينء ولآن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا 
بالغسل. فكذلك الرجعة. 

والرواية الثانية: أن العدة تنتهي بمجرد الطهر قبل العمل 
وهو اختيار أبي الخطاب”” » لقوله تعالى: ##رَلْمطلفَت برب 
)١(‏ «المغني») .)0417/١١(‏ (0) «الإنصاف» (9/ .)١6١‏ 


»2 (المغني) (/0259). «المهذب») .)١71١7/5(‏ 
(8:) «المغنى») .)0057/١١(‏ (0) «الهداية» (”/ ”57). 


4 رده ير َه يه و 5 هه 
0 راجعت» او: امسكث وبحوة. وَبالوّطعء لي وا ونا وأو 96 


أَنفْسهن تمه فوع [اليقرة: 415958 والقرة: السحيضية» وفك زات 
فيؤول التويص» وبهذا تكون شروط. الرجعة سحة: 
١‏ - أن تكون الفرقة بطلاق. 
؟- أن تكون في نكاح صحيح . 
“*" - أن يطلق دون ما يملك من العدد. 
: - أن يكون بلا عوض . 
8 ان يكون بعد الدحول. 
5 - أن تكون قبل نهاية العدة. 
قوله: «ب: رَاجَعتْء أو: أمسَكثٌ ونّخودء وَبالوّطء» أي: إن 
اليد فين لطر رن شم يا اشر نر سل ين اليك 
بشرط أن تكون منجزة» فلا يصح تعليقها ‏ كما سيأتي إن شاء الله - 
مثل : راجعية» او امسيكت» او ارلجعية» او رددت» ونحوهاء قال 
تعالى: #تأنيوشي مَعَروفٍ» [البقرة: »]18١‏ وقال تعالى: ##ويعولهن أحقّ 
رَوَهِنَّ في دَّلِكَ» [البقرة: 21778 ولفظ الرجعة وردت به السّنَةَ» واشتهر 
هذا الاسم بين أهل العرف» ولا خلاف بين أهل العلم في أن 
الرجعة تحصل بالقول'''» وهل تحصل بالفعل» وهو الوطء؟ قولان: 
الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول» ولا تحصل بالفعل» 
وهو قول الشافعيء ورواية عن أحمدء وظاهر كلام الخرقي؛ لآن 
إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجهء فلا بد فيها من 
القول» ولآن غير القول فعل من قادر على القول» فلم تحصل به 


اربج سار ين انام , 


,)65 1١010 (المخلى‎ :4)١775/75( (المهدصس)‎ (3 


كتَاب الوّجَعَةِ 217 
هي2كا7<١<7االا‏ ريب7ب7”ي”_بإبيبابيبيببي بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببيببيبيبيبيبيبساااالاااااااااااااااااااااااااتتتتتاااا0تتتر. | 


القول الثاني : أن الرجعة تحصل بالوطء» وهو رواية عن أحمد. 
وقول مالك. وأبي حنيفة» ولكنهم اختلفوا في اشتراط نية المراجعة. 
فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية» وهو أن يجامعها بنية 
المراجعة» وهو رواية عن أحمدء ومذهب مالك؛ لآن الفعل عند 
مالك ينزل منزلة القول مع النية» ولعموم: «إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ) 
ولآن هذه مدة تنتهي إلى بينونة» فترتفع بالوطء؛ كمدة الإيلاء. 


لد ؟ اختارها ابن حامد. والقاضىء وهو قول جماعة من السافية 
وأصحاب ال 


والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة» لقوة 
مأخذهء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «وهو أعدل 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد»” '. وأما القول بأن الرجعة لا 
تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف؛ لأن قوله تعالى: م#فَامَسَكوهنَ 
بمَعْروفٍْ أو فَارفَوهنَ بمَعْروفٍ» [الطلاق: ؟] عام» فكل ما يدل على 
الإمساك فإنه يحصل به الإمساك. 


رع باك انرو ان رن اقرط يك حملت ١‏ الرعيه 
كما ينقطع به التوكيل في طلاقها. وإن قلنا ماسب ا سما 
الرجعة؛ لأنه فعل محرمء فلا يكون سبباً للحل ؛ كوطء المحلل. 
لكن لا حدّ عليه بلا خلاف؛ لأنه وطئ زوجته التى يلحقها طلاقه ل" 


(0) انظر: «المدونة» (55157/5)» (بدائع الصنائع» (5/ .)١87‏ «المغني» .)009/١١(‏ 
(9) «الفتاوى») (١؟/١38).‏ (9) انظر: «المغنى») .)005/١1١(‏ 


وَفي: نكختء وَتَرَوَجَتَ وَجَد بلا وَلِّ 0 

أما تقبيلياء أو لمسها لشيوة فالمتضصوض عن جمد أنه ليس 
برجب اوور ال ا الى امات رفاك اعرف "ره هي 
الصحيح؛ لآنه أمر لا 5-5000 غعدة ولا م ولآن 
الرجعية زوجة في جميع الأحكام. يجوز أن تتزين له وينظر إليها 
ويخلو بهاء إلا أنه لا قَسّمّ لهاء وكذا الخلوة لا تحصل بها الرجعة 
على أحد القولية.؟ لانها لسث استمداعا . 

قوله: «وفي: نكحث, وتَرَوَحْتَ وَحْة» أي: وتحصل الرجعة بقول 
الزوج: نكحت» وتزوجتء في أحد الوجهين, قال ابن قدامة: 
(أومأ إليه أحمدء واختاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأجنبية. 
ذالرجعية اول "5 بوعلى هذا نهو كنانة فى الرسعة تشعرط له الميف 
لأن الرجعة ليست بنكاح . ش 

والوجه الثانى: لا تحصل به الرجعة؛ لآن هذا كناية» والرجعة 
امراحاق او ور حي الع تار اراد يس 
صريح في العقد. فلم يصلح للرجعة. والقول الأول قوي جداء إذا عَلِمَ 
أن المراد بقوله: «نكحتها» الرجعة؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها . 

قوله: «بلا وَلِيّ» أي: وتجوز الرجعة بلا ولي» بإجماع أهل 
العله”"؛ لأن الرجعية زوجة» والرجعة إمساك لها واستبقاء 
لذكاحها . 

رلهذا سح الله تعالى ‏ الرييحة رفيياكاك ور قها قراف رمرانت . 


ا ل ا 


قال تعالى: «أددًا بسن أجلن فَامَسِكوْهْنَ بمعروي أو فَارِفُوهن بمعروفٍ 6 


)١(‏ «المغني) »)050/١١(‏ «آثار عقد الزواج» ص(7”55). 
9 المصضدن الشانق (6517/1), 55) المصدر البنايق 3١:‏ رارةة): 


كتَابٌ الرّجَعَةٍ م 
تاكتك 11417 
وَلا رضَامًا. 

هه 2 م اس 00 7 هه 3 هه 1 

وَهِىَ رَوجَة يَلحَفَهًا الطلاق» والظهارء والإيلاءٌ. 0 


[الطلاق: 017 وفي الآية الأخرى: مدأو سَرَحوَهنَ عرو 36 البق 81 ]. 

قوله: ,و لا رضامًاء» أي : ولا يعتبر رضا المرأة ة فى الرجعةء 
لقوله تعالى: #6 ويعولهنَ أ ردصن في ذَلِكَ إِنَّ اك إِضكنحا لقره 778] 
فجعل الحق لبعولتهن. وهم الأزواج. وقال تعالى: «#تَن سوه 
بَعَوفِ» فخاطب الأزواج بالأمرء ولم يجعل لهن اختياراء ولأن 
الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك؛ 
كالتي في صلب نكاحهء وقد أجمع أهل العلم على هذا"''. 

قوله: «وَمِيَ رَوحَةٌ يَلحَقُهَا الصَّلاقٌ» والظهار؛ والإيلاء» أي: إن 
اللطاسار بي يس سر سا ” #ويعولمنَ أَحَنَّ رين في دَلِكَ إن 
فاسع قي اه تياك مط الو 2 ررجء فييك 
منها ما يملكه ممن لم يطلقهاء ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة 
ومسكن. وعليها حكم الزوجاتء فيلحقها الطلاق» فله أن يطلقها 
ما دامت في عدتهاء لكن هل تستأنف العدة أو تبني على ما مضى؟ 
قولان لأهل العلم: فأحمدء وأبو حنيفة» والشافعي يقولون: تبني. 
فتحتسب ما مضى» وتضيف له ما بقي؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما 
إصابة ولا خلوة» فلم يجب بهما أكثر من عدة» كما لو والى بينهماء 
وهذا هو الأظهر. 

والقول الثانى: تستأنف العدة؛ لآنها طلقة واقعة فى حق مدخول 
ب اليس من يد كالأولى”''» ويلحقها الظهار والإيلاء. 


010 «المغني) .)001/١١(‏ (9) المضدر السايق (١/7١/19ة6).‏ 


كِتَابُ الرّجَعَة 
وَنَعودْ عَلَى ما بَقِيَ مِنَ الطلاقٍ وَلْوْ بَعْدَ روج . 
سدم 0 


قوله: «وَتَعُونٌ على مَا بقي من الطّلاق وَلَّو بَعْدَ رَوج» أي: إن 
الرجعية إذا راجعها زوجها الذي طلقها ا نت عاذت إليه بما 
بقى من طلاقها. بلا خلاف. وكذا لو عادت إليه بنكاح جديد قبل 
زوج ثانٍء فإن طلقها دون ثلاث فقضت عدتهاء ثم نكحت غيره» ثم 
تزوجها الأول فروايتان: 

الأولى: أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث» وهو قول أكثر 
ا ا ا 
ا لطلقّ نان 6 [البقرة: 74؟]2 ثم قال: #«#إفإن طَلَّقَهَا 4 [البقرة: ٠5]ى‏ 
وهذا يشمل ما إذا تزوجت بعده أو لم تتزوجء ولأن وطء الثاني لا 
يُحتاج إليه في الإحلال للزوج الأولء» فلا يغير حكم الطلاق. 

والرواية الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث؛» فيكون الزوج 
الثاني قد هدم الطلاق» وهو قول ابن عمر ووْيّاء وابن عباس وَكْياء 
وأبي حنيفة. وبعض السلف كعطاء والنخعي وشريح وغيرهم. 

والأول هو الأظهر لقوة مأخذه. فإن الزوج الثاني ليس له أثر 
في طلاق الأول. 

أما إذا طلقها ثلاثاً فنتكحت غيره ووطئهاء ثم تزوجها الأول. 
فإنها تعود إليه بطلاق ثلاث إجماعاً""'' . 

قوله: «ولا تُعلّقٌ الرَحْعَةُ» أي: ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ؛ 


)١(‏ انظر: «المغني» .)577/١١(‏ «فتاوى ابن باز) (584-588/50)». «الشرح الممتع» 
(15/رهة١‏ -_ ١95‏ ). 


كتَابٌ الرّجَعَةِ 2 
رركتا رررررررررررررر77برللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك | 


08 7 2 1 الى 2 سارب قي ٠.‏ 0 
وَلا نصح ىّّ الردةء وَتستحَت ىّّ البدعيٌء 4 ها او فا و ا لحف 8 13 وا ا ع ع 3 


ك: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك. أو: إن قدم أنوك ققد 
راجعتك». ولحو ذلك؟ انه استباحة فرج مقصود» فاشنةه النكاح. 
وهذا التعليل فيه نظرء والصحيح أنه إذا كان التعليق لغرض مقصود 
فإنه يصح؛ لأن الأصل الحل . 


قوله: «ولا تَصِحٌ في الرّدَّة» ا" ولا نصح الرجعة 0 ]| ١‏ 
الردة من أحد الزوجين» قياساً على النكاح» ولأن مقصود الرجعة 
الحل» والردة تنافيه» فإذا انتقل أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام 


قوله: «وَنستَحَبٌ في البدعيّ» أي: تستحب الرجعة في الطلاق 
البدعي» وهو الطلاق في الحيضء» لحديث عمر نه لما طلق 
عبد الل شمر امرأته وهى حائضء فقال النبى عَلَِةِ:م «مره 
َلِيْرَاجِعْها)'''. وهذا هو المشهور من المذهب.». وهو 0 فى مذهب 
لحن رار لايع تأترا زان ابراه اسك يد بينم 
فاستدامته بالرجعة كذلك. 


والقول الثانى: أن الرجعة واجبة» وهو قول مالك» وقول فى 
مذهب أبي 000 ذكر ابن عابدين أنه الأصح”''. وهو رواية 
أحمد: قالوا: لأن قوله: «فَليرَاجِعُهًا أمرء والأصل فيه الوجوب. 
ولأن الطلاق لما كان محرماً حال الحيض - كما تقدم ‏ كانت 
استدامة النكاح فيه واجبة» والحكمة من رجعتها ليقع الطلاق في 


(0) تقدم تخريجه في «الحيض). 
(؟) «حاشية ابن عابدين») (5557/95؟)» «المغنى») .)١١18/١١(‏ 


زمن الإباحة» وهو الطهرء وليزول الشيء الذي حرم الطلاق في 
الحيض لأجله . 

قوله: «ويّقَدَمُ قولهًا في انقضاء عدَتِهَاه أي: وإن ادعت المطلقة 

انقضاء عدتها وأنكر المطلّق ذلك» قدم قولها بلا يمين» لقوله 

تعالى: مولا يحل أن كت 12 حلقّ. أله فك حا مهن *: [البقرة؟ 79]؟ 

أي: لا يحل للمطلقات إذا كان فيهن حمل أن يخفينه ويكتمنه. 

فدلت الآية على قبول قول المرأة في وجود حمل فيها أو نفيه. 

ولولا أن قولها مقبول لم يكن لكتمانها تأثيرء ولأن هذا أمر لا 

يعرف إلا من قبلهاء فقبل قولها فيه. 

قوله: «مَا ادَعَتْ مُمكِنا» هذا شرط قبول قولهاء وهو أن تدعي 

انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» وأقل ما يكون ذلك في 

تسعة وعشرين يوماء بناءً على أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل 

الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماء وذلك بأن يطلقها مع آخر 

الطهرء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماًء ثم تحيض 

يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يومأء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم 

تطهر لحظة. ليعرف بها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من 

عدتها. ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد 
الانقطاع. لكن لا بد من بينة؛ لأن هذا أمر نادرء كما قضى بذلك 
شريح ا وصدقه على كي 11 . 

فإن اذّعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه لم 


.)055/١١( «المغنى»‎ )١( 


كتَابَ الرَّجَعَةٍ 





والله أَعْلَم . 


تسمع دعواهاء وإن ادعت انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه؛ 
كتشيرية أو اكترء: نهدا مفيول يا بة. 

قوله: «والل أعلّم» تقدم الكلام عليها في آخر باب «المسح على 
الخفين»» ولها نظائر أخرى في الكتاب . 





العِدّدٌ: واحدها عِدَّةٌء بكسر العين» مأخوذة من عَذَّ المال أو 
الأيام أو غيرها عدّاًء إذا أحصى آحادهاء والكمية المعدودة عِدد 
وعدة. قال تعالى: #«##إإن عِذَّهَ ألسْبور عِندَ أَلَهِ أَننَا عَكَرَ سَبَرَاي 
[التوبة: 0185 وإذا أضيفت العدة إلى المرأة فالمراد أيام أقرائها؛ لأنها 
كمية تعد وتحصى . 


والعدة في اصطلاح الفقهاء: تربص محدود شرعاً»ء بسبب فرقة 
نكاح وما ألحق بهء والمراد بالتربص: الانتظار من قوله تعالى : 
وَالْمطلقدَتٌ مره أَنفْسهن تَلَدمَهَ فوع [البقرة: 8؟5]» وقولنا: «وما 
الحق به) كوطء الشبهة» فإنها تعتد مع أنه ليس بنكاح على أحد 
القولين» وهو المذهبء فالعدة مدة تتربصها المرأة عقب وقوع سبب 
الفرقة» فتمتنع فيها عن التزويج». وبانقضائها يزول ما بقي من آثار 
الزواج . 

والأصل في وجوبها الكتاب والسّنّةَ والإجماع. فقد أجمعت 
الأمة على وجوب العدة في الجملةء وإنما اختلفوا في أنواع منها 
في الطلاق الرجعي ‏ كما سيأتي إن شاء الله - والحكمة من 
مشروعيتها : 
١‏ - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 


؟ ‏ إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من المراجعة بعد أن يتأمل شي 


أمره. 








"- تعظيم شأن عقد الزواج» وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها 
! له ا 


قوله: «لا عِدَةَ يفرقة الحَيَّاةٍ قَبِلَ مَسِيسٍ أو خَلوَةِ» المراد بفرقة 
او ا ا ا ا لتر الم رييب 
ونحو ذلك» فإذا فارقها قبل المسيس وهو: الجماع. أو الخلوة بها 
فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: «##يكاما الَذِنَ َامَنْوَا ذا تَكحَثُمٌ 


صدوء جر مه د سا وو ور رحد و قر مي 200 سر هه 7 > 17 

5 50006 م بن 270 8 . .4 5 ف 58 ٠‏ <> 2 : 5 3 
المؤمنلتِ طلفتموهن من قبل ان تمسوهرى فما ل عليّهن ين كدر 
اح رار سح ل يقر 


د وبا 4 أحراب ]4 .وسعنى 3# تحتد وعبا به ؛ اا تحصونها 
بالأقراء أو الأشهرء قال ابن كثير: «هذا أمر مجمع عليه بين 
العلماءء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاء 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءتء ولا يستثنى من هذا إلا 
المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً»"''. 


ومفهوم كلام المصنف: أن المسيس والخلوة يوجبان العدة 
على المرأة» أما المطلقة بعد المسيس فلا خلاف في وجوب العدة 
عليها. وأما من خلا بها فلأن الخلوة مظنة الوطء ولو لم يطأء 
والمظنات تعتبر» ولو لم توجد الحقيقة» وهذا قول الإمام أحمد. 
وأبي حنيفة» وأكثر العلماء. وقد ورد عن الخلفاء الراشدين الحكم 
بوجوب العدة على من خلا بهاء فقد ورد عن عمر وعلي ويا قالا : 


.)77١(ص انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(87١)» «آثار عقد الزواج»‎ )١( 
117 اتسين امم قير و‎ 05 


ىو :9 
كتاب العدد 


لوم 2 هه 


- ل ا 3 عه هم م 0 0 
رالسدانا يد اإرلانت الأحْمّالٍ أَجَلهَُنَ بالوّضع. ال 


«إِذَا أَغلّقَ يَاباً وَأرحَى ستراً فَلَهَا الصَّدَاقَ كَامِلاً» وَعَلَيهَا العدَّة)7 . 

ومن أخذ بظاهر الآية الكريمة لم يعتبر الخلوة موجبة للعدة. 
بل يعلق الحكم بالمسيس» وهذا قول الشافعي في الجديد'"'؛ لأن 
الآية نص» ولأن من خلا بها مُطَلّقةٌ لم تُمَسسَّء فأشبهت من لم يحل 
بهاء والله أعلم. 

قوله: «وَالمُعْتَدَات سئة بام ال سعة اصقاف: ما حموذة مرخ 
النصوص بالتتبع والاستقراء . 

قوله: «أولات الأخمّال أحِلهُنٌ بالوّضع» هذا الصنف الأول: 
ومعنى أولات الأحمال: صاحبات الح «أجلهُنًَ) ا انقضاء 


عدتهن بوضع الحملء لقوله تعالى: ولت الْحَمَالٍ ُجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَ 
حَمْلَهُنَ * [الطلاق: 4]» سواء كانت الحامل مطلقة أو متوفى عنها 
زوجهاء لعموم الآية» فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً وانتهت 
عدة الوفاة قبل ولادتها كان عليها أن تتربص بنفسها حتى تضع 
حملهاء ولا خلاف في ذلك» فإن وضعت حملها ولم يمض عليه 
أربعة أشهر وعشر خرجت من العدة على أرجح القولين لأهل العلم 


لما ورد عن المسور بن مخرمة ينه : 3 7 ل نا 


ا 
0 0 


وفاة رَوجِهًَا بلبال» فجَاءت ال د در أن تكح فاذن ا 

- ه اا 

1 ووه فيق الرواق 1450 اه وادن أن شير )316 اه بو اند ارقطى /0 
والبيهقى (// »)7١55‏ من طرق». وقد صححه الألبانى فى «الإرواء» (7577/5). 


(6) «المغنى» .)١91//١١(‏ «(المهذب» (5”/ .)١87‏ 
(9) أخرجه البخاري (0770)» وأصله في البخاري »)07١18(‏ ومسلم )١580(‏ من حديث - 


كنَابٌ العِدَّدٍ حار 
>بل5ظللَلشظ5ٌََُكَّككؤخإ#©#خغخثثث]خآكآكآكآآثلآكظغضش[غظ|ش©!ظي443898 1-077 >5 ”#(ف9ظ”#؟اى ك »“#امتنتتدئادددددءةلقللللدديهةوةعددا كهكاك.ة951ههييبيجيج ك > ل 010ةث | 


90 5 0" ور 0 ٠‏ 
الَّائِى: المُتوَنّى نه وها يِتَتْقَ اَرَبَعَةَ أشهر 


قوله: «وهوّ ما تَصِير به أمَّ وَلَدِ» أي: ضابط الحمل الذي 
تنتهي به العدة هو ما تصير به الأمّة أمّ ولدء وهو ما تبين فيه خلق 
الإنسان؛ كرأس ورجل ولو كان خفياًء كما تقدم في باب «أمهات 
الآولاد»). 


وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة؛ لأن 
العدة لازمة بيقين» فلا تنتهى بمشكوك فيهء وعليها أن تعتد بالحيض 
إن كانت مطلقة» وبأربعة أشهر وعشر إن كانت متوفى عنها. 

قوله: «فإن كانًا تَوآمَينٍ فبالآخِر» التوآم: المولود مع غيره في 
بطن واحد معا ‏ كما تقد نقدم في الحيض -. فإذا كان الحمل توأمين لم 
تقض العدة إلا بالثاني» لقوله تعالى : وَولَتُ الْحَمَالِ أجلْهُنَ أن يصَعَنَ 
مَلَهُنَ 4 وحملهن: مفرد مضاف» فيشمل كل ما في بطنها من 
حمل . 
ل ١‏ الصينب الى ل المعدات ‏ المترنى هري روجا وسور 
منة ): شبواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده» فهذه عدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيامء لقوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَفوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزونجا يبيصن 
أَنفَسهنَّ رجه أَشَمْرٍ وَعَكر 4 [البقرة: 74؟]؟ أي: عشرة أيام بلياليهاء 
- أم سلمة وِقْتاء وفي لفظ للبخاري (54094) في تفسير «سورة الطلاق»: «أنها وضعت 

بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة) . 


وى 7 
كتاب العدد 


وإنما ذكرَ العدد في الآية مع أن المعدود مُذْكّر؛ِ لأن المعدود غير 
مدر ابرض العوه شرف الم ردك واه كاه القراة وار 
السكيت رفرنياء وعليه جاء قوله تعالى: «يِتَحَفَنُونَ ينهم إن 0 
إلا عَثّرَا؛ [طه: ١٠]؛‏ أي: عشرة أيام, باد الآية بعدها: «آإن 
6 إلا 0 [طه: »6٠١4‏ وقول النبي يَلْةِ: «مَن صَامَ را ا 

ل رم بستة. 
باوب 011ص 
على قول الجمهورء لا بطلوع فجر الليلة العاشرة” '' على القول الثاني . 

قوله: «وتكَنصّف بالرّقّ» أي: إن الأمة المتوفى عنها زوجها 
عدتها نصف عدة الحرة» وهي شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن 
الصحابة وكين أجمعوا على تنصيف عدة الأمة فى الطلاق» فكذا عدة 
الموت» وإلا فظاهر الآية العموم للحرة والأمة. 

قوله: «الثالث: المُطْلقَاتُ في الحياةٍ مِن ذَوَاتِ القرُوءِء يَتَرَيَصنَ 
بِثَلاثِ حِيَض» أي: الصنف الثالث من المعتدات: المطلقات ١‏ 
مادا تراك الي ا ره لل قاين إر مجيا ارس 
الحيض بعد الظهرء لقوله تعالى: «وَلْطلقتُ يري بأَنَفْسهنَ 5 
فوع 4 [البقرة: 18؟] ومعنى : «إ يريت 4؛ أي : د وهو خبر 


عا 


(0) تقدم تخريجه في «الصيام». 
(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟/577). «بدائع الفوائد» .)5١/5(‏ 


بمعنى الأمرء فدلت الآأية على أن زمن العدة ثلاث حيض . 

قوله: «والاقةٍ حَيضَْانِ» 00 عن عمر ولي قال: (ينكح 
العبد. اموا ينه م لحي ل مَهَ حَيضَئَينَ)”''. 

وقول المصنف: «المُطْلقَاتَ فِي الحياة) أحسن من تعبير غيره 
«المفارقات في الحياة»؛ لأن هذه العبارة تشمل الطلاق» والخلع. 


والفسخ مع أن المفارقة بخلع أو فسخ غير داخلة فى حكم الآية: 


1100 دس سي الإروسم ج 


0 الست ير يِأنفسهن َلَثْهَ فْروءِ» [البقرة: 558].» فإن علة 
المختلعة حيضة واحدة» على الراجح من قولي أهل العلم» لحديث 
بت معو بن عفراء: «أَنَهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدٍ لني ل فَأَمَرَهَا 
ل له أو أَمرّث أَنْ تَعْتَدّ بحَيضَة)”" . 
وعن. غكرمة؛ عن انخ عباس ويه : ) 
ا ار اذك يل عِدَنَهَا خيضَة”"'. وعن ابد 
عمر ويا قال: الم 1 وقد أفتى به عثمان بن 


() تقدم تخريجه في «الطلاق»). 

(0) أخرجه الترمذي .)١١85(‏ والنسائي .)١185/5(‏ وابن ماجه )2 ٠٠)»ء»‏ وقال 
الترمذي: ((وفي اناه هرم ابي عياض ييا ' وفال: الصحيح افيا أمرت آث تعسد 
بحيضة»). اه؛ أى : لين فيه أن النبي 55ةٍ هو الذي أمرهاء ولا أن ذلك كان في عهد 
النبي يكوّه وصوب البيهقى ذلك (/7/ )565٠‏ 

18 أخرجه آبو .داوق 07593 والغرمدى (14)ه. وقال: هذا عدبت مصبنا. اه 
وقد اختلف في وصله وإرساله. فقد وصله هشام بن يوسف عن معمر. عن عمرو بن 
مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس وَوبَاء ورواه عبد الرزاق عن معمر»ء عن عمرو بن 
مما فى لكر انين الج اميس ١‏ وعدن ب سبل مجاتي لخر زد 
العلام» (1/ .)591١‏ 

00( أخرجه أبو ذاوذ )١575+(‏ تاإستاد صحيح . 


00 7 
كتاب العدد 


عفان ضؤ#ه'''. ولأن المختلعة أشبهت الجارية المشتراة بجامع 
العرض في كل». ولأنها ليس لزوجها عليها عدة». فلها أن تتزوج 
بعل براءة رحمها. 

قوله: «الرايع: اللائي يتسن,» واللّائِي لَهْ يَحِضْنَ, » فُخلاثة أشهرٍ» 
ا الصنئف الرابع من المعتدات : من انقطع حيضها لكبر أو عيره» 
ولم يَرْحَ رجوعه وهي من أيست من الحيض» وفي سن اليأس 
خلاف بين أهل العلم» والراجح أنه يختلف باختلاف النساء» وليس 
له سن معين تتفق فيه النساء؛ لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت 
المرأة قد يئست من الحيض لم تَرْجَ رجوعه فهي آيسة» سواء كان 
لها أربعون» أو خمسول» أو أقل أو 0 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه'"أ 
يقول شيخ السادر د ”قيضي ولاس المكرر ون قوله تعالى: 
«تألتى بين 0 من من المحيض 6 [الطلاق: 5] 00-3 هو بلوع بسر ولو كان 
1ه ليه “3 ورسوله يله وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من 
أن تحيضء فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من 
المحيض وار قافن ين ار ل 

فالايسة ليا ثلاثة أشهر؛ كل شهر مقابل حيضة. قال 


اغوي سس ساتر 


سات را ون ين الفيين ل رك ان الف لور اسه 


210 رواه الشبا قن 65 وابن ماجه (/ه١؟)‏ وسثده حسين لشواهده: 
(؟) «الفتاوى») (55/ ١؟)ء‏ «زاد المعاد) (160//0). 
(9) «الفتاوى» .)55٠١ /١9(‏ 


كنَابٌ العِدَّدٍ حار 


ع لاق سم 
وَالأمَةَ شَهِرَانِ. 


ال 


و 
أل[ لي 7 
٠‏ 


الخَامسن : مَنِ ارْتَمْعَ حَيْضهًا لا تذري سَبَبّه» تَعْنَدَ سَنَة 


ص« سخ 


أشهْرٍ ولحي 0 بحس 4 [الطلاق: 4]» ومعنى : #أإإنٍ أرْسَتَرٌ» شككتم في 
حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. 

وقوله: تالت ل يِضَنَّ4؛ أي: الصغار اللائي لم يأتهن 
الحيض بَعْدَء أو البالغات اللائي لم يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كا لآاسات عدتهن ثلاثة أشهر. 

فإن اعتدت بالأشهرء ثم حاضتء فإنها تعتد بالحيض» 
نقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وغيرهما"''. 

قوله: «والامَة شَهِرَانِ» لما ورد عن عمر ذه : «عِدَةٌ الأَمَةِ إِذَا 
لم تحض شَهْرَين وإِذَا حَاضَتٌ حَيضَتَينِ) وتقدم. 

قوله: «الخام: مَنْ ارتفع حَيضُهَا لا كثري سَبَبَهُ كعتدٌ سَكَه 
أي : الصنف الخامس من المعتدات: من ارتقفع حيضها ولم تدر 
سبب رفعه وقد كانت معتدة» فتعتد سنة» تسعة أشهر للحمل؛ لأنها 
غالب مدة الحملء وثلاثة أشهر للعدة؛ لأنها تكون عند عدم 
الحمل. وهي عدة الايسة. كما تقدم. 

والعدة قد تجب مع العلم ببراءة الرحمء بدليل ما لو علق 
طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق ولزمتها العدة» هذا من 
حيك النظرء واوا ا ا ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة و 


,)507/65( انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية حرب ص(55؟5). (الإشراف»‎ )١( 


.)5١١/١١( «المغنى)‎ 


() أخرجه مالك (587/5)» والشافعي (5/ .)"١5 27١‏ وعبد الرزاق (0779/5. وابن - 


ص كنَابٌ العِدَّدٍ 


١ 
8 
١ 


يَعو هه 


وَإذْ عَلِمَتْ فَحَنَّى : 
السيادي : ا المَعْقَودٍ ب تلكو أَوْ مِنْ بَيْن أَهْلِهِ فلم 


يُعْلْمْ حَبَرُه تَتَرَئَصضٍ أَربَعَ سين ) 0 تعتد للوّفاة» 0 

قوله: «وإِنْ عَلِمَتْ فحنَّى يَعُونَ ا: وإن يتك من ارتفع 
حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما؛ كتناول دواء يمنع 
نزول الحيض وقد تناولته «فحتى يَعَودَ) أي: فلا تزال في عدة حتى 
يعود الحيضء. فتعتد به وإن طال الزمن؛ لآنها مطلقة لم تيأس من 
الحيض» فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض. أو تبلغ سن الإياس 
فتعتد عدته. وهذا هو المذهب. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنها تنتظر زوال ما رفع الحيض؛ 
كانتهاء الرضاعء أو الشفاء من المرض» فإن عاد الحيض عند زوال ما 

واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال صاحب «الإنصاف) : 
اوهو الصواب6"''» وهذا هو اللائق بيسر الإسلام وسهولته؛ لأن 
القول الأول فيه مشقة عظيمة وحرج لا تأتي الشريعة بمثله. 

قوله: «السّاسنُ: امرأةٌ المفقود» أي: الصنف السادس من 
المعتدات: امرأة المفقودء وهو من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم 
ميت؟ لسفر أو أسر ونحوهماء وتقدم في «الفرائض». 

قوله: «بميلكة, أو مِنْ بين أهله فلم يَعلم خَيَرْه تَتَرَصَصٍ أريع 
سِنينء نم تَعْتَدُ للوقاق» أي: إن كان الفقد غالبه الهلاك؛ كالمفقود 
أبي شيبة )5١94/6(‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن عمر لنهء وهذا إسناد رجاله 


.)581//9( «الإنصاف»‎ )١( 


كنَابٌ العِدَّدٍ حر 
ذا ص70لسسسيحيييييييييسسييحححححححججججحجججحححححححححححححححححححححححححححححجججحححييببصك م4 


مِنْ يوم وُلِدَ 000 221030 


١بمَهْلكَةَ)‏ وهي المفازة» أو فقد من بين أهله لغير سبب معروف. 
تتربص امرأته أي : لتقطر أربع 00 منذ فقدء ثم تعتد للوفاة أربعة 
أشهر وعشراً. 

قوله: «والغيبَّة التي ظَاهِرمًَا السَلامة فَتَبِقَى أيدأ» أي: وإن 
كانت الغيبة ظاهرها السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو طلبٍ علم.ء أ 


»و » 


201 


افَتبقَى أبد)؟ أى: إن امراته تبقى. أبدا ححتى ثتيقن مواتة: فل 
0 0 ما لم يتيّقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين» فلا تزول 
بالشك . 

قوله: «وَعَنْهُ: تسعِينَ سَنَّة مِنْ يوم وُلِدَه أي: وعن أحمد رواية 
أخرى: أنها ف اا سر سدور ره ولد قطعا اللشك؟ أن 
الغالب أنه لا يعيش فوق ذلكء» فإن فقد من له تسعون اجتهد الحاكم 
في تقدير مدة يبحث فيها عنه» فإذا انتظرت تمام تسعين سنة منذ ولد 
اعتدت للوفاة» واستدل الفقهاء على ذلك بما ورفاعر مسر 
أَنَهُ أَجَلَ امْرَّأَةَ المَفْقُودٍ أَرْبَعَ سِيِين وَأَمَرَمَا أَنْ 


نر 


الخطاب ونه : «أنه 


تروج" 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في تقدير ملة 


() رواه مالك (015/”5)» وعنه الشافعى فى «الأم) (/5857) من :طريق سعيك مخ 
المسيب عن عمر #5نه. وله طرق أخرى فانظر: «منحة العلام» .)23١9//8(‏ 


ىو : 
كتاب العدد 


ععو ل 


5007 ل لان ب 5 53 ك2 . 4 ا 0 راس سل © 2106 ىن 
وَلَوْ خرجت لسفر أو حح توفى زوجها رَججعت لقضاء العدة 


الحاكم» لعدم الدليل على التحديد؛ لأنه إذا تعذر الوصول إلى 
اليقين يرجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين» فيجتهد الحاكم في 
تقدير مدة الانتظار» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والبلدان 
والأشخاص واختلاف وسائل البحث». وهذا رواية عن الإمام أحمد. 
رجحها صاحب «الإنصاف"''» وقد مضى ذكر ذلك في «الفرائض». 

أما ما ورد عن الصحابة ا فهى قضايا أعيان. وقضايا 
الأعيان يا تس سير تساي لسري دامر السيره 
يختلف من مفقود إلى آخرء وتختلف ‏ أيضا ‏ وسائل البحث عنه. 
ولا سيما في زماننا هذا. 


قوله: «وّلو خرَحَت لسفر أو حَجٌ فتوفي رَُوجُهًا رجعث لقضاء 
العدَّة بمنزله إِنْ قَرْيَتْ» هذه المسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها 
زوجهاء فإذا خرجت مع زوجها لسفر أو حج فتوفي زوجها في 
الطريق» رجعت إلى بلدهاء لقضاء العدة بمنزل الزوج إن كانت قريبة 
من بلدها ؟ لآنها 5 حكم الإقامة. 

ودليل ذلك ما أخرجه مالك» عن سعيد بن المسيبء. أن 
عمر ذَنه: «كَانَ يرد المُتَوَفى عَنْهُنَ أَزْوَاجَهُن مِنّ البَيدَاءء يَمْتَعْهُنَ 
الحَج)”'. 
)١(‏ «الإنصاف» (/7/ 730 33735). 


أبي شيبة (0/ 20585 والبيهقي (/1/ 22175 وقد تقدم ما يتعلق بسماع سعيد من عمر ذه . 


كنَابٌ العِدَّدٍ دحوم | 
ليهس رييعل**”"ل"ل#صص#84ل©نبتبنباٌٌَُُُتَعحعحلئل ”سنن 5 زث للف مد  /‏ 7<1ثبج::1:17كاامم اام | 


ا 


0" م رقع م 5 ه> م هده 0 ماه سس اه ” 
وَلوْ أَسَلمَت امْرَأةَ الكافرء أو ارتد زوج المَسَلِمَةٌ بَعَدَ 
م ا 0 َه 1 

الدخول» فلهًَا نفقة العدةء له 


ومفهومه أنها إن تباعدت فلا ترجع». بل تمضي في سفرها؛ 
لأن ذلك يضر بها وعليها مشقة» ولا بد لها من سفر وإن رجعت. 

وقوله: «أو حجٌ» ظاهره أنه يلزمها الرجوع ولو أحرمت بحج 
الفرض» والظاهر التفصيل» وهو أنه إن أمكن الجمع بين العدة وأداء 
الحج لكون الوقت متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها 
الاعتداد بمنزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين» فلم يجز إسقاط 
أحدهماء وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه؛ لأنهما عبادتان 
استويتا في الوجوب وضيق الوقت. فوجب تقديم الأسبق منهماء 
ولآن المشقة بتفويت الحح تعظمء فوجب تقديمه. 

وقوله: (إِنْ قَرَْتْ) القرب دون مسافة القصرء والبعد فوق 
مسافة القصرء ولو قيل: يرجع في تقدير ذلك إلى العرف ما كان 
بعيد| . 

قوله: «وَلَو أسلَمَتٍ امْرَآهٌ الكَافِرِء أو ارتّدَ رَوجٌ المُسلِمَةٍ بَعْدَ 
الدخُولء فَلَّها نَفَقَةَ العِدَّقِه أي: ولو أسلمت كافرة تحت كافر ١بعد‏ 
الدخول» فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة» كما تقدم» ويجب لها 
«انَقَقَةَ العِدَها؛ لأنها محبوسة بسببهء ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها 
واستمتاعه منها بإسلامه» فكانت لها النفقة؛ كالرجعية. 

وكذا لو ارنّدَ روح المُسِلِمَةٍ بعدَ الدخولٍ فيوقف الأمر على انقضاء 
العدة» على أرجح الروايتين» ولها نفقة العدة؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها 
بإسلامه فكانت النفقة واجبة عليه؛ كزوج الرجعية ‏ أيضا -. 


حححارٍ كنَابٌ العِدَّدٍ 
إ ع لص 
...اتير عو | هر 
وَعَكسه بعكسه . 


وقوله: «بعدَ الدخول» مفهومه أن ما قبل الدخول يفسخ 
النكاح» كما تقدم في باب «نكاح الكفار»). 

قوله: «وعَكسّة بعكسه» أي: وإن أسلم زوج الكافرة» فلا نفقة 
لها في العدة» وكذا لو ارتدت هي بعد الدخول فلا نفقة لها في 
العدة؛ لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحهاء. فلم يكن لها نفقة» كما بعد 
العدة. واللّه تعالى أعلم . 


كنَابٌ العِدَّدٍ حجر 
16#:ُ:ُُ7[7[73734747ف3©ب ك4 ©8©48438©4. #فل3ل] !]<|_[1 938 4©|-7-فطظ232.]ظ[طز<ل<ل2<ل||/|ظ|:|:1/ط[|زطإق48444 4 48488:/[(ث<ث<>يحجص7لج2 0606060600 | 


هذا الفصل فى الإحداد. وما يجب على المرأة الحاد أن 
تحكنيةغ؛ وغير الك مما يتعلق به. والإحداد من مكملات العدة 
ومقتضياتها . 
والإحداد لغة: المنع؛ لأن الإحداد يمنع المرأة من كثير مما 
ا بل نر ور الف اتا رتفي افاوكة الرة 
ال 
رضرية حاتريو مبارريياة اه اعد كر 
ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من 
منزلها لغير حاجة. 1 
وهو واجب على المتوفى عنها زوجهاء لقوله كَلِةِ: «لا يحل 
لامْرَأَةٍ ؤْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخِرِ أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيّتِ قَوقَ ثلاث إلا عَلَى 
روج أَرْبَعَةَ أشهُر 5" وقد انعقد الإجماع على ذلكء. 
والحكمة منه : 
١‏ إظهار حق الزوجء. وبيان خطر عقد النكاح ورفع قدره. 
؟ - سَدٌ ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها . 
إن القاميتب على فوات نعمة النكاح الجامعة لخيري الدنيا 
اي 
)1١(‏ «القاموس») ٠١١/١(‏ ترتيبه). 


(0) أخرجه البخاري (7”11), ومسلم .4)١١70//5(‏ (55). 
)2 انظرة الإعلام الموقعين) :)١15/8-3155:/5(‏ (١فتح‏ الاو ا 


ىو :9 
كتاب العدد 


قوله: «تَجْتَنبُ المتوفى عنهًا: الزَينَهَ والطيبَ...» أي: يجب على 
المرأة المتوفى عنها زوجها الإحدادء وهو أن تجتنب خمسة أشياء 
دلت عليها التصوص الشرعية : 

أحدها: الزينة» والمراد بها الزينة في نفسهاء فلا تختضب ولا 
تضع على وجهها شيئاً من الأصباغ والمساحيق التي ظهرت في هذا 
العصرء وهي من وسائل التجميل» ويدخل في الزينة التي تنهى عنها 
الحاد: لبس الحلي بجميع أنواعه؛ كالخواتيم» والقلائد» والأساور 
ونحو ذلك» لما يأتي» ولأن الحلي يزيد في حسن المرأة ويدعو إلى 
مباشرتها . 

الثاني : الطيب بجميع أنواعه» سواء كان دهناء أو بخوراء أو 
غيرهما؛ لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. 

ادل عار فلزكه نين 3 عطية وَقْمْنَا أن رسول الله كَل قال : 
«لا تَحِد امْرَأَةَ عَلَى م مَيّتٍ قوق لاب إلا عَلَى روج أَْبَمَة أشْهُرٍ 
وَعَشْرأء وَلا تَلبَِنُ نوباً مَضْبُوغاً إلا نوب عَضْبا 3 ولا تَكْتَجِلُ وَلا 
تَمَمِنُ طيباً. إلا ِذَا هرت ُْذَّةَ مِنْ فَسْطٍِ أو أظفَار»7” 


١ 


وعن أم سلمة "يا عن النبي كَلةٍ أنه قال : «المَُوَنَى عَنْقَ 
رُوجَهَا لا تلبَمنُ المعَصَفرَ مِنّ الثَيّاب» ةلا الحَلِىّ. ولا 
1 
نَخْنَضِبُ )2 ولا تكتّجِل)” 9 
(5) أخمرجه أبو ذاود (555)غ والتساتى (57/5؟)6. وأحمد (5:5/55؟) وهو عحديث 
حسنء إلا أن النسائي لم يذكر الحليء ورواه عبد الرزاق )١51١١5(‏ ومن طريقه - 


كنَابٌ العِدَّدٍ حجر 


قوله: «ولَيْس المَصْبُوغ للتَّحَسّنء» هذا الثالث مما تجتنبه الحاد 
وهو ثياب الزينة» فيحرم عليها الثوب المصبوغ للتحسن والتجميل» 
فى النباب التى. جرف عاذة النبباء بليسها للزينة والمناسيات من أى 
لون كان لقوله يَِِ: «لَا تَلبَنُ تُوباً مَصْبُوغاً». أما المصبوغ الذي لا 
يراد به التجميل فلا بأس به؛ لأنه ليس بزينة» والفقهاء ذكروا من 
زينهة الثيابت ما كان جره في زمانهم. أو 02 زمانهم. ا في 
عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه. لكن القاعدة فى ذلك أن 
قل نري يد مره لمر ع مد ربعا عدار ب نيايه لطيفة بيت 
للزينة فلا تمنع منها المرأة وإن حاسمت ملونة . 

قوله: «والإِنْمِدَه هذا الرابع مما تجتنبه الحاد وهو الكحلء. فلا 
الزينة . 

قوله: «وَعَليهًا المَبيتُ بِمنْزلٍ الوفاةٍ إِنْ أمْكَنَ» هذا الخامس مما 
تجتنبه الحادء وهو آلا تبيت خارج السمنوكة ين عنييا اتيت 
«بمنزلٍ الوفاق». وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. 
سواء أكان الزوج ساكناً معها أو لم يكن. وهذا مذهب الجمهور من 
أهل العلم. لقوله يلد لفريعة بنت مالك وكيا : : ١«امكثي‏ فِي بَبتِكِ حَنَّى 

صبااكه ويا . انظر : الاليلدو المنير) ) 0 و«المممّقة) بضم الميه 


الآولى. ٠»‏ وفتح اسورد المعجمة المعشددة؟؛ ا المصبوغة بالا ال وهو 


الطين الأحمر الذي يسمى: مَغَرَة. 


يَبْلَعَ الكِتَابُ أَجَلَّهُ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلخ .فسالتي عبن ذلك» فا خخيرته؟ 
فاتّبعه وقضى به'''. وقوله: «فِي بَيتِك» دليل على وجوب إمضاء 
العدة فيه؛ لأن الب ييا بذلك» وأضاف البيت إليهاء 
والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه» وفي بعض ألفاظه: «اعَتَدّي 


2 


في البّيتِ الذي أتاك فِبه نعي زوجك» . 


فإذا أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت 
فيه» والبدوية كالحضرية في لزوم المكان الذي مات زوجها وهي 
فيه» فإذا انتقل قومها إلى مكان آخر انتقلت معهم. 


60 أخرجه أبنو داود *”*5), والترمذي (ع١5١)2‏ والنسائي (44/5١)2غ‏ واف ٠‏ ماجه 
6 76 0527 (ه:/58») من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زيئن بكثا كعية عن فريعة به. وقال الترمذي : احديث حسن صحيح ا 2 
ونقل الحاكم ,)5١8/5(‏ عن الال عر سحده بن 0 وهو ثقة حافظ - أنه 
قال: «هذا حديث صحيح محفوظ)؛. وضعفه ابن حزم في «المحلى) ,)2075/1١١(‏ 
وهو تضعيف ليس في محله. انظر: «منحة العلام» )١١11(‏ 0 
متها 5 ها .زواة 000 في "الم 0 ومن لت 0 له 
ابدقيد 0 يوم 0 فجاء نساؤهم إلى رسول الله كله فقلن: إنا نستوحش بالليل» 
فنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتناء فقال النبي كَلِةِ: «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكنّ فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها» وهذا حديث 
مرسل »2 وفي سئذده عبد المبحيد: وهو ايخ عبد العزيز ين ابى رواد» وهو صدوق 
يخطبع. وتابعه عبد الرزاق (377/1) فرواه عن ابن جريج 2 عع عيك الله عد كثير خال: 
قال: مجاهك» ء ‏ «فذكرة.. ورجاله ثقات» ويتقوى ياثان عة الصحابة وقْيرء منهم 
عثمان ويه كما في قصة فريعة» ومنهم عمرء وابنه» وابن مسعود وك انظر: «البدر 
المنير» (58/ .)١5١‏ «الإرواء» (/5301//1). «التحجيل) (5؟/ .)06١5‏ 


ومفهوم كلام المصنف أن لها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها؛ 
لآنه خصٌّ الحكم بالمبيت. 

وقوله: (إِنْ أمَكَنَ) أي: إن أمكن أن تعتد فيه اعتدت» ولم 
يجز لها أن تتحول عنه»ء إلا لعذر كأن تكون امرأة كبيرة ليس عندها 
من يقوم بشؤونهاء أو تخشى على نفسها أو مالها إذا بقيت فيه من 
عدو أو نحوهء فلها أن تتحول عنه إلى حيث شاءت» وكذا لو حولت 
نر كان يديا مباحي السي ككره مرجر أن مكار ار 
طلب زيادة أجرة» أو كونها لا تجد ما تكتري به إلا من مالهاء فلا 
يلزمها دفع الأجرة؛ لأن الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل 
المسكن» فإذا تعذرت السكنى سقطت . 

هذه هي الآشياء الى يحب علي الحاد أن تعقيد يها آم 
خروجها من منْزلها فلها أن تخرج لحاجتها نهاراء ويكون خروجها 
بطر حايياة فبراجية باسسا) أو ارون قد او واييب او 
تزور والديهاء أو أحد أقاربهاء ونحو ذلك مما تحتاج أو تضطر 
إليه» وإذا خرجت فهي كغيرها في وجوب التستر والحجاب, والبعد 
عن أسباب الفتنة من اللباس والطيب وغير ذلك. 

أما خروجها لغير ضرورة أو حاجة, فالقول بالمنع أحوط. 
ود ديت بتري لشاهيا سه الذرائع» كخروجها للنزهة» أو 
حضور حفل زواج» أو سفر لحج أو عمرة أو غيرهما"''. 

أما في الليل فلا يجوز لها الخروج؛ لأنه مظنة الفساد إلا 
لضرورة؛ كمراجعة مستشفى طارئة». أو نحو ذلك . 


9 النظرة افتاوى ابن ان ١95/2070‏ 505 517)». «الشرح الممتع) 21715 


110 7 
كتاب العدد 


وَالمَبُْوتَةَ مِتْلَهَاء إلا في المَبِيتِ فِي الْأَشْهَّرٍ. 


ويجوز للمعتدة أن تكلم ميخ حرت: عادتها يتكليمة أو السلام 
عليه قبل ذلك» ولها استعمال الهاتف. أو إجابة من يطرق الباب. 
ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع النهى عنه . 

وللمرأة الحاد أن تنظف بدنها وثيابها وتلبس ما شاءت من 
الثياب غير ثياب الزينة» ولها أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة 
بيتها . 

قوله: «وَالمبْتُوتَةٌ مثلّهًا إلا في المبيتٍ فِي الأَشْهَرِ» المراد 
بالصبر نه الف 0ن رترلية افى اشوا ا 0 ار 
الروابتين عرد الإمام ا وهو قول أبي 11 اسان 
قياساً للبائن على المتوفى عنهاء بجامع أن كلاً منهما فرقتها بينونة. 

والقول الثانى: أن الإحداد لا يجب على البائن» وهو قول 
الور لي قارف وان الى الي رواسا يجن 
الروايتين”"» لقوله يِةِ في الحديث: «لا تَحِدّ امْرَأَةَ عَلَى مَيِّتِ فَوقَ 
نَلاثِ إلا عَلَى رَوج» فهو خاص بالميتء ولأن الإحداد في عدة 
الوفاة لأظتهار الآسف على فراق زوجها وفوته» ذاما الباين ذاذه 
فارقها باختياره وقطع نكاحهاء. فلا معنى لتكلفها الحزن عليه . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة مأخذهء. وأما قياس 
البائن على المتوفى عنها فهو قياس في مقابلة نص؛ لأن الشرع خص 
الإحداد بالمتوفى عنهاء ولوجود الفرق بينهماء كما تقدم. 
)١(‏ «المبدع» (8/ .)١5٠‏ (9) «الميسوط) (58/5). 
ع «(المغني) ,))5599/11١(‏ (مغني المحتاج) 559 (المستي ) للباجي 125 


وقوله: (إلا فِي المَبِيتِ) أي: فلا يلزم البائن الحاد على 
زوجها أن تبيت في منزلهاء وقد أمر النبي ل فاطمة بنت قيس حأ 
لها : «لَيسسَ لك عَلَيهِ نَمَقَّة ولا سُكتّى)" '. والله تعالى أعلم . 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابٌ الاسَيِبَرَاءِ 


ا 


١‏ يَاب الاستيرً 


مَنْ مَلَكَ أَمَهَ لَمْ يُصِبْهَا وَلْمْ يُبَاشِرْهَا حنّى يَسْتَبْرئَهَاء 00 

الاستبراء لغة: طلب البراءة؛ لآن الهمزة والسين والتاء 
للطلب؛ كالاستعلام والاستخبار. 

56 : تَرَيَصٌ يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين . 

هكذا عرفه الفقهاءء وخصوه بالإماء» مع أن الراجح من قولي 
أهل العلم أن من وطئت شيف أو ونا أنها دن بحيضة »2 وعس 
عليها عذلة . وعلى هلا فقد يكون الاششراء 0 غير الإماءء ويقال 5 
تعريفه: تَرَبْصٌ يقصد منه العلم ببراءة الرحم . 

ع على العلم ببراءة رحم الإماء استبراغ» لتقديرة بأقل ما 
يدل على البراءة من غير تكرار ولا عدة» أما الحرة فلا بد من 
التكرارء فاستعمل في حقها لفظ العدة» كما تقدم. 

قوله: مَنْ مَك امة لم يُصِبْهَا يصِبْهًا ولم ييَاشِوهَا حثى يَستبْرتَها أي ' 
هبة» أو سبي: أو غير ذلك ومثلها يوطأ كالتي تم لها تسع للم 
يَصِبها) أي : لم يحل له أن يطأهاء + “لم يبَاشِرْها) أي: يقبلها 
وفلمسها شر إليما : 7 بشهوة» ) حَتى يَسَْتَبْرِنَهَا) ا يعلم براءة 
رحمهاء كما سياى؟ لأنها قد تكون حاما من مالكها الأولة 
فتكون أم ولدء فيحصل الاستمتاع بأم ولد عيره». وقد ورد عن 
رويفع بن ثابت نه أن رسول الل يكل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله 


يَابٌ الاسَيَيَرَاءِ 0 
772116111111000 111277ااا1اببللللللللللل | 


وَالِيَوم الآخِر قلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غير" . 
وعن أبى سعيد ونه أن النبي كله قال فى سبي أوطاس : للا 
توطأ حَامِل حَنَى تَضَعَء وَلا غَيرٌ ذاتِ حَما حَنَّى تَحِيضِ ل 
وما دكرة المصنف من تحريم الوطء والمباشرة هو المذهب. 
وعن ايد رواية: ا لا رد 515 اتاستراء إلا الوطعء اختارها 
ليبارد نامديك عب 0 معدن وال حدر فى 
الأعم. ولأنه يجوز الخلوة بها والنظر إليهاء وجواز ذلك لا نزاع 


فيك . 


وشاهر توه دن شلك آم انة الأعتيراء واجب» سوام فاك 
الأمة من طفل أو امرأة» أو كانت بكرا أو ثيباء أخذاً بعموم 
الأحاديث» ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. 

والقول الثانى: أنه لا يجب استبراء الأمة إذا ملكها من طفل 
ا ارات كر اتار شيخ الإسلام ابن تيمية””*'» وابن القيو”'؛ 
لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» فحيث تيقن المالك 
براءة رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء عليه. 

وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه على أحد القولين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١5/4(‏ والترمذي .»)١١7١(‏ واللفظ لهء وقال: «حديث حسن»). 


انظر: «منحة العلام» (// .)١٠١89‏ 


(؟) تقدم تخريجه في باب «المحرمات». 
(9) «زاد المعاد) (9/59/0). (5) «الفتاوى) ( 0/8 
(8) «زاذ المعاد») .)1/١5/5(‏ 


هه 2 


00 يَابٌ الاسَتِبَرَاءِ 
در ءءه) صصص 5ك 


07 قاض 1 ميا فيوأذة الو ننه قر ته لهمودةا اد 
وَكَذَا المَسْتَفْرَسَة وَالمَعْتقة لا تنكح حتى تَسَْتَبْرَاء بالوّضع في 
الحامِل» وَحَيْضْةٍ فى الحائض» وَشهْر فى الايسَةء 0 


قوله: «وَكَذَا المُسْتَفْرَشَة والمُغتقة لا تَنْكَعْ حتى تُستيرَأ» أي : 
والموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء: المستفرشة» وهي من 
وطئها سيدهاء فصارت فراشاً له. «لا تنكح) أي : لا يزوجها سيدها 
حتى تستبرأء والموضع الثالث: «المُعْتقة». فإذا أعتق أم ولده'”. أو 
أمة كان يصيبها لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها. 

قوله: «بالوّضع في الكَامِلٍء وكيضة في الحَايُض» أي: إن 
الأمير بحصرل 5 كل الحمل إن كانت حاملاًء لعموم قوله 
تعالى: موَأوْلَتُ الكمال. اعلين أن يصع مَلَهُنّ * [الطلاق: 54]ء 
ولحديث أبي سعيد ونه المتقدم» أو بحيضة واحدة إن كانت ممن 
تحيض» كما تقدم. 

قوله: «وَشهر فِي الآيسّة» أي: يحصل استبراء الآيسة من 
الحدن مر مي لقيامه مقام الحيضء. كما في قوله تعالى : 
والتى لسن سن ميض 6 [الطلاق: 5] وهذا هو المذهبء. وعنه: 
بثلاثة أشهرء قال في «الفروع»): «وهي الأظهر)”*'. 


.)577/5( ذكره عنه البخاري» انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى») (9”5/ .)7١‏ 

9 أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. كما تقدم في «أمهات الأولادا. 
(:) «الفروع» (051/5). 


> هه 2 





وَعَشْرَةَ أشهر فِيمَن ارَتَمَعَ حَيْضْهَا / لا تدري سببه . 


قوله: «وَعشرَة أشهّر فيمّن ارتَفَعَ حيضهًا لا تَدْري سَبَيَةُ لأن 
مدة الحمل تسعة أشهرء والشهر العاشر بدل الحيضة» والله تعالى 


أعلم . 





0 كتابٌ الرّضاع 5 


_- 


الرضاع: بكسر الراء وفتحهاء مصدر رَضْعٌ الصبيُ الثدي 
د تكبو الضياد رتجاه رضي ورضاعة. ورضاعاً ؛ ا" دين 

وشرعاً: مص من دون الحولين لبنأ ثاب عن حملء» أو شربه 
إيأه ونحوه. 

وقولهم: لبنأ ثاب عن حمل» مبني على رواية عن الإمام 
أحمد أن اللبن لا ينشر الحرمة إلا إن كان عن وطء؛ لأن الذي ليس 
عن وطء لبن نادرء ولم تجر العادة به لتغذية الأطفال. 

والقول الثانى: وهو مذهب الآئمة الثلاثة» وأظهر الروايتين 
عن أحمد أنه يدشر الحرمة وإن كان من غير وطءء لقوله تعالى : 
«وَْمََئُكُمْ الى أََصَعَنَكَ؛4 [الساء: 0]78 ولأنه لبن امرأة» فتعلق به 
التحريم» قال ابن قدامة: «وهو أصح)"" 

والأصل في الحرمة ديه الكتاس» والسَنَّة لاسا 2 5 
الكتاب فقوله تعالى: «#رَأْمَهنُكُمْ الى أَرَصَعَدَخْ وََمَوَفُسكم 
أَلرَضَْعَةَ [النساء: *7]» وأما من السنة متها بحديف غائقة د 
النبي مَِةٍ قال: (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تَحَرّمُ مَا تَحَرّمُ الولادّة)" ''. وفي حديث 
ابن عباس وِيْا: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النَسَب00'. وأجمع 
علماء الآمة على التحريم بالرضاع . 
)١(‏ انظر: «الدر النقي» (19//5). (50) «المغني» .)7555/١١(‏ 


(9) أخرجه البخاري (50949). ومسلم .)١555(‏ 
() تقدم تخريجه في باب «المحرمات» من كتاب «النكاح). 
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و ل لاعرو > هد و لد>” سلس 5 م 
عوة خمس رضعاتٍ في الحولين» و لاه ا لوا م واه وأ و واه 


قوله: «مُحَرّمُ خْمْسُ رَضْعَاتٍ في الحَولين» أي: إن الرضاع 
الذي ينشر الحرمة ما تحقق فيه شرطان : 

الآول: أن يكون خمس رضعات على الأرجح من أقوال أهل 
العلم» ودليل ذلك حديث عائشة ويا قالت: «كَانَ فِيمًا أَنْزِلَ مِنّ 
القُرآنِ عَشْرٌ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍِ يُحَرُمْنَه ثُمّ نُسحْنَ بِحخَمْس مَعْلُومَات 
فَتُوْفْيَ 000 الله علي وَهَنّ يا 0 من القرآن)”'. ف لفظ : «لا 
يُحَرّم و حي نات ار 0 

أما قول الله تعالى : «وَأْمهكُكُْ َل َرَصَعنَكْ #: لماي 1 ]ان 
فقد استدل بها من قال: إن قليل الرضاع وكثيره يحرم. لإطلاق 
الآية» والأظهر في المسألة هو ما تقدمء وأما الآية فقد بينتها السَئْة 
بأن الرضاع المحرم خمس رضعات. 

وأما حديث عائشة وِهيتَا قالت: قال رسول الله كَلةِ: «لا حرم 
المَصّة والمَصَّنَانِ)" ''. فإن مفهومه أن الثلاث تحرمء ومنطوق حديث 
عائشة وكيا المتقدم في «حَمْس الرّضَعَات» أنها لا تحرم» والمنطوق 
يقدم على المفهوم في الدلالة؛ لآن دلالته أقوى . 

والرضعات: مفردها رضعةء وهي على الأظهر اسم مرة؛ 
كالأكلة والشربة» فيكون المراد بها: الوجبة التامة وإن تخللها تنفس 
أو انتقال من ثدي إلى آخرء أق نجاء ها يلفية ب ركه قن فى 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5607(‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق (53117/1)» ومن طريقه البيهقي (2551/1» قال في «فتح الباري» 


:)1١ 6 1//5(‏ (إسناده صحيح) . 
(9) أخرجه مسلم .)١550(‏ 


وطيب نفسء وهذا هو ظاهر اختيار ابن القيم'''» وهو الأقرب إن 
شاء الله؛ لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين» فيرجع إلى اللغة. 

الشرط الثاني : أن يكون الرضاع 8 الحولين: لقوله تعالي : 
وَالوَلِتٌ ْضِعْنَ أوَلَدَهنَ حولي مين لِمَنَ أَنَادَ أن بم ساعد 
[البقرة: ]ع فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين» فدل على أنه 
لا عتم إنا سنا 90 رسان به البعريم : وعن أم سلمة وكين 
قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يَحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةٍ إلا ما فْتَقَّ 
الأمَعاءَء وَكَانَ قَبَلَ الفطام»”" 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كله وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً»" ". 

وظاهر الحديث أن المعتبر في الرضاع المحرم أن يكون قبل 
الفطام وأنه لا يحدد بزمن معين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
و2 ور ون فعض الله بن تين ع جو لات راب 
من جهة النظر فإن من المعلوم أن الطفل لا يتغذى باللبن إلا إذا كان 
قبل الفطامء أما بعد الفطام فهو والكبير سواء. 

قوله: «وَتَنْشْرٌ الحُرْمَةَ إلى فُرُوعِهِ» هذا الحكم المترتب على 


(0) «زاد المعاد» (1/5/5ا0). «المختارات الجلية» لابن سعدي ص(١١١).»‏ «الاختيارات 
الجلية» لابن بسام .)5١5/5(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (؟5١١)»‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ورجح الدارقطني في 
«العلل» )555/١5(‏ وقفه على أم سلمة وَقْيَا. انظر: «منحة العلام» .)١55//(‏ 

() «جامع الترمذي» (509/7). (:) «الاختيارات» ص(587). 


كتاب الرّضاع ححوٍ ‏ 
#ج7_9797927777073207ا7ا7بابااااللاللللللللسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسلسلللللللللللللللللللللللللل95 |ه.هة) 


حش 
1 ؟ و تس صل 6 ٠‏ سه سه سر 
لا أاصوله. ومن فى درجته. 1700000 


الرضاع؛ أي: إن الرضعات الخمس في الحولين تنشر الحرمة. 
والمراد بها: أن يكون الطفل المرتضع ولداً للمرضعة في النكاح 
والنصر والخلوة والمحرمية في السفر ونحوهء. وولد من نسبية ليتها 
إليه» دون بقية الأحكامء فلا يصير ولداً لها في وجوب نفقتها عليه. 
وكونها ترثه ويرثهاء والولاية في النكاح والمال» فهذه لا تترتب على 
الرضاع ؛ اده لا يساوي السب في القوة. فاه سيا وده في الأحكام. 
وإنما يُشَبَةُ به فيما نص عليه فيه. وقد قال النبي كك في ابنة 
حمزة لين : «إِنْهَا لا نجل لِي. إِنْهَا انه أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة وَيَحْرُمْ 
مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرْمُ مِنَ النسّب)". 

وحرمة الرضاع تنتشر إلى فروع المرتضعء» فأولاد المرتضع وإن 
سفلوا أولاد لأبيه وأمه من الرضاع؛ لأن الرضاع كالنسب. 

قوله: ررك أَصْولِه» أي : دول أبوي المرتضع. فاه تنتشر الحرمة 
إليهم» فتباح المرضعة لأبي المرتضع وجٌدّه من النسب» وتباح أم 

قوله: «وَمَنْ في دَرَحَتِهِ» ا" ومن فى درجة المرتضع من 
أقاربه؛ كإخوته وأخواته. فلا تنتشر الحرمة إليهم» فتباح المرضعة 
الرضاع. وتباح اخت المرتضع من النسب لابيه من الرضاع . 

وقاعدة الرضاع: هي أن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع 
وفروعه. دون أصوله وحواشيهء فلا يتعدى التحريم إلى غير 


(0) تقدم تخريجه في «المحرمات». 


المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته. ولا إلى من فوقه 
من آبائه وأمهاته.» ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله 
وخالاته. وينشر الحرمة لاخر رصرد وحواشى المرضعة.ء 
وزوجهاء فأولاد ال والمرضعة إخوة المرتضع راخرات وآباؤهما 
أجداده وجداته. وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته. وإخوة 
صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته. 


أما موضوع المصاهرة فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة"''» وعلى هذا فأم زوجتك من 
الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب؛». وبنت زوجتك من 
الرضاع ‏ كأن يكون لك زوجة قد أرضعت بنتا من زوج سابق - 
تحرم عليك؛ كبنت زوجتك من النسب. واستدل هؤلاء بعموم: 
(بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع لا يؤثر في 
نحريم المصاهرة. نقل دنلكت هزه احخ 0 ممع ان اين 0 نقل 
اه 5 كن » ودليل هذا القول عموم قوله تعالى : ول كم م 
وَرَآءُ دَلِكم 4 [النّسَاء: 01114 والأم عند الوطلاق ا لا ار فيها 1 
الرضاع. بدليل قوله تعالى ‏ مو حرمت عََِحَُْ مه كب [النّسَاء: 5] 

00 سه 2 سم 
ثم قال بعدها 7 موأ بش ألو يف4 النناء: ٠+‏ ولو كانت 
)١(‏ نقل ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص(77) الاتفاق على تحريم أم الزوجة من 
الرضاعة. وبنتها من الرضاعة. 

() «القواعد» (”/ .)١١5‏ «الاختيارات) ص(”7١١).‏ 
(9) «زاد المعاد») (0//ا060). 


كتاب الرّضاع ححوٍ ‏ 
7777770773707 7 7 الللبللللللللللللللللبببسسسسسسسسببسبببببسسسسسسللسسبببببببببببببسلللل 5 كه 


ء 


فَإِنْ وَطنَا امرأة فَوَلْدَتْ م فَهُوَ ابن ذي ضيه 0 
م ا 


الأم عند الإطلاق تدخل فيها أم الرضاع ما ذكرت ثانية. 
والرسول كَْةٍ لم يذكر المصاهرة عندما قال: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». وقد نصر هذا القول الشيخ محمد العثيمين""'. 

ويلزم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الزواج بين 
الرخل وبين أم زوجته من الرضاع. أو زوجة ابنه من الرضاع. 
ومعلوم أن حِل النكاح أخطر من مجرد ثبوت المحرمية التي من 
آثارها جواز الخلوة والسفرء والأصل في الأبضاع التحريم» فكيف 
يباح الزواج من امرأة قد قامت الشبهة على تحريمها؟! وقد قال 
النبى يل لعقبة بن الحارث وليه فى زوجته التى زعمت الأمّة أنها 
أرفستهما* اكق وقد وغفيث أن قل أرضعضي؟ 10 

قوله. «فإنْ وَطِنَا امْرَآةَ فْوَلَدَتْ فأرضعث» أي: فإن وطئ رجلان 
امرأة بشبهة «قَوَلْدتٌ) أي : فأتت ؛ بولد من وطء الشبهة «فأرضعت» 
أي : فأرضعت بلبن هذا الوطء طفلا 

قوله: «فَهُوَ ابن ذي النّسَب» أي: فهذا المرتضع يكون ابنأ لمن 
نبت نسية المولوة منه؟ لآن. بوت الرضاع فرع على نوكته النسييه 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يثبت نسبه بالقافة أو بغيرها. 

قوله: «وّلو لهمّاء أي: ولو ألحقت القافة المولود بكلا 
الواطئين صار المرتضع ابناً لهما من الرضاع؛ لأن المرتضع في كل 
1 انظلى ال ال 6 0 


الفقهية) (/ :هم). 


كتابٌ الرّضاع 


موضع تبع للمناسبء فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع 
]| 

قوله: «وإلًا حَرْمَ عَلَيهِمَاء أي: وإن لم يثبت نسب المولود 
للواطئين أو لأحدهما لتعذر القافة» أو لكونها نفته عنهما احَرُمَ 
عَلَيهِمَاه أي: تثبت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حق الواطثين 
تغليباً للحظر» فلو كان المرتضع أنثى لم تحل لأحد من الواطتين. 

قوله: «وَيَنْيْتْ بقولٍ امرأةٍ عدلٍ» أي: إن الرضاع يثبت بشهادة 
ااه واحدة» وهذا رواية عن الإمام أحمد. وبه قال طاوس. 
والزهري. والأوزاعي. وشرط ذلك أن تكون مَرْضيةء ودليل ذلك 
بن طايه ونال رن 0 مامه اير 
سَودَاءُ فَقَالَتْ : أَرْضَعْتْكُمَاء فَأَنَِيتٌ النَبََ كله فَقْلتُ : تَرَوَّجْتُ قُلانَة 
بِنْتَ فلانِء قَجَاءَنْنَا مَأ سَودَاءء فَقَالَتْ لِي: إِنى قَدْ أَرْضَعْتكُمَا 
رَهِيَ كَاذْبَة» فَأغرَض عَنّْىء فَأَتَيهُ مِنْ قبل وَجْهِهء قلت : إِنْهَا كَاذْبَةٌ 
ذال اكب يها ونن زعقك انها ذذ ار م تكماء دعها لكف واناه 


تعالى أعلم . 


(0) انظر: «المبدع» (// 186 (الفتاوى السعدية» ص(”557). وما تقدم في باب 
«اللقيط») حول الإلحاق. 
6 أخرجه البخاري ملل ٠56ال‏ وأهمكت ١٠١5‏ ه). 


لووط ل 
الآول: كونها مباحة ا 
الثاني : كونها معلومة 000 
الثالث: أن تكون المدة معلومة 
الرابع: بقاء العين بعد استيفاء 
المنفعة ا 20 
الخامس: أن تكون من مالك 
التصرف أو مأذون له 0 


يجور للعصضصوف أو غعيره وعد 


حي * ا 00 
الم عر ستو فى المنفعة بنقفسة 6 


اك مد لس 


الموضوع الصفحة 
ل رع الاجر العياه؟ 0100 
الشرط السابع: معرفة ما غقد عليه ١١‏ 
الشرط الثامن: معرفة الآجرة 000 
العرف كالتقدير في معرفة الأجرة .. ١5‏ 
الخلاف في صحة استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته والراجح فيها عد 187 
فصل: يستحق الأجر والمنفعة 
بالعقد ما لم يكن هناك شرط ا 
ها.يقيمنه الأخير المشد ا را 
ما يضمنه الأجير الخاص ا 
الحاذق فى عمله لا يضمن إلا إذا 
0 01111 0 0 
الإجارة عقد لازم 0000 
العى “تنفية بسببها الإجارة إذا 
تجاوز المستاهر المسافة فغلية 
أجرة 10707070700009 
الزيادة وضمان العين إن تلفت الى 
العين المؤجرة أمانة فبى يد 
الجر 20 
إذا اخعلنا فى رد العين» أو قدر 
الأجرة» أو المدة ونحو ذلك ..... 80 


حكمه مع الدليل فمفمءةة ةلم ة ةم ةء ةمل لم ل لة 
الأمور التي تلزم الغاصب ا 
في المثلي وإلا القيمة 1517 
الخللاف فى تحديد المثلى 0 
هغل يضمن الغاصيمبه الزيادة 
الحاصلة عنده إذا فقدت ع ءءء 
الحكم إذا خلط المغصوب بغيره . 
إذا غرس في الأرض المغصوبة أو 
بناها 151275770 


باب الشفعة 
تعريفها. وشرح التعريف وومةءوةءءءءة مله 


شرواط ثبوث الشليعة: 2*7 
الأول: أن تكون حصة الشريك 
نتفا مشاع من عقار ش95 

حكم الشفعة في المنقول 595 
خلاف العلماء في شفعة الجار 
الثاني: أن تكون في شيء 


5 


5 
5 


8 


2 


0 


- 


الموضوع 
الثالث: أن يكون الشقص انتقل 
بعورض 0 
الوايع: أن ياخد الشريك كل 


الشتس بي انمز 00 
إن اختلفا في ثمن الشقص ولا بينة 
الحكم إذا كان في الشقص غرس. 
أو بناءء. أو زرع. أو ثمر 
للمشتري 
حكم الشفعة إذا تعدد الشركاء 
الخلاف في الشفعة هل هي على 
الفور أو على التراخي؟ ا 
الحكم إذا ترك الشفعة لعجزه عنها 
هل للكافر على مسلم شفعة؟ 0 
إن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة» أو 
أكثر فله مطالبة من شاء ظ*01 


525 


2 


0١ 


مله 


اه [ه 


مه 


/اٌ 


له 
1 
1 
+١‏ 


1١ 
1١ 
17 


الموضوع 
١‏ - اك يكون في عين يجوز 
بيعها 2500 
الراجح أن كل ما جازت 
إعارته جاز وقفه 0 
؟ - أن تكون العين ينتفع بها 
مع بقائها 2ط 


.... أن يكون الوقف على بر‎  “ 


صيغة الوقف 


يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه .. 
إذا عيّن الواقف جهة ثم انقطعت .. 
الواقف 212212113100027 


لامر 


باب الهبهة 


1 


1 


1: 
1: 
7 
17/ 
> 
+4 
07١ 
/ ا‎ 


7/١ 
7“ 
7“ 


70 
7: 


ك7 
]/ا 
/ا/ا 
/ا/ا 


الموضوع 
تلزم بالقبض بإذن الواهب ا 
الرجوع في الهبة 111111 
رجوع الأب في الهبة 0 
الراجح عدم جواز الرجوع في 
الهرة 0( 
حكم الرجوع في الهبة التي لم 
تقبض 0ك 
شروط رجوع الأب فيها ”5 
كيفية هبة الأولاد 0ك 
الأظهر أنه على قدر إرثهم 00 
هل يجب على الأم التسوية بين 
أولادها؟ 1011111 
حكم التسوية بين الأقارب ا 
الراجح عدم التفضيل بين الأولاد 
5 ااا 
إذا اعفى بعض الاولا شيف 
مضاحه 0 
إذا زوج ولده لا يلزمه أن يعطي 
الباقين 00 


إذا احتاج الولد إلى سيارة 0 


إذا انفرة. أحد الآولاد بالير لم يجز 


ةلم 000 


تجارة أبيه 0 
إن فضل ينهم لزم تعديل الهبة معاد 
إذا مات الأب قبل التعديل 51 


تملك الأب مخ هال ولدهة 


4 


1١ 


5 
1 
اه 
:1 


00 5 الفهرس 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تبروظ تملك الاب رسي حاب الماتيات 
تملك الأم من مال ولدها 00 اد برضي ة2ة2ةزة2ز2ةذ ةز2ز2ز12ز2 1 121 1 1 1 1 ا ااا 
ليس للابن مطالبة أبيه بحق 4110| تصح إلى كل عدل 8 
لبن لذي اليه انيه جه الا" 
ايد 0 تصح بكل ما يجوز للموصى 
حكم قسمة المال بين الاولاد في فعله 0 
حال الحياة 0132121 ا ا ا ا ا ع 
عال 1 7 97 ثمممثثمث ممم مم6ة /4 إذا أوصدى باكثر 5 ا 3 3 أو 
فييا 2 العمرى والرفبى لوقه نه ع قو كا 04 لوارث ا 1 ذ 1 0 
كتاب الوصايا الخلااف في الوصية للوارث م ١117‏ 
عرنها 201381000000000 تجمع الحرية في بعض العبيد 
حكمها مع الدليل 141 بالقرعة إن عجز الله -33 لين 
الحكمة من مشروعيتها 0 ١0‏ الوصية بكل المال 11 
نار الرصد” مسوم سد يي 01177 الصير نانك المريضن هد وضدوها , 0 
متى تحرم الوصية؟ ومتى تكره؟ ١25‏ الأحوال التى يعتبر صاحبها فى 
تصح ممن يملك التبرع 00 حكم المريض 100101 ااا 0 
الطاتاحب لي روصو الحو ولعي 0 155 الاجقام إلى تجاني فيها 
إذا وجدت الوصية بخط الموصي .. |١١1١‏ العطية الوصية 00 ٠ش‏ ْ١آ)|‏ 
: رضي ْ 1 0ك 
تصح الوصية لكل من يصح ان انرون ب الوك رالومية 110 
يوهب له 000000101010121 ا 
١‏ فصل 222222 ا 
الوصية للحمل 1 01 اا ااا ذا ا 
ْ 0 اد 10 21 
ال م ل ابد ا لقرابته 10 
إذا أوصى لأقرب قرابته 000011 


الوصية بالمعدوم وما لا يقدر عليه ٠١95‏ 
00 بر سي ار ا 


اميه يسن ا جل ار رار إذا أوصى لأيِّم أو لعَرَّبٍ أو 
امال رامل 000000001 

فصل 0 غوو) الا يدخل الكافر في القرابة سق 
تخرج الواجبات من أصل إذا أوصى لبني فلان 0000 


المال 11 توراه بالداية بوالكياة فى الرمية ١81‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا أوصى بطبل أو قوس ع 11١4‏ | فصضل؟ فى ميرانث الجد 0 
إذا أوصى لجيرانه مم سبي 1088| ميراله مم الأخوة والاحوات: إذا 
إذا أوصى لعقبه ونسله ل |٠١56‏ لم يكن معهم صاحب فرض سب اها 
فصل ...6 1318 ميراث الجد مع الإخوة إذا كان 
الوصية بمحرم | معهم صاحب فرض ىن 
رم د لايك 0 »مو | مسألة: المعَادَّة 00 
إذا رصي لبح وفيت .0000 وم9#|) ميراث الجد مع الاخت الشقيقة ١55‏ 
رمه بم ه14 مسالة: الأكدوية 000000000 
م شيا رييب مسألة : الخرقاء ل ل لمر 
نصيب ابنه 143 مسألة: مختصرة زيد لا 0 
سس بس مسا يسالة > تسعينية زيل ل تق 
نالف الى كاك: له الريع .000000 |١8#‏ الخلاف في توريث الإخوة مع 
1 ارد لاسي للم الجد 00 ْ 00 
ال ليد مو رايد ١6١1١‏ 
0 3398 # #3 يب ل ري ل يي ا لا 
الأرى :2 نالف" اسبلس ا 
فصي رم القاقية# .عبرافها ثلث الباقى ى ا 
اوريس "اتيت اكه ١‏ الثالثة: ميراثها الثلث .......... #دا 
الحث على تعلم الفرائض م ا ال اي ا 
هل يقدم تجهيزالميت على فيرانق البجدة ١‏ 
اللين؟ ا 00ر00 الجدات إذا تساوين فى درحة 
الحقوق المتعلقة بعين التركة ار يشي سا ا 
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث هل تحجب الجدة القربى من جهة 
ثلاثة : ...00 18/48 | الأب البعدى من جهة الأم؟ ١‏ 
أصحاب الفروض ................... 1548| إرث الجدة مع ابنها ا 0 
ميراث الزوج ماسوو له ل يم 180 | الوا وو من احدابتن ال 
ميراث الزوجة أو الزوجات 159 اشصنل ١‏ فى فيراث البتاض وينات 
ميراث الأب ل 11 لان وار هرات وأولاد الأم 00000 


الموضوع 
للبنث النصف وللبنتين فأكثر 
الثلتان 52570 
ميوانة. نايف ١‏ من 32335 
ميوانث) الشقيقات هظ1ظ1 
شروط. ارتهين بالفرض 0ك 


ميراث الأخوات من الأب مع 
الشقيقات الأخوات لا يعصبهن 
إلا أخوهن المساوي 0 0 
الأخخو ارك مع البدامة عقصية 11 


ياب اللحجب 


الذين يحجبون ولد الأب ظ2 
الجعدة داف بالأم والحد بسقط 


بالاب 


جهات العصوبة : الاين وإن 5 55 
ثم الأب ثم أبوه وإن علا 0 


ثم بنو الابوين ثم بنوالاب ثم 


الموضوع الصفحة 
ثم الأعمام ثم بنوهم اا 
إذا استووا في الجهة قدم من كان 
لأيوية 001000000 ا 
العصبة بالغير ا لا 
من عدا العصبة بالغير ينفرد الذكور 
بالإورث.دون: الإناث سوسوي ارا 
حكم العصبة وما ياخذون امع الا 
إن عدم العضيية بالتسسية ورث 
المعتق ثم عصباته ا 


تعريفهم» عددهم ا 


شرط إرثهم 00 
كيفية إرث ذوي الأرحام ال 
هل يسوى بين ذكرهم وأنثاهم في 
الارث؟ ا يل 
جهات ذوي الأرحام أربع ١4‏ 


يسقط البعيد بالقريب إذا كانا في 


الغراد باصول المسائل ا از 
الفروض ستة 0-9-9 ش22 
الأصول المتفق عليها سبعة اميد أ 
الأصول التي لا تعول 0 
0050 0 


الفهرس م 
الالال  -‏ سب 1 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الأصل الأول مما يعول (ستة) ا باب المناسخات 

الأصل الثاني (اثنا عشر) معدهه 11 | تعرينها ا ا 
الآصل الثالكا (اريعة وعفرو نا 17 )| أعوال الساييتات ا ان 
التصحيح ا 1 ااا ١‏ - إذا كان ورثة الميت الثاني 
معنى: السهم» والفريق ...0 7037| هم بقية ورثة الميت الأول 
الانكسار على فريق واحد 0 وإرثهم من الثاني كإرثهم من 


كيفية التصحيح 010010212121957 0 اا ىا ” الاول اه فقا ها هاه نه 61818 888068840868488 :6ه :8ه :هاه قله :نه 0 


الانكسار على فريقين فأكثر 6ه” | يرثون غيره اا ا 00 

الممائلة 0001 0000001 يقة قسمة هذه الحالة 000 اا 00 

اليد 00 ا ييا سار السام 00 

القبانرة ممم ولاو و ماو سما مرا دواد ووو 0817| كال الموافقة 0 

التوافق ا 00 0 

باب الرد باب ميراث الخنتى 

تعريفه لغة واصطلاحا ...00000 5١4‏ | المراد بالخنثى مم د ونه وهاو و 0111 

خلاف العلماء في البرك على الهاةة الأولى: إذا كان يرجى 
أصحاب الفروضء. وترجيح انكشاف حاله الم 0 
المختار ا ا ا 0 50 إذا 5 ش الورثة الة 0 

شروط الرد 0001 ا 0 ومن معه اليقين ز ز ز ز ز ز ز ز زا 0000000 

الزوجان لا يرد عليهما 0 0 0000ل ا العفااة الكانية* اله يرجى انكشاف 

كيفية الرد إذا كان الورثة متعددة حالة 0 
اجناسهم ا ا ل 0 557 4 دية || تيغ وجراحه 5000 - 

كيفية الرد إذا كان الورثة من ج: , 

م : ووم سس حكم تزويج الخنثى 0 
واحد 000101 000000 اا ا 

كيفية الرد إذا كان مع أهل الرد باب موائع الأرت: والحيجب 


أبن الزوجين ل 0 موانع الإرث والحجب ثاد نه سي 1 


111 


الموضوع 


الخلاف فى إرث القاتل خطأ 
وبر جيح المختار 


باب ميراث الغرفى والهدمى 
إذا مات الورثة فى زمن واحد فلا 


إذا اختلف زمن موتهم هل يرث 


بعضهم من بعضص؟ ظ5ظ5 
كيفية إرث بعضهم من بعض 0 
إذا ادعى ورثة كل ميت من الغرقى 
والهدمى سبق موت الآخر 5200 
الاستفادة فر الطب البعرديئيث فى 
الباب 000 


باب ميراث المفقود 
أحوال المفقود ومدة انتظاره 
حكم ماله إذا انتهت مدة التربص .. 


باب ميراث الحمل 


نصيب ابنين 


الصفحة | الموضوع 


5068 


الشيرط الآول. لارث الحميل: أن 


يوضع حياً حياة مستقرة ل 
الشرورظ الثاني : تحققق وجوده في 
الرحم حين موت المورث 0 
الحركة القصيرة للطفل لا تدل 
على استقرار الحياة 0 


باب ميراث المطلفة 
إذا أبان زوجته في مرض موته 
هل ترثه اذا فارت بعد انتضاء العدة 
إرث المطلقة الرجعية 


باب الإفرار بمشارك في الميراث 


الممكي إذا افير العورنة بوارث 


لا 


الفهرس 


لعفت 

لآ يباع الولاء ولا يورث ولا يوهب 
المعتق يرنه هه عغضبات مسيلة 
أقربهم إليه وأولاهم بميراثه 
السام أ برقن بانو له إلا سن 
باشرن عتقه أو عتيق عتيقهن 
ضياكية الفركن لا يريت بانووع 
إلا الأب أو الجد مع الابن 
إذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت 
فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها 
فصل: في جر الولاء 
من كان أحد أبويه حر الأصل فلا 
اده 
إن كان أحدهما رقيقاً تبع الولد 
الأم 
إذا كان الأب رقيقاً والأم معتقة 
فأولادهما أحرار ولاؤهم لموالي 


رلا 
إذا اشترى أحد الأولاد أباه عتق 
عليه وله ولاؤه وولاء إخوته 


تعريفه» الأصل فيه 
من المستشرقين وغيرهم 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
الألفاظ التي يصح بها العتق ا 
إذا اعتق جزءا من عبده ما م 1 
إذ1 أعقق, الشريك نضسه 00 
إذا لم يجد الشريك قيمة نصيب شريكه ١00‏ 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه .. 5" 
تعليق 0 بصفة 0 
إذا قال: اعتق عبدك عني مسي أرق 
من أعتق عبداً عن حي بلا أمره 
فالولاء للمعتق ار 
إن اعنقةه عنه نامر فالولاه للمعقق 
عنه لعو عع ع ار مع ع لالم اه بلا ع اي ميو 111912011 
ناف التدبير 
تعريفه» حكمه)» صيغته 00د 
يبطل التدبير بإزالة ملكه عنه ا 
إذا عاد العبد إلى ملك سيده رجع 
لدويرة 113213111131311 
يجوز تدبير المكاتب وعكسه ا 
إن أدى المكاتب ما عليه أو مات 
سيدة قبل الأداء عتق 5ه 
إذا استولد السيد مدبرته بطل تدبيرها 55١‏ 
إذا أسلم مدبر الكافر أو أم ولده ... 551١‏ 
إذا دبر شِركا له في عبد م ل ل 11 
إذا أعتق نصيبه في مرض موته 
5 موي 
باب الكتابة 
تعريفها 000000007 0 1,2 
نصح ره حعانا. التضيرفت وا 


الك الصفحة | الموضوع تصنت 
الكتابة في مرض الموت ...658" | إذا ولدت آم الولد من غير سيدها 
حكم مكاتبة العبد 5800| فإن ولدها يعتق مثلها بموت 
تصح بمال معلوم ا أجل معلوم ١‏ لمات سدها 6ج00100101212132131201 0 0 0 000000 ا ا 
إذا حل نجم من نجوم الكتابة فلم كتاب النكاح 
ل قد الل 72207 00 
ادا مو المكاتب موم موث ثلث ووو ووو و ووو و ووو لاا النكاح أفضل مرخ نفل العبادة ا ا" 
التبا ل لوي 050000 ارين وان ار سوال 0 
يملك المكاتب نمع نهسه 22000 فيل متى يجب النكاح؟ 0 
حكم تبرع وتزوج المكاتب 5318 | حكم نظر الرجل إلى المرأة 3 
حكم حط السيد من مال الكتابة ... 7148| حكم نظر الرجل إلى أمته وزوجته . /7” 
حكم بيع السيد عبده المكاتب ...... 554 |النظر إلى المخطوية 0 
حكم وطء السيد مكاتبته ...5580 ]ما ينظر إليه الخاطب من المخطوبة ... 57٠١‏ 
إذا ولندت المكاتية عن سيدها ضوابط النظر 0000000 
صارت ام ولد نوع واه اللا وام ا اول و ع ل حكم الخلوة بالمخطوبة 
إذاا اشرق كل وعد نين المكانيية ومصافحتها 3138 ا 0 
الآخر 0000000 يشترط علمها برؤية الخاطب؟ك "١‏ 
إذا اختلة || 55 مع مكاتبه في التعرف عليها بواسطة الصورة 00 اي 
الكتابة أو عوضها لوم حكم الكلام معها 5 
حرق الربا 7 اسيك ومكاته إلا حكم نظر المرأة ا الشخاطب 7 
فى مال الكتابة 00 الام | النظر إلى من يريد الشهادة عليها 
أو معاملتها ببيع ونحوه اه 
ياب أمهات 2و2 استعمال: بضمة الأضية 000 
تعريف مارت الأولاد مع وا و ع 1121 نظر الطبيب إلى من يريد علاجها .. 5806 
تعتق أم الولد بموت السيد من النظر إلى الأمة التي يريد شراءها .. 587 
رأس المال ...000.0 31733 | النظر إلى ذات المحرم وما يجوز 
إذا وطئ أمة غيره ثم ملكها حاملاً له أن ينظر إلبه. متها ل 


الفهرس 


الموضوع 
التعريضن بالخطية للبائخ ال 
خطبة المسلم على خطبة أخيه 0ن 
باب في أركان النكاح وشروطه 

أركان التكاح 0 
هل يختص النكاح بلفظ معين؟ ..... 594١‏ 
يصح إيجاب السيد لأمته بشرطه ... 5917 
نكاح العبد بغير إذن مواليه 000000 
إذا دخل العبد بالمرأة التي تزوجها 

فهى ركته المهر 92577707 50 
حكم نكاح من تزوج امرأة على 

الهأ حرة فببايت ا وحكم 

الأولاد منها 0 
هل يرجع الزوج على من غره 

بالمهر وفدية الحرية لآولاده؟ 68 
يفرق بينهما إن لم يكن ممن تحل 

له الإماء 00101 0 اا 
شروط النكاح: الآول: تعبيد 

الزوجين 8 00010103211 0 00 
الكثالى :.شهادة عداين 5 

بإعلان التكاح 1 

اشتراط عدالة الشاهدين ا 

العاف 94 


اشتراط الكفاءة فى الدين والنسبا . 89494 


الصفحة | الموضوع 


ص 


بحججحم جد[ 


الحكم إذا رضيت المرأة بغير 
كفئها 
بعض أدلة من شرط الكفاءة بين 


الصحيح في مسالة الكفاءة 
القرط الغالت: الولى 
ين الآدلة على البتراط الولى, + 
الحكمة من اشتراط الولى 
شروط الولي: أن يكون حراء 
ذكراًء مكلفاً 0 
الخلاف في اشتراط بلوغ الولي .... 
الخلاف فى اشتراط عدالة الولى ... 
اولى الفاس. بعرويج المراة الاب 
وإن علا 


ثم اين يرن نرت 0 
ثم الأقرب» ثم السلطان 
وكيل كل واحد يقوم مقامه 
عر الاميد مع وجود 

الأقرب إلا لعذر 


متى يزوج الولي الأبعد مع وجود 
الآقرب؟ ليا 51711 
هل غيبة الأقرب عذر فى زمائنا .... 
عن ايد نري اعفد ذا درن 
عبده الصغير من أمته 
رضا الروجين 


8. 


م 
07 
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الموضوع 


يلجسيرر الأب أولاده الصغار 
والمجانين على الزواج 
الخلاف فى إجبان البكر اتبالهة 
على الزواج». ونرجيح الميتكاو .., 
يجبر السيد إماءه الثَيْبَ والأبكار 
وعبيده الصغار على الزواج 
الإجبار على التكاح؟ 0 


إذن بنت تسع سنين لوده واف ا 
بم يكون إذن الثيب» وإذن البكر؟ . 
إذا اجتمع للمراة.وليان واسكويا فى 
زوج وليان لاثنين فهي للآول منهما .. 
المحرمات تسمان ١‏ .الى الايد 


5 المتحرفاة بالمتصضاهرة: 
وهن أربع: زوجة الأب وإن 
علاء وزوجة الابن وإن نزل» 
وأم زوجته يحرمن بالعقد 0 
الرابعة: تحرم بالدخول وهي 
بنت زوجته إذا دخل بامها 


51 


لا 
/ 71 


05 


الموضوع 


يشترط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حجر زوج أمها؟ 586 
هن الوطة يشبهة أو إلا ياعد 
حكم النكاح الصحيح في 
التحريه؟ ا 
الموطوءة بملك يمين تحرم على 
الآب والابن كالموطوءة بنكاح .. 
النوع الثاني: المحرمات إلى أمد . 
الأول: المحرمات لأجل 


هل سس بين المرأة وأختهاء أو 
بسار خالتها بالوطء في 
ميلك البهين ؟ 0 0000شة2ظ1 
المسلم الكافرة إلا الكتابية 


أجاز شيخ الإسلام نكاح الامة 
المسلمة لواجد الطول غير 
خائف العنت إذا شرط على 
سيدها عتق من يولد منها 


5200 


ا 


0 


575 


الفهرس 06 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
النوع الثاني مد الويحرماظ؟ الى الاستفادة من الطب في موضوع 
افيل: المسرمات لتحارضى : العنة و3ب--10 1 1 2320317 
كزوجة الغير ومعتدته 0 الأظهر أنه يجب الخيار في 
حكم نكاح الزانية والخلاف في كل عيب ينفر الزوج الآخر منه 
ذلك 007 ار لور لي امار وا لمكا روي 0 
على المذهب يجوز نكاح الزانية من العيوب في النكاح كون 
007 8ذ_ذ00000331 0 0 0 ا ل اشترين ا اال 
تحرم المطلقة ثلاثاً على من طلقها حكم الزوجة إذا كانت 
حتى تنكح زوجا غيره 17371 هنيمة 9و--13131ز1 2131311333131( 
تحرم المحرمة حتى تحل من الفحص الطبي قبل الزواج 00 
إحرامها 0 200000198 بات اللتروظ :ف الككات 
000ل ليمأ المراه بالشروط في النككاح 


المعتبر م: 00 
ترم التخامسنة للبحر بوالخاللة للخيك . 0104 اتلد 


لا ينكح العبد سيدته» ولا السيد 


فاسد 0_0 
أمته ال 0 3 
١‏ لحر أمة ولدف ولا الشرط الفاسد نوعان ان 
تت | امة 66 5 0 
حّ لاد ال يد لشن ايعدامه 
الحرة عبل ولدها ل 0 ان 
الآول: نكاح التعليق ا 0 
باب الخيار الثاني: نكاح الشغار ان 
المراد بالباب» وستى. يثبت: الخباد؟ سوروا الخللاف فى علة النهى عن 
أقسام العيوت: الآول: العيب الشغار 1399989 1 3 1 2*3 
والجذام 1171017 جره لمات ول كن ماد 0ن 
القسم الثاني: العيوب المختصة النوع الثالث مما يبطل النكاح : 
بالمراة كالفرق» والرتق م 80 كاج المجلل 013131108ظ2 
القسمالثالث: العيوب الرابع: نكاح المتعة ل ال 


المختصة بالرجل كالعْنّة والجَبَ . 18 حكم الزواج بنية الطلاق 0000 


]00( 


الموضوع 
النوع: الثاني الشرط الفاسد الذي 
لا يفسد العقد كمن شرط أن لا 
مهر لها 


عدم المهر يبطل النكاح 500 
إذا شرط أن لا نفقة لها 
من أمثلة الشرط الصحيح 
إذا شرطت ألا يتزوج عليها 
للمرأة الفسخ إذا خالف الزوج 
الشرط 
إذا شرطت طلاق ضرتها 


استمرارها في عملها لظ 


باب نكاح الكفار 


الحوات باليات 0 
يصح نكاحهم بشرطين 0 
إذا أسلم أحد الروجين قيبل 
الدخول 12130700000 
حكم المهر والعقد إذا كان إسلام 
أحدهما بعد الدخول 00 


الحكم إذا أسلما معا 

إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة .. 
كتاب الصّداق 

تعريفهء هل هو شرط لصحة 

العقد؟ 00 


الصفحة 


كن 


خمسمائة درهم 0 
كل ما جاز ثمنا جاز صداقا 
تزويج المرأة بأقل من مهر المثل 5 
إذا لم يسم لها شيئًا وجب 

بمطالبتها بفرضه قبل الدخول بها 
إذا دخل بها قبل الفرض وجب لها 
حكم المتعة إذا طلقها قبل الدخول 

ولم يعين لها صداقا؟ 00000 
تستحب المتعة لغير المدخول بها .. 


الحكم إذا كان المهر معيباً 
لحكم إذا كان المهر محرماً أو 


مغصوبا 


إذا كانت الفرقة من الزوج أو أجنبي 
قبل الدخول فلها نصف المهر 
إذا دخل بها استقر لها المهر 
إذا مات الزوج قبل الدخول 
هل يتقرر المهر كاملا بالخلوة دون 
0( 
الجماع! 0100| ش12 
الأظهر أن لها النصف إذا حصلت 


51 


ل 
رفن 


دل 


الفهرس 


الموضوع 
باب وليمة الحرس 
القول بوجوبها مع الآدلة 
الأحوط ألا يدع وليمة العرس إذا 
كان قادراً عليها 
التحذير من الإسراف في وليمة 


حكم الثثار والتقاطه 
وجوب إجابة الدعوة 


الضرب بالدف ؛ يوم العيد 


باب عشرة النساء 
المراد بعسّرة ضاخ 


يجب على كل واحد من الزوجين 
أداء حق الآخر بلا مطل 


يحرم الوطء في الحيض والدر 
كلام شيخ الإسلام اث تيمية عن 


حق المرأة في الوطعء ومتى يحق 


لها الفسخ؟ 00000 ”ش15 


إذا سافر الزوج أكثر من ستة أشهر 


وطلبت قلومه 
الأولى: الوعظ 
الثانية: الهجر في المضجع ما شاء 
وفي د دون ثلاثة أيام 
الثالكة: 


مودمة المحكهين: وهل لهما أن 


سخ از وهيه؟ 


يمرقا 


إذا ل الزوجان من التوكيل لم 


الموضوع الصفحة 
حكم العزل ا 0 
إلزام الزوجة بالغسل الواجب 
وأخذ ما يعاف س كسشهههظ252 
الرجل بين وطء نسائه بغسل 
واحد 0 ا 
جمع الرجل بين نسائه في مسكن 
واحد 0000000000000 
المبيت عند الحرة اين 
الميية» غعن. الآمة ين 


و و5 


الموضوع 

على مرثب زوجته 111111111 

باب القسم 

اللرادبيت رعم اعرد 8 
الفسوية فى . النفقة والكسوة 0 
التسورة 5 الوطء ا ا ا ا ا ا ل 0 
غماة آله الليل ل 
يقسم للحرة ضعف الامة 2111111 


للجديدة ايك نري وللثبب نان , 
إذا اسعويا فى ممببي الاستحقاق 


إذاسافر باتحداهة يقرع 
للزوجة أن تهب حقها من القسم 

لبعض ضراتها 
لها أن تهب حقها من القسم لزوجها 
ما يستحب فوله عند الجماع 


باب الخلع 


الحكمة من مشروعية الخلع 
حكم الخلع مع استقامة حال 


الزوجين 


يستحب للزوج أن يجيب زوجته 
الى الخلع إذا كانت تعادق 


نبقائها معد 


الصفحة | الموضوع 


إذا خياقت الا تقيم حدود الله فلها 


هل الخلع طلاق بات ئن؟ أو فسخ؟ . 
الا الخلع فسخ ولو أوتعة 


بذل العوض ممن يصح تصرفه 


الخلع بأكثر مما أعطى الزوجة 


إذا خالعت على ما في يدها من 


كتاب الطلاق 
شروط المطلق: الشرط الأول: أن 
يكون زوجاً عاقلاً 
الثالى» ١‏ 
الخلاف في طلاق الصبي 
الراجح اه لا يقع طلاق الصبي 
ولو كان مميزا 


طق السكراة 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


الأظهر عدم وقوع طلاق السكران . 
ظللاق المكره ا 


يحرم جمع ثلاث طلقات 10 
الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث . 
القول الأول: أنه يقع ثلاث 0 
القول الثاني: أنه يقع واحدة .. 
القول الأظهر أنه يقع واحدة .. 
الإجابة عن أدلة القول الأول 00 
الحكمة من تحريم الطلاق حال 


الطهر الذي جامعها فيه فممءة ءءء ممم من 
القول الأول في الطلاق حال 


القول الثاني : 2 لا يمع أدلتهم 
الأظهر أن الطلاق يقع حال 


الطالاق السني والبدعى 00000 
الحامل والآيسة والصغيرة وغير 


المدخول بها ش212 
ال ولا بدعة في طلاق قبل 
الدخول ا 


ألفاظ الطلاق نوعان: الآول: 
الصريح وهو ثلانة الفاكعل: 
(الطلاق» السراح» الفراق) ل 


كك 


الموضوع الصفحة 


القول الثاني: أن صريح الطلاق 
لفظ الطلاق وما تصرف منه 5 


ردود بعض العلماء على من قال : 


إن السراح والفراق صريح في 
الطالاق ل 
النوع الثاني من ألفاظ الطلاق: 
الكناية 000000011ا0ا0اا ا 
هل يقع بالكناية الظاهرة ثللاث 
كانت ل 
ألفاظ الكناية الظاهرة سبعة 0 
الكناية الخفية ا 
وقوع الطلاق باللفظ والإشارة 
والكتابة 000 
إجراء الطلاق عن طريق وسائل 
الاتصال الحديثة 000 
تعليق الطلاق بالشرط ثلاثة 
أقسام : ا اا 0 
١-أن‏ كر عيداسيفةه اق 
ات أن يكوت يحيذا مدقا مس 68 
#اح أن يكون: .ممحقماد ليما 50 
شرط صحة تعليق الطلاق والعتق: 605 
أن يكون بعد النكاح والملك 0 
أدوات الشرط المستعملة عادة في 
التعليق متى تكون للفور ومتى 
تكون للتراخي؟ 0 1000 
«كلما» تفيد التكرار فيتكرر الطلاق 
بتكرر ما علق عليه 0 
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الموضوع 

غير المدخول بها تبين من زوجها 
بطلقة 0 

غير المدخول بها هل تحرم على 
الزوج إذا طلقها ثلاثاً حتى تنكح 
زوجا غيره؟ 00 شظط5طظ1 


الشك في الطلاق ا 5 
الشك فى أصل الطلاق أو فى عدده 
الشك في أصل الرضاع أو في عدده 
اليك في شرط الطلاق الذي علق 
إن أبهم المطلقة أو عينها ونسي 

فعلى رأي المصنف يقرع بينهن .. 
القول الثاني: أن القرعة لا تدخل 


هنا 


علقي ده يانه ب الجده 
بلا عوض فله رجعة المدخول بها 
إذا طلقها بعد الخلوة ولم يدخل 
يسيم ل 


الصفحة | الموضوع 


6 


6 


هل تنتهي العدة بالطهر من الحيضة 
النالئة أع. لا يد من :الاغشيال؟ . 


في 


المطلقة الرجعية زوجة يلحقها 
الطلاق والظهار والإيلاء 
إذا طلقها في عدتها فهل تستأنف 
العدة أم ؟ على ما مضى؟ 53 
كم يملك الزوج من الطلقات إذا 
راجعها في العدة أو تزوجها 
بعدها؟ 0 
إذا طلقها دون الثلاث ثم نكحت 
ثم تزوجها الآول فكم يملك من 
الطللاق؟ 00ششظ1«1 


الروجيخ 
حكم الرجعة في الطلاق البدعي ... 


0 


ا 


ا 


الفهرس 
الموضوع 


يقدم قول المرأة في انقضاء عدتها إذا 


كاف زهن يمك القضاؤها فره ... 5107/57 
كتاب العدد 

تعريفهاء الأصل في وجوبها اع 

الحكمة من مشروعيتها ا ا 21 


لا عدة لمن فارقها زوجها حال 
الحياة قبل المسيس أو الخلوة ... 617/9 
الخلااف 56 الخلوة هل توجب 


العدة؟ 10000 
الحعميووات ميينة اريس" 

الحامل: عدتها وضع الحمل 

ولو كانت عدة وفاة اا اوه 

ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة 

إذا كان الحمل توأمين 000 
الثانية من المعتدات: المتوفى عنها 

با لم0 لطع 

غير الحامل: عدتها أربعة اشهر 

2 ا 

الأمة المتوفى عنها زوجها 

عدتها نصف عدة الحرة سي لبا 
الثالثة : المطلقات من ذوات القروء : 

الحرةثلاث حيض. والآمة 

حرفينان ا ا 0 

عدة المختلعة حيضة واحدة مد 117 
الرابيعة: من انقطع حيضها واللائي 

لم يحضن: عدتهن ثلاثة أشهر 

للحرة وشهران للأمة 0 


الصفحة | الموضوع 


فى تحديد الآيسة 


الحكم اذا كلمية سيب ارتفاع 

الحيضى 

السادية: آمراة المفتودة تخريصضى 
أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراً 
إن كان الغالب هلاكه 

الغبية التى ظاهرها السالؤفة تعدلس 
امرأته أبداً را ابي يذ 
من ولادته 

الصواب في الحالتين السابقتين 
الرجوع إلى اجتهاد الحاكم في 


زوجها 070 (2(<ظ2غ( 
رجعت إلى منزله لفقضاء العدة 58/© 


إذا أحرمت بحج ثم توفي زوجها .. 
إذا اسلمت زوحة الكافن أو اركد 
زوج المسلمة بعد الدخول فلها 
نفقة العدة 
إذا أسلم زوج الكافرة أو ارتدت 
بعد الدخول فلا نفقة لها 


فصل: في أحكام الإحداد 


ارسي اسداس 


-(م0ه] 


الموضوع 


حكم الخروج من المنزل نه اه 
البائن من زوجها هل يجب 
عليها الإحداد؟ 00 


الراجبم أن الإحداة خاض 
بزوجة الميت ”5ك 


الأول: من ملك أمة ببيع ونحوه .. 
حكم المباشرة قبل الاستبراء 0 
إذا ملك الآمة من طفل أو كانت 

بكراً فهل يجب الاستبراء؟ 0 


بم يحصل الاسقراء؟ اه إلا عاق اه فعا واو فاه لاله 


685 


1ك 


هو ٠ه‏ م 


الموضوع الايد 
كتاب الرضاع 
تعريفه 000101010121211 1 0 0 اال 
بشعرط اذ يكون اللوين عن 
وطء؟ 00 
الأصل فيه 5 
شروط الرضاع المحرم : ا 0 
الدولة أن تمر ل تفسيين 
رضعات و00 2# 
الإجابة عن الأدلة الى 
ظاهرها عدم اشتراط الخمس 0 .هه 


الثاني: أن يكون في الحولين ... 505 
ما ينشره الرضاع الصحيح 
من الحرمة اا ا 


فاعدة الرضاع لسرن 

إذا وطئع رجلان امرأة بشبهة 
فأرضعت طفلاً فلمن يكون؟ 837 

بم يثبت الرضاع؟ ا 


انتهى الجزء الرايع بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الخامس إن شاء الله وأوله «كتاب الظهار, 


